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للطباعة والنشر والتوزيع 


ممت عع طأ هع -طاط 1010001 - عنمت عع ط أ هع] ص1 .رتبت 


ب اف اورم 
مقدمة فضيلة الأستاذ الدكتور 
مصطفى سعيد الخن - حفظه الله 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام.على سيدنا محمدء سيد الأولين والآخرين» 
والمبعوث رحمة للعالمين؛ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد. 

فإن الدين الإسلامي له صفات وخصائص يتميز بهاء ومن خصائصه أنه دين عام ودين 
شاملء. وعمومه أنه لم يكن لأهل بلدة معينة» بل هو للناس كافة» أبيضهم وأسمرهم 
وأسودهم» وشامل لكل ما يحتاج الناس إليه . 

ولما كان الناس في حياتهم الاجتماعية تحدث عندهم أمور لم تكن في عهد النبوة» 
ألهم الله علماء المسلمين استنباط قواعد مشتقة من كتاب الله وسنة رسول الله يَ. 

وقد عني المسلمون ببهذه القواعدء وأسموها قواعد أصول الفقه. 

وقد ألف العلماء المسلمون كتباً كثيرة في هذه القواعد وأطلقوا على هذه القواعد علم 


وقد قام الأخ الكريم الباحث أحمد درويش بتحقيق كتاب «شرح اللمع» للشيخ محمد 
ياسين الفاداني . 


وقد بذل جهداً مشكوراً في تحقيق هذا الكتاب فجزاه الله خيراً» ووفقه لكل خير؟ إنه 
سميع قريب مجيب» والحمد لله رب العالمين. 
أ.د. مصطفى سعيد الخن 
/١‏ صفر /1:51اه 


مقدمة المحقق 

الحمد لله الذي أحكم بكتابه أصول الشريعة الغراء» ورفع بخطابه فروع الحنيفية 
السمحة البيضاءء حتى أضحت كلمته الباقية راسخة الأساس» شامحة البناء كشجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها في السماءء والصلاة والسلام على من أرسله لساطع الحجة معوانا 
وظهيراًء وجعله لواضح المحَجَة سلطاناً ونصيراً سيدنا محمد المبعوث هدى للأنام مبشرا 
ونذيرا» وداعياً إلى الله وسراجاً منيراًء وعلى آله وصحبه المفضلين على العالمين تفضيلا . 

أما بعد: 

فإن أرجح المطالب» وأربح المكاسب» وأعظم المواهب هو العلم الشرعي؛ إذ به تتم 
معرفة معاملة العبد لمولاه» ووصوله إلى مرتضاه» والعلوم الشرعية كثيرة متعددة» ومنها علم 
الفقه الذي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية» وهو شطر 
الإسلام» والذي ينبني عليه قوام دين المسلم كله بعد تصحيح عقائده» والاطمئنان عل 
إيمانه» فهو ضالة منشودة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء ولذلك كان من 
أشرف العلوم وأجلها. 

ومن هنا نستطيع أن نتبين مكانة الفقه الإسلامي» وما امتاز به من قوة البناء» ورسوخ 
الأركان» وتعدد الآفاق» وسعة المصادر والأفكارء ولذا كان محتاجا إلى صياغة نظرياتٍ عامة 
له» يستطاع بها التعرف على مبادئه الكلية» وأسسه العامة ليتمكن من النفاذ إلى أغوار 
الأحكام الفقهية» والتفصيلات المتشعبة . 

وعلم أصول الفقه هو الذي أخذ على عاتقه هذا الأمر؛ فهو علم عظيم شأنه. عميم 
نفعهء يحتاج إليه الفقيه والمتفقه» والمحدث والمفسرء ولا يستغني عنه ذوو النظر» ولا ينكر 
فضله أهل الأثرء وهو الدستور القويم للاجتهاد» الذي به تكتمل لدى الفقيه ملكة استنباط 
الأحكام من أدلتها التفصيلية» وبالجملة فهو - إن صح القول - المنهج الأساس للعلوم 
الدينية» ودائرة المعارف المصغرة له. 


يي تنا 


نشأة أصول الفقه وطرق التأليف فيه 


من المعروف أن المصدر في إثبات الأحكام الشرعية في العصر النبوي هو الوحيء 
سواء كان مباشراً كالقرآن الكريم» أو غير مباشر كالسنة» وكان الصحابة رضي الله عنهم 
إذا وقعت لهم واقعة لا يعلمون حكمها لجؤوا إلى النبي كَلِْ؛ِ لبيان الحكم فيهاء ولما توفي 
النبي ككيْةِ قام بعض الصحابة - ممن تصدى للإفتاء والقضاء بين الناس؛ كعمر بن الخطاب» 
وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» وعلي بن أبي طالب» وغيرهم إذا واجهتهم 
حادثة أو واقعة لا يعلمون حكمها- بالنظر في كتاب الله تعالى لعلهم يجدون حكمها فيه؛ 
فإن لم يجدوا بالكتاب ذهبوا إلى السنة» فإذا لم يجدوا نصا في الحكم اجتهدوا وبحثوا عن 
الأشباه والأمثال» ومعرفة العلل الشرعية» والمقاصد والمصالح» والوقوف على رأي الجماعة 
وأهل الشورى. 

وكان التابعون لهم- ممن جاء بعدهم - يسيرون على هذا المنهج» وهو الرجوع إلى 
الكتاب أو السنة أو الاجتهادء بالإضافة إلى فتاوى الصحابة» فكثر الاجتهاد. واختلفت 
طرق المفتين في الفتوى . 

فمنهم من يتمسك بظواهر النصوص دون الأخذ بالقياس . 

ومنهم من يتمسك بمعقول النص والمعنى حيث يرون أن أكثر الأحكام الشرعية معللة» 
وأن جميع الأحكام شرعت لمصالح العباد» فكانوا يبحثون أولاً عن علل تلك الأحكام» ثم 
يجرون عليها الأحكام وجودا وعدما . 

ثم جاء عصر الأئمة المجتهدين» وأصبح لكل إمام قواعد اعتمدها في الفتوى 
والاجتهادء وعول عليها في استنباط الأحكام» وهذه القواعد موجودة في مواضع مختلفة 
من كتبهم وكتب تلاميذهم» وقد راعى هؤلاء الأئمة المجتهدون هذه القواعد في معرفة 
الأحكام الشرعية» وكيفية استنباطها من أدلتها التفصيلية . 

ومن هؤلاء الأئمة إمامنا الشافعي - رحمه الله - إلا أنه تميز عن غيره في أنه قد أفرد 
تلك الفورغد ركاب مطل سس .' الرستالة* 'فوضهم الهج والمجلك الذى دسي عليه يفي 
اجتهاداته و فتاويه. وجمع فيها بين أهل الظاهر وأهل الرأي . 

والذي دعاه إلى تدوين هذا العلم بمؤلف مستقل هو ما رآه في عصره من النزاع 
والاختلاف في مسائل الفقه» وظهور التعارض بين أقوال بعض العلماءء ووجود وقائع لا 


٠١‏ نشأة أصول الفقه وطرق التأليف فيه 


سبيل إلى الوصول إلى أحكامها إلا عن طريق وجود علة الحكم المنصوص عليه في الواقعة 
فكانت الحاجة ملحة إلى وضع قواعدٌ في القياس» والجمع بين الأدلة والترجيح» ومعرفة 
الناسخ والمنسوخ. ونحو ذلك . 

وقد تكلم في هذه الرسالة عن مباحتٌ أصوليةٍ كثيرة منها: الناسخ والمنسوخ, والعام 
والخاصء والمطلق والمقيد» والمجمل والمبين» والعام الذي أريد به الخاصء. والظاهر الذي 
أريد به غير ظاهره. وخبر الاحاد وحجيته» ومنزلة السنة ومكانتهاء وتكلم عن القياس 
والاجتهاد. وشروط المفتي في دين اللهء ونحو ذلك. 

ولقد لفت ما وضعه الإمام الشافعي في «الرسالة» أنظار العلماء من الباحثين إلى متابعة 
البحث والتدقيق» وحسن التنسيق والترتيب والتنظيم؛ حتى أصبح علم أصول الفقه علما 
مستقلاء رتبت أبوابه» وحررت مسائله» وجمعت مباحثه» وألفت فيه المؤلفات» وصنفت 
المصنفات» ولكن العلماء اختلفوا فى الطرق التى اتبعوها فى التأليف». فنشأ عن ذلك 
طريقتان هما: ْ ْ ْ 

الطريقة الأولى: طريقة الفقهاءء وهم الحنفية . 

الطريقة الثانية: طريقة المتكلمين» وهم الشافعية والجمهور. 

أما طريقة الفقهاء: فقد كانت تمتاز بأنها تقرر القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل من 
الفروع عن أئمتهم» وتهتم هذه الطريقة - أيضاً - بالغوص على النكت الفقهية. 

وسبب سلوكهم هذه الطريقة هو أن أئمة الحنفية لم يتركوا لهم قواعد مدونة ومجموعة» 
وإنما تركوا لهم مسائل فقهية» وفروعاً كثيرة» وبعض القواعد المنثورة في ثنايا هذه الفروع, 
فعمدوا إلى تلك الفروع» فاستخلصوا منها القواعد والضوابطء وجعلوها أصولا لمذهبهم؛ 
لتكون لهم سلاحاً في مقام الجدل والمناظرة . 

وهذه الطريقة أمس بالفقهء وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة» وبناء المسائل فيها على التكت 
الفقهية» كما قاله ابن خلدون في «مقدمته» لأن أصولها مأخوذة من تلك الفروع . 

وقد ألف على هذه الطريقة المؤلفات الكثيرة والتي منها: 

. )ه٠ "مآخذ الشرائع' لأبي منصور الماتريدي (ت‎ -١ 

-١‏ "رسالة في الأصول' لأبي الحسن الكرخي (ت "1٠‏ ه) وهي مطبوعة مع 
“تأسيس. النظر" لأبي زيد الدّبوسي . 

'- " الفصول في الأصول" أو "أصول الجصاص" لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص 
الرازي (ت ١٠/اه)‏ . 


نشأة أصول الفقه وطرق التأليف فيه ١‏ 
نشاف اصوك: افيه وكرك 0305 5 ل و ل و ور لي ع ري ل ست ع كت 


:- "تقويم الأدلة' لأبي زيد الدبوسي (ت١47ه)‏ . 
ه-'مسائل الخلاف" لأبي عبد الله الصيمري (ت177ه) . 
1-"كنز الوصول إلى معرفة الأصول" لفخر الإسلام محمد بن علي البزدوي 
(ت87:ه) مطبوع مع شرحه 'كشف الأسرار عن أصول البزدوي " لعبد العزيز البخاري 
(ت١٠‏ "لاه) . 
-" أصول السرخسي " لأبي بكر محمد السرخسي(ات0٠511ه)‏ . 
4-"ميزان الأصول 'لأبي بكر محمد السمرقندي (ت0759ه) . 
4-"المنار " لأبي البركات عبد الله النسفي (ت١٠/اه)‏ وعليه عدة شروح . 
أما طريقة المتكلمين: فقد اهتمت بتحرير المسائل» وتقرير القواعد على المبادئ المنطقية) 
والميل الشديد إلى الاستدلال العقلي» والبسط في الجدل والمناظرات» مجردة للمسائل 
الأصولية عن الفروع الفقهية» شأئها في ذلك شأن علماء الكلام» ولذا سميت طريقتهم 
بطريقة المتكلمين» ولا يتقنها إلا من كان ملماً بعلم المنطق والبحث والمناظرة والجدل . 
وهذه الطريقة قد سار على نبجها علماء الشافعية والمالكية والحنابلة في التصنيف» من 
حيث الترتيبُ والتنظيمٌ والتنسيق . 
وقد ألف على هذه الطريقة المؤلفات الكثيرة ومن أهمها: 
-١‏ "الرسالة" للإمام الشافعي (ت5١٠ه)‏ وشروحها: 
أ- للإمام أبي بكر الصيرفي (ت٠77ه)‏ . 
ب - ولأبي الوليد النيسابوري (ت759ه) . 
ج - وللقفال الشاشي الكبير (ت150ه) . 
د - ولأبي بكر الجوزقي الشيبانٍ (ت8١‏ 1ه) . 
ه - ولأبي محمد الجويني («ت8":ه) وهو والد إمام ال حرمين. 
؟- "التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد" للقاضي أبي بكر الباقلانٍ 
(ت”"١1ه).‏ 
*- "العمد" للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني المعتزلي (ت0١5ه).‏ 
4 -" المعتمد " لأبي الحسين البصري المعتزليات477ه) . وهو شرح لكتاب العمد الذي 
سبق ذكره. 
م- 'الإحكام في أصول الأحكام' لأبي محمد علي بن حزم (تا45ه). 
'العدة فى أصول الفقه" لأبي يعلى الفراء الحنبلي (ت40/8ه). 
تان 0 شرح اللمع ' و"القصرة"لأى إسحاق الشيرازيق (ت10/1ؤه). 
8-" إحكام الفصول في أحكام الأصول" لأبي الوليد الباجي المالكي(ت474ه) . 
4- "عدة العالم والطريق السالم 'لأي نصر أحمد بن جعفر الصباغ (ت/الا4ه) . 


١‏ نشأة أصول الفقه وطرق التأليف فيه 


١٠-"البرهان"‏ لإمام الحرمين (ت4178ه) وشرحه للمازري المالكي (ت075ه) 
وشرحه للأبياري02ت18١51ه).‏ 

١‏ "قواطع الأدلة' لابن السمعاني (ت584ه) وهو من أنفع كتب الشافعية. 

'المستصفى " و"المنخول' و"شفاء الغليل"' و"الاستقصاء" و"أساس القياس" 
للغزالي (ت5١6ه).‏ 

.)ه5٠١ت( التمهيد في أصول الفقه' لأبي الخطاب الحنبلي‎ " ١ 

4 "الوصول إلى الأصول' لأبي الفتح أحمد بن علي بن برهان (ت518ه). 

' المحصول في علم أصول الفقه" لفخر الدين الرازي (ت505ه). 

وقد ألفه الرازي بعد أن اطلع على أهم كتب الأصول -عنده -وهي أربعة: "العمد" 
للقاضي عبد الجبارء و"البرهان" لإمام الحرمين» و"المستصفى " للغزالي» و"المعتمد" لأبي 
الحسين البصري . 

وقد اهتم بهذا الكتاب أعني' المحصول" الباحثون» فشرحه بعضهم» واختصره بعض 
آخرء وعلق عليه فريق ثالث . فمن شروحه: 

أ- ' نفائس الأصول في شرح المحصول' لشهاب الدين القرافي (ت587ه). 

ب- " المكاشف عن المحصول" لشمس الدين الأصفهاني (ت588ه). 

ومن مختصراته : 

أ - "الحاصل من المحصول" لتاج الدين الأرموي (ت5905ه). 

ب-" مي من المحصول" لسراج الدين الأرموي (ت177١ه).‏ 

' تنقيح المحصول" لظفر الدين التبريزي (ت١57ه).‏ 
تف الفعيرن في اختصار المحصول" لشهاب الدين القرافي (ت187ه) وشَرحَ 

هذا 0 ساف "شرح تنقيح الفصول" . 

7-"*روضة الناظر وجنة المناظر" لأحمد بن محمد بن قدامة (ت0١57ه)‏ اختصر فيه 
'المستصفى ' للإمام الغزالي. 

"١7‏ الإحكام في أصول الأحكام " لسيف الدين الآمدي (ت571ه). 

وقد اختصره ابن الحاجب (ت157ه) في كتاب سماه: "منتهى السول والأمل فى 
عِلْمّي الأصول والجدل" ثم اختصر هذا بكتاب سماه: 'مختصر المنتهى" . 

وقد اهتم بهذا المختصر الأخير الباحثون درساً وحفظأاً وشرحاً. 

فمن أهم شروحه: 

3 شرح القاضي عضد الدين الإيجي (ت07/اه) وعلى هذا الشرح حواش من أهمها: 
حاشية الشيخ سعد الدين التفتازان (ت١4/اه)‏ والسيد الجرجاني (ت7١4ه)‏ وغيرها. 


نشأة أصول الفقه وطرق التأليف فيه إل 


ب-" رفع الحاجب عن ابن الحاجب" لتاج الدين السبكي (ت١‏ لالاه) . 

ج- 'بيان المختصر" لشمس الدين الأصفهاني (ت54ل/اه) . 

"منهاج الوصول إلى علم الأصول" لناصر الدين البيضاوي (ت140ه). 

ولقد اهتم بهذا الكتاب العلماء فشرحه كثير من الأصوليين» ومن تلك الشروح: 

أ- "شرح منهاج البيضاوي في علم الأصول " لشمس الدين الأصفهاني (ت54/اه) . 
حققه الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة في مجلدين . 

ب-"'نهاية السول شرح منهاج الأصول' لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي 
(تالالاه) وهو أفضل شروح المنهاج . 

ج-"الإبباج في شرح المنهاج' الذي شرع فيه الإمام علي بن عبد الكافي السبكي 
(ت5هلام). وأكمله ولده تاج الدين السبكي (ت١/الاه)‏ صاحب "جمع الجوامع ' . 

د- 'منهاج العقول' لمحمد بن الحسن البدخشي الحنفي . 

84 'البحر المحيط في أصول الفقه" وهو كتاب عظيم جامع في بابه لبدر الدين 
الزركشي (ت5ؤلاه). 

"شوج الكوكب المنير " للفتوحي الحنبلٍ رت؟ل/اذه) . 

وهناك طريقة ثالثة: قد بدأت في القرن السابع الهجري» وهي الجمع بين طريقة 
الحنفية وطريقة المتكلمين» فحقق من جمع بين الطريقتين القواعد الأصولية بالأدلة النقلية 
والعقلية» وطبقوها في الفروع الفقهية» فجاءت تصانيفهم مفيدة فى خدمة الفقه وتمحيص 
الأدلة» فكتب في هذا بعض الفقهاء» وبعض المتكلمين . 


ومن أهم كتبهم في ذلك: 
(ت:ثقه5م). 


1-" تنقيح وتوضيح الأصول" لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي 
(ت47/اه). ولسعد الدين التفتازاني عليه حاشية ذات فوائد كثيرة وتحقيقات جليلة . 

“-" جمع الجوامع " لتاج الدين السبكي (ت١/الاه)‏ ومن شروح هذا الكتاب: 

أ- "شرح العلامة المحلي" محمد بن أحمد (ت875ه). 

ب- " تشنيف المسامع 'لبدر الدين الزركشي(ت44/ه) . 

ج- " الضياء اللامع ' لابن حلولو (ت818ه). 

5 - "التحرير " لكمال الدين بن الهمام (دت١87ه).‏ ومن شروحه: 

أ- " التقرير والتحبير ' لمحمد بن محمد أمير حاج(ت41/8ه) . 


15 نشأة أصول الفقه وطرق التأليف فيه 


حافس اللقري "تيد انر اللتبوفده امو الا 

ه-'مَسَلم الثبوت "لمحب الدين بن عبد الشكور الحنفي (ت9١١١ه).‏ 

وقد شرحه عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري بكتاب سماه: "فواتح الرحموت 
بشرح مسلم الثبوت" . 

وهناك طريقة رابعة وهي: طريقة تخريج الفروع على الأصول. 

وكان هدف هذا الاتجاه بيان المسائل الأصولية» التي ترتب عليها اختلاف في الفروع» 
حيث إنه من المعلوم أنه يوجد قواعدٌ أصولية كثر الجدال حولها مع المناقشة» مع أنه لا يوجد 
لها مثال في الفروع الفقهية مثل: تكليف ما لا يطاق» وتكليف المعدوم. 

ومسألة: هل كان النبي يكِةِ قبل البعثة متعبداً بشرع أو لا؟ 

فخلاصة هذه الطريقة هي أن تضع القاعدة الأصولية مع الإشارة إلى خلاف الأصوليين 
فيهاء ثم ذكر عدد من المسائل الفقهية التي تأثرت ببذا الخلاف في القاعدة» والغاية من ذلك 
هو ربط الفروع المتنوعة» والمنتشرة في أبواب الفقه بأصولها التي استنبطت منها. 

وقد آلف على هذه الطريقة مؤلفات منها: 

١-'تخريج‏ الفروع على الأصول' لشهاب الدين الزنجاني (ت5155ه) . 

-١‏ " مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول" لأبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي 
التلمساني (ت١الالاه)‏ . 

' التمهيد في تخريج الفروع على الأصول'لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن 
الإسنوي الشافعى (تالالاه) . 

4-" تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع فوائد الأحكام الشرعية'لعلي العاملٍ . 

-'القواعد والفوائد الأصولية "لعلي بن محمد بن علي البعلي المعروف بابن اللحام 
مت”7١8ه)‏ . 

وهناك طريقة خامسة في التأليف ف أصول الفقه. وهذه الطريقة لى تسلك مسلك 
المتقدمين وهو ذكر القواعد الأصولية تحت عناوين وأبواب معينة» بل سلكت طريقة أخرى 
هي عرض أصول الفقه من خلال مقاصد الشريعة» والمفهوم العام الكلي للتكليف . 

ولقد ألف على هذه الطريقة وسلكها الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 
المالكى (ت٠4ل/اه)‏ فألف فيها كتابه: “عنوان التعريف بأسرار التكليف "وهو المعروف 
ب" الؤافقات فى امول الشريعة" . 

عاد عد 


ترجمة مختصرة عن 
الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى 
الفاداني المكي 


إن مما يثلج الصدورء ويبعث في النفوس الفرخ والحبور؛ أنه لا يزال هناك من يمشي 
على طريقة السلف الصالحء » من المحدثين والرواة في تلقي العلم وتلقينه في شتى أنحاء العالم 
الإسلامي. 

من هؤلاء العلماء: العلامة المحدث المتفئن الراوية» مسئد الحجازء بل مسند العصر- أو 
مسند الدنيا على الإطلاق: الأستاذ الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفادانٍ المكي رحمه 
الله تعالى» ونفعنا بعلومه» الذي أفنى حياته في السماع والتلقي والمكاتبة . 

اسمه ولقيه وكنيته: 

هو أبو الفيض علم الدين» محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني -نشية إى-فادان» أو 
بادان: إقليم في إندونيسيا - الأندونيسى ي أصللاء المكي ولادة ونشأة» الشافعي 7 

مولده ونشأته وبداية 'تحضيلة: " 

ولد بمكة المكرمة في سنة 85١ه‏ . وكان ابتداء تحصيله العلوم على والده الشيخ 
المعمر محمد عيسى الفاداني» وعمه الشيخ محمود الفاداني» ثم التحق بالمدرسة الصولتية 
الهندية» فكان يتلقى فيها العلوم بالاضافة لملازمته حلقات الدرس بالمسجد الحرام» ثم أتم 
دراسته بدار العلوم الدينية بعد إنشائها . 

تحصيله العلمي وشيوخه: 

وممن درس عليه في هذه الأثناء سيبويه عصره العلامة المتفنن : الشيخ محمد علي بن 
حسين بن إبراهيم المالكي المكي رحمه الله تعالى؛ قرأ عليه غدذة كتب: متها : 

- جمع الجوامعء وشرحه همع الهوامع في النحو للحافظ السيوطي . 

- شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع في الأصول بحاشيتي العطار والبناني. 

- تفسير الخازن. 

- تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي المكي بحاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي . 

- زاد المسلم في ما اتفق عليه البخاري ومسلم للشنقيطي . 

- الرسالة الولدية في آداب البحث والمناظرة . 


15 ترجمة الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى 


2 وأطراف من صحيحي البخاري ومسلمء وسئن النسائي يتمامه . 
وغير ذلك». وطالت ملازمته لَه وجمع له أسانيده في جزء لطيف». سماه: المسلك 
الجل في أسانيد فضيلة الشيخ محمد علي وضمنه ترجمة موسعة للشيخ المالكي» وقد طبع 


هذا الكتاب ونفد. 


د عد عاد 
وقرأ على العلامة الشيخ أبي علي حسن بن محمد المشاط المكي رحمه الله تعالى»ء عدة 
كتبء منها: 
- التحفة السنية فى الفرائض . 
- الفوائد الشنشورية في الفرائنض 


- لب الأصول بشرحه غاية الوصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري . 

- منهج ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثر (شرح ألفية السيوطي في الحديث) 
محمد محفوظ الترمسي 

- محمتصر ابن أبي حمرة . 

- جامغ. الترمذي: . 

- سئن ابي داود . 

- رفع الأسقار عن غنا خدزات طلغة الأنوار : 

- تفسير الجلالين . 

- المواهب اللدنية للقسطلاني . 

- إحياء علوم الدين للغزالي» وشرحه للحافظ السيد محمد مرتضى الزبيدي . 

- حكم ابن عطاء الله السكندري . 

نا 

وقرأ على محدث الحرمين الشريفين عمر بن حمدان المحرسي المالكي رحمه الله تعالى كتباً 
كثيرة في المدرسة الصولتية» وفي الحرم المكي» وفي منزلهء منها: 

- أطراف كثيرة من الكتب الحديثية الستة . 

- موطأ الإمام مالك . 

- الجامع الصغير للإمام السيوطي مع شرحه فيض القدير للمناوي . 

- بلوغ المرام من أدلة الأحكام . 

- الشفا في حقوق المصطفى كَل 


ترجمة الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى ذا 


- جمع الفوائد للروداني . 
- وبعض من الأشباه والنظائر . 
- وأطراف كثيرة من كتب أخرى نحو العشرين في الحديث والتفسير وعلومهما 5 
وحضر دروسه فى الفقه والبلاغة» وقرأ عليه: 
- مسلسلات محمد بن أحمد عقيلة المكى . 
- مسلسلات علي بن ظاهر الوتري المدني . 
- مسلسلات عابد السندي المدني . 
- مسلسلات فالح بن محمد الظاهري المدني : 
- مسلسلات السيد حسين بن محمد الحبشى المكى . 
- مسلسلات لغير هؤلاء نادرة وغريبة» كل ذلك بشروطه (بأعمالها القولية والفعلية). 
وجمع له ثبتأ ضخما سماه «مطمح الوجدان من أسانيد عمر حمدان» ثم اختصره في 
«إتحاف الإخوان». 
عاد اد 
وقرأ على العلامة الفقيه الشيخ عمر باجنيد مفتي الشافعية رحمه الله تعالى عدة كتب» منها : 
- شرح ابن قاسم الغزي لمتن الغاية والتقريب . 
- الإقناع شرح متن أبي شجاع (متن الغاية التقريب) للخطيب الشربيني . 
- فتح الوهاب شرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري . 
- منهاج الطالبين للنووي بشرح المحلي» وحاشيتي قليوبي وعميرة . 
- مغني المحتاج للخطيب الشربيني : 
د عد عاد 
بحاشيتي العالمين قليوبي وعميرة على الشيخ الفقيه سعيد بن محمد يماني» وولده الفقيه المتفنن 
حسن يماني رحمهما الله تعالى» كما حضر على الأخير دروساً في صحيح مسلم» وسئن 
الشدائي .: 
وهؤلاء الثلاثة : الشيخ عمر باجنيد» والشيخ سعيد يماني» والشيخ حسن يماني؛ هم 
عمدته فى الفقه الشافعى. 
ع ا 
وقرأ على النابغة السيد محسن بن علي المساوي الفلمباني ثم المكي رحمه الله تعالى الفقه 
الشافعى والأصول. ولازمه ملازمة تامة» واستفاد منه فوائد عديدة . 
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جمع له في ترجمته وأسانيده: فيض المهيمن في ترجمة وأسانيد السيد محسن . 
د عد عاد 

وقرأ على العلامة المؤرخ المسند الورع الزاهد عبد الله محمد غازي المكي رحمه الله 
تعالى؛ جملة وافرة من الأثبات» خاصة ثبته الكبير «تنشيط الفؤاد من تذكار علوم الإسناد) 
والثبت الذي جمع فيه أسانيد شيخه الحبيب حسين الحبشي العلوي المسمى ب «فتحي القوي». 

وتلقى عنه «مسلسلات ابن عقيلة» بشروطها (بأعمالها القولية والفعلية) وطالت ملازمته 
له.» واستفاد منه فوائد كثيرة» وتخرج به وبقرينه العلامة المتفئن المشارك المؤرخ : عبد 
الستار بن عبد الوهاب الصديقي الهندي المكي الحنفي رحمه الله تعالى . 

وقرأ على الشيخ العلامة المفسر اللغوي الأديب إبراهيم بن داود الفطاني المكي عدة كتب 
بالمسجد الحرام» وبدار العلوم الدينية منها: 

- تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب الخفاجي» قراءة دراسة» وتحقيق» وتدقيق. 

- تفسير الجلالين . 

- جمع الجوامع للتاج السبكي» وشرحه للجلال المحلي. 

- حاشية الصبان فى العروض والقوافى . 

- رسالة طائن كبزي رزادة كن آدانب سين والمناظرة» وغيرهما. 

وقرأ على السيد العلامة علوي بن عباس المالكي المكي رحمه الله تعالى طرفاً من : 

- اللمع لأبي إسحاق الشيرازي» وهو كتابنا هذا . 

- لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري . 

- الآجرومية . 

- شرح ابن عقيل على الألفية . 

د وجلة من سدق أن :ذاوه.. 

- وأثبات الكوراني» والبصريء والنخلي. والفلاني» والشوكاني» والأمير رحمهم الله 
تغال: 

اد عاد 
وحضر على السيد العلامة محمد بن أمين الكتبي المكي عدة كتب» منها: 
- الأشموني على الألفية . 


ترجمة الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى حل 


- رسالة طاش كبري زادة في آداب البحث واللمناظرة . 
د د 
وحضر على العلامة المقرئ الشهاب أحمد المخللاتي الشامي» ثم المكي رحمه الله تعالى 
دروسه» وتحمل عنه المسلسلات بأعمالها القولية والفعلية» خاصة من طريق الشاميين» وجمع 
أسانيده وترجمته في مجلدة مفيدة» سماها: الوصل الراتي في ترجمة وأسانيد الشهاب أحمد 
المخللاتي . 
د عد علد 
وحضر على العلامة المعمر خليفة بن حمد النبهاني البحريني» ثم المكي في عدة علوم» 
أخصها علم الفلك». وجمع أسانيده وترجمته في «فيض الرحمن في ترجمة وأسانيد الشيخ 
خليفة بن حمد ال نبهان »© . 
د كد عاد 
وحضر دروس العلامة عبيد الله السندي الديوبندي بالمسجد الحرام بمكة المكرمة في 
الحديث ومصطلحه. والتفسير . وكذا دروس العلامة حسين أحمد الفيض آبادي الشهير 
بالمدني» والعلامة عبد القادر بن توفيق شلبي» كلاهما بالمدينة المنورة . 
وتلقى «المناهل السلسلة فى الأحاديث المسلسلة » عن جامعها العلامة محمد عبد الباقى 
اللكنوي الأنصاري ال مدني رحمه الله تعلل . 1 
وكذا تلقى مسلسلات «هادي المسترشدين » عن صاحبه عبد الهادي المدراسى الشافعى 
رحمه الله تعالى . ْ 1 
ع 
وله مشايخ غير من ذكر في السماع والأخذ الشفاهي» وكلهم أجازوه جزاهم الله 
خيرأًء وكان يتوسع في الأخذ والرواية عن الأعلام الوافدين» ويكاتب علماء الأقطار 
الإسلامية» ويستجيزهم» حتى بلغ عدد شيوخه نحوا من سبعمئة نفس » ما بين رجال 
ونساء : 
د عد عاد 
وقد من الله تعالى عليه بتدريس شتى العلوم بالمسجد الحرام» وبدار العلوم الدينية بمكة 
المكرمة» وخصص أخيراً بتدريس الحديث الشريف وعلومه. واعتاد إقراء كتاب من الكتب 
الحديثية السبعة بتمامه في شهر رمضان المعظم من كل عام لمدة تزيد على خمسة عشر عاماً . 


وللشيخ رحمه الله تعالى اعتناء تام بفن الرواية تحصيلاً واستحضاراً وتحقيقاً نادر المثال» 
شهد له بذلك أهل الفضل والكمال. 

نشاطه في المجتمع: 

وبعد أخذه حظاأ وافراً من العلم تفرغ لنشره بين أبناء مكة» وغيرهم من الجاليات 
الأخرى» فباشر التدريس بدار العلوم الدينية في أوائل سنة 1101١هء‏ وزاول أعمالها 
كوكيل مدير في أواسط سنة 104١ه»‏ وبجانب هذا كان يلقي دروساً مختلفة بالمسجد الحرام 
عند حصوةء بين باب إبراهيم وباب الوداع» وكذا في منزله ومكتبه الخاصء وتحصّل على 
مأذونية التدريس بالمسجد الحرام من مقام رئاسة القضاء والمدرسين برقم 487 في -5-1١١‏ 
9ه وتخرج على يديه الكثيرء وهم منتشرون في أقطار الشرق الأقصى» واستجازه 
العدد الكبير من الوافدين من الأعلام» وكبار الطلبة من الأقطار الإسلامية» فأجازهم عامة» 
وجميعهمٌ لسان صدق واعتراف بفضله» وحسن تربيته» بل قد أجاز عامة أهل عصره عدة 
مرات» وفى مواطن مختلفة . 

آثاره العلمية: 

لا شك أن ما قام به من الدرس والتحصيل وسعيه المتواصل صباحٌ مساء أمّله لأن 
يكون أحد النوابغ الذين يشار إليهم بالبنان» وقد كان مشاركاً في العلوم العصرية الحديثة» 
كنين القاليفت والإنتاج» فقد زادت مؤلفاته على (10) بعضها مطبوع» يتداوله الطلبة في 
المعاهد الديئية بمكة وفى أقطار الشرق الأقصى؛ لسلامة تعبيرهاء وحسن ترتيبهاء وغزارة 
مادتهاء أذكر منها: ْ 

في علم الحديث: 

- الدر المنضود شرح سئن أب داودء في عشرين مجلداً . 

- فتح العلام شرح بلوغ المرام» في أربعة أجزاء . 

في علم أصول الفقه: 

- بغية المشتاق شرح اللمع للشيرازي (وهو كتابنا هذا) . 

- حاشية على الأشباه والنظائر في الفروع الفقهية للسيوطي . 

- تتميم الدخول» تعليقات على مدخل الوصول إلى علم الأصول . 

- الدر النضيد حواشي على كتاب التمهيد للإسنوي . 

- الفوائد الجنية» حاشية على المواهب السنية على القواعد الفقهية . 

- إضاءة النور اللامع شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع .. 
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- حاشية على التلطف شرح التعرف في أصول الفقه . 

- نيل المأمول حاشية على لب الأصول. وشرحه غاية الوصول . 
في علوم أخرى: 

- جنية الشمر شرح منظومة منازل القمر . 

- المختصر المهذب في استخراج الأوقات والقبلة بالربع المجيب . 
- المواهب الجزيلة شرح ثمرات الوسيلة في الفلك . 

- تشنيف السمع؛ مختصر في علم الوضع . 

- بلغة المشتاق في علم الاشتقاق . 

- منهل الإفادة حواشي على رسالة البحث لطاش كبري زادة . 
- حسن الصياغة شرح كتاب دروس البلاغة . 

- رسالة في المنطق . 

- إتحاف الخلان توضيح تحفة الإخوان في علم البيان للدردير . 
- الرسالة البيانية على طريق السؤال والجواب 

أما ف الصناعة الإسنادية خاصة فله الباع الطولى فمن مؤلفاته : 


- مطمح الوجدان في أسانيد الشيخ عمر حمدان» فى ثلاثة أجزاء . 


- إتحاف الإخوان باختصار مطمح الوجدان» في جزأين . 
- تنوير البصيرة بطرق الإسناد الشهيرة . 


- فيض الرحمن في ترجمة وأسانيد الشيخ خليفة بن حمد آل نبهان . 


- القول الجميل بإجازة سماحة السيد إبراهيم عقيل . 

- فيض المهيمن في ترجمة وأسانيد السيد محسن . 

- المسلك الجلي في ترجمة وأسانيد الشيخ محمد علي . 

- الوصل الراتي في ترجمة وأسانيد الشهاب أحمد المخللاتي . 
- أسانيد أحمد بن حجر الهيتمي المكي . 

- الإرشادات السوية في أسانيد الكتب النحوية والضرفية . 
- العجالة في الأحاديث المسلسلة . 


- أسئ الغابات فق أسانند الشخ إب اهم الخ: امي ف القراءات . 
سنى العذيات فى اسابيك السوج إبراعيم اراسي لي 


- أسانيد الكتب الحديثية السبعة . 
- العقد الفريد من جواهر الأسانيد . 


ف ترجمة الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى 


- إتحاف البررة بأسانيد الكتب الحديثية العشرة 

- الرياض _النضرة فى' أسانين الكني الجديقية العشرة 

- إتحاف المستفيد بنور الأسانيد . 

- قرة العين في أسانيد أعلام الحرمين . 

إتحاف أولى الهمم العلية بالكلا الحديث ١‏ بالأولية . 

د 3 م : 

- ورقات في مجموعة المسلسلات والأوائل والأسانيد العالية . 

- الدر الفريد من درر الأسانيد . 

- بغية المريد من علوم الأسانيد» وهو ثبته الكبير» في أربع مجلدات . 
- المقتطف من إتحاف الأكابر بمرويات عبد القادر الصديقى المكى . 
- اختصار رياض أهل الجنة من آثار أهل السنة لعبد الباقي البعلي الحنبلي . 
- فيض الإله العلٍ في أسانيد عبد الباقي البعلي الحنبلي» » في مجلد . 

- أريعون جديا من أزعيق كنايا عد أزيعية كنا 


- الأربعون البلدانية: أربعون حديثاً عن أربعين شيخاً من أربعين بلداً . 

- أربعون حديئاً مسلسلاً بالنحاة إلى الجلال السيوطي . 

- السلاسل المختارة بإجازة المؤرخ السيد محمد بن محمد زبارة . 

- تذكار المصافي بإجازة الفخر عبد الله بن عبد الكريم الجرافي. 

- النفحة المكية في الأسانيد المكية: إجازة للنابغة القاضي محمد بن عبد الله العمري 

- فتح الرب المجيد فيما لأشياخي من فرائد الإجازات والأسانيد» .وهي الإجازة 
الكبرى للنابغة القاضي محمد العمري المذكور في مجلد. 

- سلسلة الوصلة مجموعة مختارة من الأحاديث المسلسلة» إجازة للقاضي السيد أبي بكر 
الحبشي . 

- الكواكب الدراري بإجازة محمود سعيد تمدوح القاهري» في بجلد. 

- فيض المبدي بإجازة الشيخ محمد عوض منقش الزبيدي . 

- الفيض الرحمانيٍ بإجازة سماحة العلامة الكبير محمد تقى العثماني. 

ومن تعليقاته وكتاباته على الأثبات: 1 

- نهاية المطلب على الأرب في علوم الإسناد والأدب . 

ذبرسالكان عل فوت المي وهما: الدر النضيرء والروض النضير في مجموع 
الإجازات بثيت الأمير . 
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- رسالتان على الأوائل السنبلية» وهما: العجالة المكية» و النفحة المسكية . 

- ورقات على الجوهر الثمين في أربعين حديثاً من أحاديث سيد المرسلين للعجلوني . 

- إتحاف الباحث السري على ثبت عبد ال رحمن الكزبري (الصغير) . 

- تعليقات على كفاية المستفيد للشيخ محفوظ الترمسي . 

- تحقيق الجامع الحاوي في مرويات الشرقاوي . 

هذا وقد خرج له الشيخ محمود سعيد ممدوح القاهري في أسانيده كتابا ممتعاً في نسبه 
سماه "إعلام القاصي والداني' . 

وجمع له أيضاً في تراجم جل مشايخه كتاباً فريداً في نوعه سماه ' تشنيف الأسماع 
بشيوخ الإجازة والسماع' أو *إمتاع أولي النظر ببعض أعيان القرن الرابع عشر" وقد حوى 
(3510) ترحمة . 

كما جمع له تلميذه الشيخ محمد مختار الدين بن زين العابدين الفلمباني ثم المكي كتاباً 
يقع في أجزاء : 

الأول: في تحصيله العلمي وتسمية مجموعة كبيرة من شيوخه . 

الثاني: في تسمية جملة من الأثبات المتداولة وأسانيده فيها . 

الثالث: في أسانيد أربعين كتاباً من الكتب الحديثية» وأول حديث من كل كتاب . 

الرابع: في أسانيد بقية الكتب الحديثية» وكتب سائر العلوم . 

الخامس: في جملة من الأحاديث المسلسلة . 

السادس: في أربعين حديثاً من أربعين كتاباً عن أربعين شيخاً . 

السابع: في الأربعين البلدانية . 

الثامن: في مجموعة من نصوص إجازاته» ومن نصوص إجازات أولاده الأربعة . 

التاسع: في تراجم مختصرة عن شيوخه . 

والخاتمة: فيمن أجاز أهل العصر من شيوخه وشيوخ شيوخه ومن معاصريه . 

اهتمامه يتعليم الفتيات: 

من نشاطه في المجتمع وحرصه على نشر الثقافة وتعميمها قيامه بتعليم الفتيات 
السعوديات ببلد-الله الأمين. فكان يرى أن تعليم الفتيات واجب محتم»ء كما قال كله : 
«العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» فلا بد أن تأخذ كل فتاة من العلم قسطاً تعرف به 
أمور دينهاء وكيف ترب أبناءها تربية صحيحة سليمة؛ لذا اهتم الشيخ بأمر مدرسة البنات 
الابتدائية التي تأسست بمحلة الشامية في مكة المكرمة» غرة ربيع الأول سنة 77١ه‏ وبذل 
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كل رخيص وغال في النهوض بها إلى مستواها اللائق» حتى جلب لها مدرسات ذوات 
كفاءة وخبرة» ركوو مدنا عدة أفواج من الفتيات المثقفات. وكان يرى أيضاً أن هذه المدرسة 
الابتدائتية» لا سيما وقد تعددت فروعها تتطلب مدرسات يقمن بالتدريس على الأساليب 
التربوية الحديثة؛ وأن هؤلاء لا يمكن إعدادهن إلا بإيجاد مرحلة أعلى» ويرى أنه تكفي 
مرحلة كفاءة معهد المعلمات. حيث يأخذن فيها علم النفس التعليمي والتربوي» وطرق 
التدريس» فأنشأ في ربيع الثاني 117/7ه معهداً للمعلمات يؤدي رسالته على أكمل وجه من 
القائمين به» والمشرفين عليه . 

أصحابه: 

أما أصحابه» وبالأحرى الرواة الذين رووا عنه عامة ما له من مروي ومؤلف فلا 
يحصون كثرة »وقد جمعت عدة معاجم في أجزاء بأسمائهم. من هؤلاء المتخرجون من 
مدرسة دار العلوم الدينية - مكة - من المرحلة النهائية العالية على مدى نصف قرن» ومن 
أجلهم الذين حضروا مجلس قراءة الكتب الحديثية السبعة في شهر رمضان من كل عام؛ على 
مدى نحو خمسة عشر عاماًء ومنهم الأعلام الذين وفدوا مكة للحجء أو الاعتمار من أقطار 
الشرق الأقصى (أندونيسيا وماليزيا وتيلاند والفلبين) ومن سائر الأقطار الإسلامية» حيث 
يجتمعون به بالمسجد الحرام» أو بالمدرسة أو بمنزله لسماع الحديث المسلسل بالأولية على 
شرطه على الأقل» ثم استجازة ما له من مرويات على مدى نحو أربعين عاماً. 

وفاته: 

توفي الشيخ رحمه الله تعالى سحر ليلة الجمعة ١8‏ ذي الحجة سنة ١٠5١ه‏ وصلي عليه 
يوم الجمعة بعد الصلاة» ودفن في مقبرة المعلا بمكة المكرمة. 


ا نا نا 


منهج التحقيق 

-١‏ اعتمدت في تحقيق شرح اللمع على النسخة المطبوعة التي يعتمدها المدرسون 
والطلبة في بلاد الشرق الأقصى (أندونسياء ماليزياء وغيرهما)» وأما متن اللمع فقد ضبطه 
الشارح على عدة نسخ فجزاه الله خيراً. 

؟- عزوت الآيات الواردة في الكتاب إلى أماكنها من السور. 

*«- عزوت الأحاديث إلى أماكنها في كتب السنة وغيرها. 

4- ترجمت للشارح ترجمة مختصرة» وأما ترجمة الشيخ الشيرازي فقد اكتفيت بما ذكره 
الفاداني» - رحمه الله - في ترجمته له. 

ه- ترحجمت للأعلام الواردة فى الكتاب إلا ما ترجمه الشارح» وما ذكره في ترجمة 
الشيخ الشيرازي خشية التطويل والتكرار. 

+- ضبطت الكلمات المشكلة دون غيرها؛ لأن الكتاب إنما هو لطلاب العلم دون 

- أثبت تعليقات الشيخ جمال الدين القاسمي - رحمه الله - على الكتاب لما لها من 
أهمية وفائدة . 

/- أضفت بعض التعليقات وق نقيت رعشن العيازات تستعيا يكنب الاصيولة 
وخاصة «نزهة المشتاق شرح اللمع؟'ء لتلميذ الشارح. 

- بينت فى الحواشى الآراء الأصولية التى خالف فيها الشيرازي جمهور الأصوليين 
مستعيئاً بكتاب «الشيرازي وآراؤه الأصولية» للشيخ محمد حسن هيتو. 

. صنلعت فهارس عامة للكتاب تساعد في الرجوع إليه‎ -٠ 

وأخيراً أسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه تعالى وينفع به آمين آمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ع نا 


ب ات لعمرلتعم 
[ترجمة الشيخ أبني إسحاق الشيرازي] 
قال الشيخ الإمام العلامة» مسند العصرهء المحدث الفقيه الأصولي» محمد ياسين بن 


عيسى الفادان صاحب التعليق في شرحه 'بغية المشتاق" شرح كتاب "اللمع" للشيخ أبي 
إسحاق في ترجمة صاحب اللمع ما لفظه: 


نسيه ومولده: 
الشيخ أبو إسحاق: إبراهيم بن علي يوسف الفِيرُورَاباذي الشيرازي الشافعي الملقب 


ولد بفيروزاباذ سنة (797) ه قال أبو عبد الله الحميدي: سألته عن مولده فذكر دلائلٌ 
على أنه كان سنة (95؟) ه. 

قال الحافظ أبو سعد ابن السمعاني في كتابه "الأنساب"' : (فِيروزاباذ) بكسر الفاءء 
وسكون الياء المثناة من تحت». وضم الراء المهملة» وبعد الواو الساكنة زاي مفتوحة؛ وبعد 
الألف باء موحدة» وبآخره ذال معجمة”''», بُليدة بفارس» ويقال: هي مدينة جور. اه . 

نشأته واشتغاله بالعلم ومشايخه: 

نشأ بفيروزاباذ» ثم رحل في طلب العلم إلى شيراز سنة )5٠١(‏ ه وتفقه بها على أبي 
عبد الله البيضاوي» وأبي محمد عبد الوهاب بن رامين» صاحبي أب القاسم الداركي» تلميذ 
أبي إسحاق المروزي» صاحب ابن سريج» ثم دخل البصرة وتفقه بها على الخرزي» ثم دخل 
بغداد في شوال سنة (515) ه فاستوطنهاء وقرأ على القاضي أب الطيب الطبري» ولازمه 
واشتهر به وانتفع» وصار أعظم أصحابه» فناب عنه في مجلسهء وصار معيدأ له في حلقته. 

وقرأ الأصول على أبي حاتم القزويني» والفقه أيضاً على الزجاجي وطائفة آخرين» 
وسمع الحديث ببغداد من أبي بكر البرقاني» وأبي علي بن شاذان» وأبي الطيب الطبري 
وغيرهم» وما برح يدأب و يجد حتى صار أنظر أهل زمانه» وفارس ميدانه» والمقدم على 
أقرانه» فدرّس أولا في مسجد باب المراتب . 

ولا بنى نظام الملك مدرسته ببغداد على شاطئ دجلة - وهي المشهورة بالمدرسة النظامية 
(1) جاء في الهامش: على هذا تكون النسبة: الفيروزاباذي» وهو أيضاً موافق لما في "القاموس" و'معجم 

البلدان' لياقوت» والدال تخلف الذال في كثير من الأعلام الفارسية» وذلك مثل بغداد يقال فيها: بغذاذ أيضاً. 
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- سأله أن يتولاها فلم يفعل» فولاها لأبي نصر ابن الصباغ صاحب 'الشامل ' مدة يسيرة» 
ثم أجاب إلى ذلك» فتولاها في يوم السبت». مستهل ذي الحجة سنة (459) ه ودرس بها 
إلى حين وفاته . 

ومع هذا فكان لا يملك شيئاً من الدنياء وبلغ به الفقر حتى كان لا يجد قوتاً ولا 
لاسا ؛ 

قال ابن السمعاني: إن الشيخ أبا إسحاق قال: كنت نائماً ببغداد» فرأيت رسول الله 
كك ومعه أبو بكر وعمرء فقلت له: يا رسول الله بلغني عنك أحاديث كثيرة عن ناقلي 
الأخبارء وأريد أن أسمع منك خبراً أتشرف به في الدنياء وأجعله ذخيرة في الآخرة» فقال 
لي: يا شيخ» وسماني شيخاء وكان يفرح بهذا ويقول: سماني رسول الله كل شيخاًء ثم 
قال: قال لي رسول الله يْةِ: «قل عنى : من أراد السلامة فليطلبها فى سلامة غيره» اه 2. 

مرتبته بين العلماء وثناؤهم عليه: ْ 

كان يضرب به المثل في الفصاحة؛ وكان غضنفراً في المناظرة» لا يصطلى2 له بنارء 
اشح إلبن رئاس الذعب فى الدقاة بوكاة عل يجا قبل عتفظ منائل الثلاف كما عقا 
أحدنا الفاتحة . ْ 

وقال عن نفسه: وكنت أعيد كل قياس ألف مرة» فإذا فرغت أخذت قياساً آخر على 
هذاء وكنت أعيد كل درس مئة مرة» وإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة 
الت فها البيت + 

وقد تناظر مع كثير من العلماء في مسائل» من تلك المناظرات مناظرة بينه وبين الشيخ 
عبد الله الدامغاني» ومنها أنه لما قدم نيسابور رسولاً من جهة المقتدرء وتلقاه الناس» وحمل 
إمام الحرمين الغاشية”” بين يديه وناظرهء فغلبه الشيخ بقوة الجدل» قيل له: ما غلبتني إلا 
بصلاحك”* , 

وكانت الفتاوى تحمل من البر والبحر إلى بين يديه» والفقه تتلاطم أمواج بحارهء ولا 


يستقر إلا لديه. ويتعاظم لابس شعاره إلا عليه» حتى ذكروا أنه كان يجري مجرى ابن سريج 

في تأصيل الفقه وتفريعهء ويحاكيه ركه في الربع العامر جميعه. 

)1( 5 ا هذه ذه القصة في سير أعلام ‏ النبلاء 6ن فيك يلاق كان اللي وكأنه اكتفى بقوله: 
حكي. وهي صيغة تفيد التمريض والضعف. 

(2) في مختار الصحاح [1155: فلان لايصطلى بناره» إذا كان شجاعاً لايطاق. 

(3) ذكر في القاموس معاني للغاشية منها: السرج» السيف. حديدة فوق مؤخرة الرحل . 

(4) هكذا العبارة في سير أعلام النبلاء وغيره. 


ترجمة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي 34> 
ا ا ا ا ا 0 


وقد ذكره محب الدين ابن النجار في" سي فقال في حقه: إمام أصحاب 
الشافعي» ومن انتشر فضله في البلاد» وفاق أهل زمانه بالعلم والزهد. 

وقال عنه حيدر بن محمود الشيرازي: كان ملك الجدل آخذاً بزمامهء وإمامه إذا أتى 
كل واحد بإمامه؛ وبدر سمائه النق لا بلي النقصان عند تمامه . 

وقال عنه الإمام أبو بكر محمد علي الشاشي: هو حجة الله على أئمة العصر. 

وقال أبو الحسن الماوردي - وقد اجتمع به» وسمع كلامه في مسألة-: ما رأيت كأبي 
إسحاقء؛ لو راه الشافعي لتجمل به : 

وقال القاضي محمد بن محمد الماهاني: إمامان ما اتفق لهما الحج» الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي» وقاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني» فأما الشيخ أبو إسحاق فما كان له 
استطاعة الزاد والراحلة» ولكن لو أراد الحج لحملوه على الأحداق إلى مكة» والدامغاني لو 
أراد أن يحج على السندس والإستبرق لأمكنه ذلك . 

وكان إذا أخطأ بين يديه المباحث في كلمة قال: أي سكتة فاتتك . وربما تكلم في 

لة» فسئل سؤالا غير متوجه فيقول: [الكامل] 

سداوفة: تمشت قنك واه ريا ٠‏ ل تدان سيق مسشص رق بورك 

وذكر التووي في 'تهذيبه" أنه كان طارحاً للتكلف. وروي عنه أنه جيء إليه بسؤال - 
وهو عتدوكان عار ار تالت لاجد قلعة بوردواتقه امات عو اللفؤا لت مي القله الي 
ثوبه . 

وبالجملة فإنه تمن أطبق الناس على فضله وسعة علمه . 

وقال فيه عاصم بن الحسين: [الوافر] 

تراه من الذكاء نحيفا جسم عليهمن توجدهدليل 

إذا كان الفتى ضخم المعالي فليس يضره الجسم النحيل 

تلاميذه: 

انتفع به خلق كثيرون؛ ورحل إليه الطلبة من الشرق والغربء قال: لما خرجت في 
رسالة الخليفة إلى خراسان لم أدخل بلداً ولا قريةً إلا وجدثٌ قاضيها أو مفتيها أو خطيبها من 
تلامذتي أو أصحابي. 

فمن تلاميذه الذين رووا عنه: أبو بكر الخطيب البغدادي» وأبو عبد الله محمد بن أبي 
نصر الحميديء وأبو بكر ابن الخاضبة© » وأبو الحسن بن عبد السلامء وأبو القاسم بن 
السمرقندي » وأبو بدر بن الكرخي ٍ 


(1) في القاموس: اغتاله : أخذه من حيث لم يدر. 
(2) في الأصل : الحاضنة» والإصلاح من الطبقات لابن السبكي . 


لض ترجمة الشبيخ أبي إسحاق الشيرازي 


ومن أصحابه: فخر الإسلام الشاشي» ا الطبزيئ ضاحن* الئنة 200 
ا يان والميانجي» وأبر معاذء والبندليني) و بو ثعلب الواسطي» وعبد الملك الشابر 
تخواكق 7" وأبو الحسن الآمدي» ع وأبو علي الفارقي» وأبو العباس 
اين الرطي. 

مؤلفاته وشعره: 

صنف التصانيف الباركة المفيدة منها: 

- "المهذب في المذهب" 

. و"التنبيه" في الفقه‎ -١ 

عاو "الكتب "وي التلافه, 

5- و"اللمع' ْ 

6-و "شرح " 

5- و"التبصرة " فى أصول الفقه . 

ْ 0 

و“العوية» نون ادل 

2و ظقات الندياء : 

. و"نصح أهل العلم"؛ وغير ذلك‎ - ٠ 

قال التاج السبكي : تصانيفه سارت كمسير الشمسء وسارت الدنيا فما جحد أحد 
فضله إلا الذي يتخبطه الشيطان من المس» بعذوبة فضل أحلى من الشهد بلا نحلة» وحلاوة 
تصنيف أه. 

وقيل: : إن سبب تصنيفه للمهذب أنه بلغه أن ابن الصباغ قال: إذا اصطلح الشافعي 
وأبو حنيفة ذهب علم أبي إسحاق الشيرازي- يعني أن علمه هو مسائل الخلاف بينهماء فإذا 
اتفقا ارتفع- فصنف حيئئذ "المهذب' حكاه ابن سمرة في "طبقات التمييز" . 

وذكز أضا أنه صئف ' المهذب" مزارا” فلما لم يكن يوافق مقصوده رمى به في .دجلة» 
وأجمع رأيه على هذه النسخة التي بين أيدينا . 


)1( في الأصل : العمدة» وهو تصنحيف . 

(2) كذافي الأصل. وفي الطبقات الوسطى: 'وأبو معاذ التدليسي * ولعل الصواب: "أبو معاذ والبندنيجي ' قاله 
محقق طبقات ابن السبكى . 

)3( كذا في الأصل ولعل الصواب' الشابر خواستي ' وشابر خواست بلدة بين خوزستان وأصبهان. معجم 
البلدان 3/ 225 . قاله محقق طبقات ابن السبكى. 


ترجمة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ا 


قال الحسن الطبري الإمام: سمعت صوتاً من الكعبة أو من جوف الكعبة: من أراد أن 
يتنبه في الدين فعليه ب" التنبيه ' . 

وقال بعضهم في كتابه " اللمع " : [البسيط] 

إن شئت شرع رسول الله مجتهداً تفتي وتعلم حقاً كلما شرعا 

فاقصد هديت أبا إسحاق مغتنماً وادرس تصانيفه ثم احفظ اللمعا 

وأشعاره حسنة منها قوله: [الوافر] 

سالنت الستاس :يق حدل«وتي. #فقنالواتمنا ]إلى هنذا سجَينل 

تمبيتك إن دنر كد نالحد فى النننيا لين 

ومنها قوله وهو ماش في الوحل يوماً: [السريع] 

إنشادنا الأشعار في الوحل هذالعمري غايةٌ الجهل 

ْ 0: 

فذالمجخمري طناية التسهفيل 

أخلاقه وورعه: 

كان طلق الوجهء دائم البشر» كثير البسط. حسن المجالسة» مليح المحاورة» يحفظ 
كثيراً من الحكايات الحسنة والأشعار الطريفة. 

قال عميد الدولة ابن جهير الوزير: هو وحيد عصره. وفريد دهره» مستجاب 
الدعوة. اه. 

وكان أورع أهل زمانه وأزهدهم» وأكثرهم تواضعاًء وكان يصلى ركعتين عند فراغ كل 
فصل من" المهذب" . 

قال حيدر الشيرازي عنه: أما ورعه المتين» وسلوكه سبيل المتقين» ومشيه على سنن 
السادة والسالفين فذلك أشهر من أن يذكره الذاكر» وأكثر من أن يحاط له بأول وآخرء لن 
يُنكر تقلبه في الساجدين» ولا قيامه في جوف الدجى» وكيف والنجوم من جملة الشاهدين. 

وقال ابن السمعاني: سمعت بعضهم يقول: دخل أبو إسحاق يومأ مسجداء ثم خرج 
ليتغدى فنسي ديناراء ثم ذكره فوجدهء ففكر ثم قال: لعله وقع من غيري فتركه. هذا هو 
الزاهدء هكذا هكذا وإلا فلاء وهذا هو الورعء ليكن المرء هكذاء وإلا فلا يُؤْمّل من 
الجنة آمالآًء وهذا هو خلاصة الناس» وهذا هو التخلى» وما يظن أنه نظيره فذاك هو 
الوسوامن اع ْ 

وفاته ومدفنه: 

توفي في الليلة التي صبيحتها يوم الأربعاء» الحادي والعشرين من جمادى الآخرة» 


بضا ترجمة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي 


ونقل ابن خلكان أن السمعاني قال في "الذيل' : توفي ليلة الأحدء الحادي والعشرين من 
جمادى الآخرةء وقيل: في جمادى الأولى سنة (577) ه وغسله أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلء 
ودفن من الغد بمقبرة باب حرب» ورثاه أبو القاسم عبد الله بن ناقياء فقال: [الكامل] 


أجرى المدامع بالدم المهراق خطب أقام قيامة الآماق 
خطب شجا مناالقلوب بلوعة بين التراقي ما لها من راق 
ها "التلوالتى الامو فيه تسسايها “سعد انود ومتشعريدينا) ان سهيات 


إن قيل مات فلم يمت من ذكره دوماً على مزالليالي باق 

وجلس أصحابه للعزاء بالمدرسة النظامية» ولما انقضى العزاء رتب مؤيدٌ الملك ابن نظام 
الدين أبا سعد المتولي مكانه» ولما بلغ الخبرُ نظام الملك كتب بإنكار ذلك وقال: كان من 
الواجب أن نغلق المدرسة سنة لأجلهء وأمر أن يدرس ابن الصباغ في مكانه. 


ير كن 


سند الإجازة بهذا الكتاب 
قال الشيخ محمد ياسين الفاداني في شرحه "بغية المشتاق" ما نصه: 
قد اتصلت لي رواية هذا الكتاب» كتاب 'اللمع" في أصول الفقه للشيخ أبي 


إسحاق الشيرازي من عموم إجازة شيخنا العلامة صاحب الفضيلة الشيخ محمد علي''' بن 

العلامة المفتي الشيخ حسين المالكي المكي'2؛ عن أخيه العلامة المفتي الشيخ عابد 

المالكي”» والعلامة الفقيه السيد أبي بكر بن محمد شط“ » كلاهما عن العلامة السيد أحمد 

ابن زيني دحلان المكي”” », عن شيخه الشيخ عثمان بن حسن الدمياطي©. عن الشيخ محمد 
9 فك 

ابن علي العتؤاى + 


(ح) وأرويه إجازة أيضاً عن شيخي العلامة الفقيه الشيخ عمر بن حسين الداغستاني 


الشافعي”*'» عن شيخه السيد عبد الكريم بن حمزة الناجي الدربندي الداغستاني؟, عن 
(1) محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي المكي» فقيه نجوي» مغربي الأصل» ولد وتعلم بمكة» وولي 
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إفتاء المالكية بها سنة 1340ه من مؤلفاته ' تهذيب الفروق ' اختصر به ' الفروق ' للقرافي و" تدريب الطلاب 
في قواعد الإعراب "توفي سنة 1367 ه. "الأعلام" 305/6 . 

حسين بن إبراهيم بن حسين بن عابد المالكي» مغربي الأصل » تعلم في الأزهرء وقدم مكة بُعيد سنة 1240 
فقربه أميرها الشريف محمد بن عونء وولاه الخطابة والإمامة في المسجد الحرام» ثم تولى الإفتاء سنة 
2ه إلى أن توفي؛ له " توضيح المناسك "و*رسالة في علم الحديث' توفي سنة 1292ه. 'الأعلام' 
72 . 

عابد بن حسين المالكي» فقيه من أهل مكة. تولى إفتاء المالكية بعد أبيه» ألف "هداية المناسك' تعليقاً 
على 'توضيح المناسك' لوالده؛ ورسالة في التوسل» توفي 1314ه. "الأعلام" 242/3 . 

عثمان بن محمد شطا البكري الدمياطي الشافعي» أبو بكرء نزيل مكة» فقيه صوفيء من آثاره "إعانة 
الطالبين على حل ألفاظ المعين ' في الفقه الشافعي» "الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية ' 
كان حياً سنة 1300 ه. 'معجم المؤلفين" 2 / 369 . 

أحمد بن زيني دحلان» فقيه مكي مؤرخ» ولد بمكة وتولى الإفتاء والتدريس بهاء أنشئت في أيامه أول مطبعة 
بمكة؛ فطبع بها بعض كتبهء من تصانيفه 'الفتوحات الإسلامية* و "الجداول المرضية" و"تاريخ الدول 
الإسلامية “وغير ذلك» توفي بالمدينة المنورة سنة 1304ه. "الأعلام' 129/1 . 

عثمان بن حسين الدمياطي الشافعي الأزهري المكي» ولد بدمياط سنة 1196ه ارتحل إلى الحجاز سنة 
8ه. وبقي به إلى أن مات سنة 1265ه. "فهرس الفهارس" 2/ 776 . 

محمد بن علي بن منصور الشنواني الشافعي» نسبته إلى شنوان الغرف من قرى المنوفية؛ من كتبه ' حاشية 
على شرح اللقاني على الجوهرة" و ' حاشية على مختصر البخاري لابن أبي جمرة' توفي سنة 1233ه. 
'الأعلام" 6/ 297 . 

العلامة الفقيه الشيخ : عمر بن حسين الداغستاني الشافعي» المدرس بالمسجد الحرام» توفي 5ه 
بالطائف. ' بلوغ الأماني في التعريف بشيوخ وأسانيد مسند العصر الشيخ محمد ياسين الفاداني"' ص: 50 . 
عبد الكريم الداغستاني» فاضلء كان حياً سنة 1303ه» من آثاره: ' لطائف الرموز إلى جواهر الراموز' فرغ 
من تأليفها سنة 1303 ه. 'معجم المؤلفين" 5 / 316 . 


>35 


سند الإجازة بهذا الكتاب 


العلامة الشيخ عبد الحميد الشرواني محشي "التحفة"”''»: عن العلامة البرهان إبراهيم بن 
محمد الباجوري””» عن السيد حسن بن درويش القويسني””» عن الشمس محمد بن علي 
الشدواق»-عن.غيسى بن أخند البزاوي ”4 عن أمد الدفري”"' + عن سال بن عبد الله 
البصري”© » عن أبيه المسند عبد الله البصري المكي” 2 عن الشيخ منصور الطوخي”*. عن 
الشيخ سلطان المزاحي””»: عن النور علي الشبراملسي'"؛ عن المحقق أحمد بن حجر الهيتمي 
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العلامة الفقيه الشيخ عبد الحميد بن حسين الشرواني المكي» كان حياً سنة 1289ه»ء له الحاشية المشهورة 
على * تحفة المنهاج " لابن حجر. 

إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري» شيخ الأزهرء من فقهاء الشافعية» من مؤلفاته " تحفة المريد شرح 
جوهرة التوحيد" و "حاشية على أم البراهين للسنوسي " تقلد مشيخة الأزهر 1363ه واستمر إلى وفاته سنة 
7ه . ' معجم المؤلفين' 57/1 . 

حسن بن درويش بن عبد الله بن مطاوع القويسني» برهان الدين» نسبته إلى قويسا: قرية بمركز الجعفرية 
بمصرء ولي مشيخة الأزهر سنة1250ه واعتراه الجذب آخر عمره؛ له" إيضاح المبهم من معاني السلم* 
ورسالة في علم المواريث» توفي 1254ه. "معجم المؤلفين' 1/ 425 . 

عيسى بن أحمد بن عيسى بن محمد الزبيري البراوي الأزهري», من فقهاء الشافعية» تعلم بالأزهرء له كتب 
منها "التيسير لحل ألفاظ الجامع الصغير "و" حاشية على جوهرة التوحيد للقاني" توفي سنة 1182ه. ' 
الأعلام" 100/5 . 

سالم بن عبد الله بن سالم بن محمد بن سالم بن عيسى البدري البصري الشافعي» فقيه محدث,. له"الإمداد 
في علوم الإسناد " توفي بمكة المكرمة فى محرم سنة 1160 ه. 'معجم المؤلفين "794/1 : 

عبد الله بن سالم بن محمد بن سالم بن عيسى البصري». فقيه شافعي من علماء الحديث» مولده ووفاته 
بمكة» ومنسؤه بالبصرة» له " الإمداد بمعرفة علو الإسناد " و"الضياء الساري على صحيح البخاري' توفي 
4م . '"الأعلام' 88/4 . 

منصور بن عبد الرزاق بن صالح الطوخي» فقيه أزهري مصري شافعي» كان إمام الجامع الأزهرء وقام 
بالتدريس فيه طول حياته» له ' حاشية على ألفية العراقي ' لزكريا الأنصاري» توفي سنة 1090ه. "الأعلام' 
7 . 

سلطان بن أحمد بن سلامة بن إسماعيل المزاحي المصري الشافعي» كان شيخ الإقراء بالقاهرة» نسبته إلى 
منية مزاح تعلم وتوفي بالقاهرة 1075ه» له "شرح الشمائل" . "الأعلام' 108/3 . 

علي بن علي الشبراملسي أبو الضياء نور الدين» فقيه شافعي مصريء تعلم وعلم بالأزهرء وصنف كتباً 
منها: “حاشية على نهاية المحتاج " في الفقه الشافعي و" حاشية على المواهب اللدنية للقسطلاني' توفي 
7ه . 'الأعلام "314/4 . 


سند الإجازة بهذا الكتاب اوم 


المكتي”""؛ عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري©» عن قاضي القضاة عز الدين عبد الرحيم 
. )3( 


الحنفي” عن أبيه السيد عبد الرحمن بن محجوب أي الحسين» وخاله السيد محمد مكى 


() وأرويه إجازة أيضاً عن العلامة القاضي الشيخ محمد أبي الحسين المرزوقي المكي 


الكتبي» كلاغنا عن السين محمد .صالح الكتبى + عن السيد محمد حسين: الكتني””. عن 

العلامة محمد الأمير الكبير المالكي”'؛ عن أبي الحسن علي الصعيدي”'؛ عن الشمس محمد 
ا 08١‏ )9 : 

ابن عقيلة المكي””*؛. عن حسن بن علي العسجيمي المكي » عن خيرالدين 
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أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري شهاب الدين شيخ الإسلام» مولده في محلة 
أبي الهيتم بمصرء فقيه أصولي متكلم مفسرء تلقى العلم بالأزهر» ثم انتقل إلى مكة وجاور فيها إلى أن 
توفي له "تحفة المحتاج شرح المنهاج' و"الجوهر المنظم " و "شرح الأربعين النووية" وغير ذلك» توفي 
سنة 974ه "الأعلام' 1 / 234 . 

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعي أبو يحيى شيخ الإسلام» مفسر فقيه 
أصولي متكلم محدث نحويء ولد في سنيكة الشرقية بمصر وتعلم بالقاهرة وكف بصره 906ه» له تصانيف 
كثيرة منها "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" و*فتح الرحمن" و'تحفة الباري على صحيح 
البخاري * وغير ذلك» توفي سنة 926ه. "الأعلام ' 46/3 . 

عبد الرحيم بن محمد بن عبد الرحيم عز الدين» المعروف بابن الفرات» مولده ووفاته بالقاهرة» له تصانيف 
منها ' تذكرة الأنام في النهي عن القيام '" و" نخبة الفوائد' توفي سنة 851ه. "الأعلام" 348/3 . 

السيد محمد المرزوقي بن عبد الرحمن بن محجوب أبو حسين» المصري أصلاً» المكي ولادة» العلامة 
الفقيه الأصولي الفاضل» الجامع لأشتات العلوم والفواضل» القاضي العامل» شيخ السادة الأحناف ببلد الله 
الحرام» ولد بمكة المكرمة سنة 1284ه تولى القضاء فسار سيرة حسنة» وسلك سلوكا طيباًء توفي سنة 
5ه ' تشنيف الأسماع بشيوخ الإجازة والسماع ".ص: 507 . 

هؤلاء الأعلام الكتبيون لم أعثر على تراجمهم . 

محمد بن محمد السنباوي الأزهري» عالم بالعربية» من فقهاء المالكية؛ اشتهر بالأمير ؛ لأن جده كانت له 
إمرة في الصعيد» من مؤلفاته " حاشية على شرح عبد السلام لجوهرة التوحيد" و"حاشية على مغني اللبيب' 
توفى سنة 1232ه. "شجرة النور الزكية" 363-362 . 

علي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي العدوي المالكي الأزهري, الشهير بالصعيدي؛ فقيه محدث أصولي 
متكلم منطقي» ولد ببني عدي من أعمال أسيوط» من مؤلفاته 'إتحاف المريد لجوهرة التوحيد" و 'حاشية 
على شرح الشيخ زكريا الأنصاري على ألفية العراقي" و" حاشية على شرح السلم للأخضري في المنطق" 
توفي سنة 1189ه. "الأعلام" 260/4 . 

محمد بن أحمد بن سعيد الحنفي المكي» شمس الدين؛ المعروف كوالده بعقيلة: مؤرخ» من المشتغلين 
بالحديث . من أهل مكة» مولده ووفاته فيهاء من كتبه "لسان الزمان' في التاريخ» رتبه على حوادث السنين 
إلى سنة 1123 هء و"الفوائد الجليلة' في الحديث» و"المواهب الجزيلة في مرويات ابن عقيلة' . 
'الأعلام' 6/ 13 . 

حسن بن علي بن يحيى» أبو البقاء العجيمي» مؤرخ» من العلماء بالحديث. مولده بمكة. ووفاته - 


فى 


سند الإجازة بهذا الكتاب 


الرملي”" عن أحمد بن أمين الدين» عن أبيه أمين الدين: عن أبيه الشيخ عبد العال 
الجنبلاطي””؛ عن العز عبد الرحيم بن الفرات» وهو عن القاضي عز الدين بن البدر 
محمد بن جماعة” » عن أبي الفرج بن وريدة”©؛ عن أبي الفرج بن سكينة"©» قال: أنبأنا أبو 
الفضل محمد بن عمر الأرموي” » عن مؤلفه العلامة أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى. 


اه . 


الى 


42 
"(0 


بالطائف» من تصانيفه " خبايا الزوايا" » و'إهداء اللطائف من أخبار الطائف" » و“ تاريخ مكة والمدينة وبيت 
المقدس " و" حاشية على الأشباه والنظائر' توفي سنة 1113ه. 'الأعلام' 2 / 205 . 

خير الدين بن أحمد بن علي الأيوبي العليمي الفاروقي» فقيه باحث» من أهل الرملة بفلسطين» أشهر كتبه 
" الفتاوى الخيرية " و اقنوان شير رن 11ه. 'الأعلام' 72 . 

لم أجد ترجمة لهما. 

لم أعثر على ترجمته . 

عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الحموي المصري 
الشافعي» عز الدين» ولد في دمشق» ودرس وأفتى وتولى القضاء» من كتبه * مختصر السيرة النبوية و"هداية 
السالك إلى معرفة المذافب الأريعة في المناسك ' توفي سنة 767ه. "معجم المؤلفين"2/ 166 . 

عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن محمد بن عبد الله بن وريدة» أبو الفرج البغدادي المقرئ» انتهى إليه علو 
الإسنادء سمع من محمد بن الحسن بن أشنانه» وأبي الوفاء محمد بن منده» وقرأ للسبعة على فخر الدين 
محمد بن أبي الفرج الموصلي» توفي سنة 697ه * المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد' 92/1 . 
لم أعثر على ترجمته . 

لم أعثر على ترجمته . 


يد أت رأعجرلتجم 
[ مقدمة المؤلف ] 
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
الخوة لل عي" هن ألم وصلواته على محمد خاتي”) النبيين» وسيد المرسلين» 
مالع 7 اف ا أن أصنف له مختصراً فى المذهب”* : فى أصول الفقه'؛ ليكون 


ذلك قافا اننا متك "السوسيه كارن اللتدف يمه إن ذلك" إعناناً 


)١(‏ الكاف بمعنى لام التعليل أي: أنشئ الحمد لله لأنه أهله ومستحقهء حيث أنعم علي 
بنعم لا تحصى » ومن أجلّها إلهامه تعالى له بالشروع في تأليف هذا المختصر . 

(0) أي: آخرهم ومتممهم قال تعال : «وَلكن َسُولٌ أَلَّهِ وَاكَرَ ألبيِعَنْ4 [الأحزاب: 
]٠‏ أي: وخاتم المرسلين أيضا . 

(3) أي: طلب مني» وفي هذا إشارة إلى قوله ككل: «ليس منا من لم يتعاظم بالعلم»”"' 
أي : يعتقد أن الله عظمه بإعطائه نعمة العلم . 

(:) بكسر الهمزة» جمع أخ بمعنى صاحب . 

(0) أي : المذهب المعهودء وهو مذهب إمامنا الشافعي» رحمه الله تعالى . 

(1) قيد المصنف به؛ لأن له مختصراً في المذهب الشافعي أيضاً. إلا أنه في الفقه» وهو 
كتاب "التنبيه" . 

(0) اسم كتاب له . 

(8) أي: في الخلاف الحاصل بين رجال المذهب في أصول الفقه» وليس المراد به علم 
الخلاف؛ إذ بين هذا وبين أصول الفقه فرق» وهو أن علم الأصول أدلة الأحكام» ومعرفة 
وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملةٌ» لا من حيث التفصيل» وعلم الخلاف أدلة 
الأحكام ووجوه دلالتهاء ولكن من حيث التفصيلٌ» كدلالة حديث خاص في مسألة النكاح بلا 
ولي على الخصوص . 

(9) أي: إلى تصنيف المختصر المطلوب . 


(1) هذا الحديث لم أجده فيما بين يدي من المراجع . 


8 مقدمة المؤلف 


لسألته”''» وقضاءً لحقه”"'» وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف”" ؛ وما لا بد منه من الدليل © ؛ 
فربما””' وقع ذلك إلى من ليس عنده ما عملت”'؟ من الخلاف» وإلى الله تعالى أرغب أن 
يوفقني للصواب؛ ويجزل لي الأجر والثواب؛ إنه كريم وهاب . 

ولا كان الغرض بهذا الكتاب أصول الفقه وجب بيان العلم والظن» وما يتصل بهما؛ 
لأن بهما يدرك جميع ما يتعلّق بالفقه9" . 

ثم نذكر النظر والدليل» وما يتصل بهما؛ لأن بذلك يحصل العلم والظن . 

ثم نبين الفقه” وأصول الفقه؟ إن شاء”"'' الله عز وجل . 


. مصدر سأل أي : تحقيقاً لطلبه وحاجته‎ )١( 

)2( أي : توفية لحقه» وهو الاستيصاء به» المأموز نه شرعاء قال كله : «إن رجالا يأتونكم 
من أقطار الأرض يتفقهونٌ في الدين» فإذا أتوكم فاستوصّوهم خيراأ»”" أي: في تعليمهم 
وتحقيقهم للا طلبوا . 

0 أي : خلاف من خالف في الأصول من رجال المذهب 1 

(5) أي : من إقامة دليل للقول الأصح.» ومن رد دليل مقابله . 


(0) الفاء تعليلية . 
) أي : كتابي المسمى ب" التبصرة" في الخلاف» يعني : فيستغني حينئذ عنه بهذا المختصر 
المسمى ب" اللمع" . 


(0) من علم أصول الفقه والأشباه والنظائر والخلافيات والجدل وغيرها . 
(0) أي: نبين حده؛ لأنه الجزء الثاني لأصول الفقه . 

(9) أي: ونبين أصول الفقه ومسائله» وهو المقصود بهذا المختصر . 
)٠١(‏ وقد شاء الله تعالى له ذلك حتى تم» كما وفقه لشرحه. 


د 


(1) أخرجه الترمذي (2574) كتاب العلم عن رسول الله يِْهّ و ابن ماجه (245) في المقدمة» باب الوصاة بطلبة 


العلم. 


ياب 


بيان العلم والظن وما يتصل بهما 
ونقدم على ذلك”' بيان الحد؛ لأن به(" يُعرف حقيقةٌ كل ما نريد ذكره'" . 
والحد”': هو 02 عق ال 00 0 3 م0 يي به إحاطة تمنع أن 


يدخل فيه ما ليس منهء أو يخرج منه ما هو منه . 


ومن حكم الحد أن ع ا فيوجد المحدود بوجوده» وينعدم بعلمه . 
: 3 (22. . 55 2 اندلق اللدلفق 
(فصل) فاأما العلم : فهو معرفة المعلوم على ما ' هو عليه : 


وقالت المعتزلة: هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه'"''» وهذا غير 


. أي: على بيان العلم والظن‎ )١( 

فم أي : بالحد . 

(*) أي: من قواعد علم أصول الفقه ومقدماته . 

0 تعبير . 

(5) أي: عن المطلوب تصورهء وهو المحدود . 

(5) أي: بقول يحصر أفراد المقصود المحدود . 

“6 أ حيط بالمحدود من حيث معناه . 

() ومن هنا عبروا عن الحد بأنه المطرد المنعكس» ثم أشار الشيخ إلى المراد بالاطراد 


بقوله: فيوجد المحدود بوجوده أي: الحد» فالاطراد هو التلازم في الثبوت» وأشار إلى المراد 
بالانعكاس بقوله: وينعدم بعدمه أي: بعدم الحد» فالانعكاس هو التلازم في الانتفاء . 


010 


220 


(9) أي: إدراك ما من شأنه أن يكون معلوماً . 
)29١(‏ أي: على وجه هو أي: المعلوم كائن في الواقع على هذا الوجه . 
)١١(‏ وفى نسخة: بهء بدل: عليه . 


فللا طمأنينتها . 


قال في ' جمع الجوامع " و"شرحه' : الحد هو الجامع أي: لأفراد المحدودء المانع أي : من دخول غيرها 
فيه .اه و هذا عند الأصوليين . وأما عند المناطقة: فهو القول الدال على ماهية الشيء» أي: حقيقته . 
'الكليات" لأبي البقاء . 1 

اختُلف في تعريف (العلم) على أقوال عدة منها: الأول: أنه معرفة المعلوم على ما هو به. الثاني: ما يصح 
ممن قام به إتقان الفعل» وهو لابن فورك . الثالث: اعتقاد جازم مطابق لموجب» وهو للإمام الرازي. 
الرابع: أنه صفة توجب لمحلها تمييزاً بين المعاني لا يحتمل النقيضء وهو الذي اختاره العضد بعد أن ذكر 
هذه التعاريف وغيرها ونقضها . انظر "المواقف" ص: 10 . 


3 باب بيان العلم والظن وما يتصل بهما 


صحيح؛ لأن هذا يبطل باعتقاد”'' العاصي”"' فيما يعتقده؛ فإن هذا المعنى موجود فيه" 
لفن ذلاك 0 
(فصل) والعلم”*' ضربان: قديم وَحُحَدَتٌ07) 
فالقديم: علم الله عز وجل» وهو متَعَلّق" بجميع المعلومات!” أ ولا يوصف 
ذلك" باند فبروري الا تس 
والمُحْدَثْ: علم الخلق”''': وقد يكون ذلك ضرورياء وقد يكون مكتسباً . 
فالضروري: كل علم لزم المخَلُوقَ عل :وه لا يُمكنه دفقة عن تقنيه نقك207 ولا 


)١(‏ أي: باعتقاد القلد فى أصول الدين» العاصي فيما يعتقده تقليداً؛ بناء على ما عليه 
الكثيرون» من أنه لا يجوز التقليد» بل يجب النظرء اك النظرء وقلد كان عاصياً9" . 

(؟) كذا فى الأصلء» وفى "المواقف" و"شرحها" بعد نقل هذا التعريف عن بعضص 
المعتزلة : وهو غيربمالع ؛ لدخول العليد فيه إذا طابق الواقع 

(*) أي: فى المقلد العاصى باعتقاده تقليدا . 

(4) فلو زيد قييل: 0000 كما في "المواقف" اندفع الاعتراض؛ لأن مطابقة اعتقاد 
المقلد للواقع ليست ناشئة عن دليل» بل اتفاقية . 

(4) بمعنى الصفة التي توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض بوجه ما . 

030 القديم : ما لا ابتداء لوجوده ولا انتهاءء وأما المحدث - وهو الحادث -: فهو الذي 
لوجوده ابتداء وانتهاء . 

(0) وفى نسخة : ويتعلق . 

)00 57 والجائزات والمستحيلات . 

(9) أي: علم الله تعالى الأشياء على ما هي عليه . 

. وفي نسخة: المخلوق‎ )9١( 

0 أي يصشكيك: 


(1) الأقوال في هذه المسألة ستة: الأول: عدم الاكتفاء بالتقليد» بمعنى عدم صحة التقليد» فيكون المقلد كافراًء 
وعليه السنوسي في " الكبرى ' . الثاني : الاكتفاء بالتقليد مع العصيان مطلقاً» أي : سواء كان فيه أهلية للنظر أم 
لا. الثالث : الاكتفاء به مع العصيان إن كان فيه أهلية النظرء وإلا فلا عصيان. الرابع : أن من قلد القرآن والسنة 
القطعية صح إيمانه ؛ لاتباعه القطعي» ومن قلد غير ذلك لم يصح إيمانه ؛ لعدم أمن الخطأ على غير المعصوم . 
الخامس : الاكتفاء به من غير عصيان مطلقاً؛ لأن النظر شرط كمالء فمن كان فيه أهلية النظر ولم ينظر فقد ترك 
الأولى. السادس : أن إيمان المقلد صحيح ويحرم عليه النظرء وهو محمول على المخلوط بالفلسفة . والقول 
الحق الذي عليه المعول من هذه الأقوال القول الثالث. اه باجوري على الجوهرة ص: 22 . 


باب بيان العلم والظن وما يتصل بهما :4 
با نيان العم اولقن و لل ا ا كا ل و اح 22 ا يك 


شبهة”"2؛ وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمسء» التي هي السمع والبصر والشم 
0 والعلم بما تواترت به الأخبار مِن ذكر الأمم السالفة”""» والبلاد 
0 الف ا 9 6 بحال نفسه من الصحة ان الحم 4 
0 وما يعلمه من غيره من النشاط والفرح والغم افر 6 وخجل الكجلة , 
كل الوا 1 “قي ام كي ييل إن بسع ف 
وَالمُكْتّسَبُ: كل علم يقء 230 عن نظر”*'2 و استدلال ”*''» كالعلم بحدوث العالم» 
وإثبات الصانع"'", وضفصلق اللرسدن.. يصوت الشفحيةة"" واعبد اهنا 


)١(‏ أي: ولا بشبهة يعني : ما يشبه دليلآ» وليس به. 

ا ارح رارك رسايو اجو تي إسرائيل . 

(*) أي: البعيدة» مثل بغداد ودمشق اليا وصنعاء واليمن. 

(5) أي: النفس المدركة بالحس الباطن» ويسمى العلم الحاصل لها وجدانياً . 

(0) أي: من إحساس النفس المدركة . ' 

(1) بضم السين المهملة» وسكون القاف» أو بفتحهماء هو المرض. 

(0) أئ: الحزن . 

(6) بمثناة فوقية» هو الحزن والهم. 

(9) بفتحتين في الأول» وبفتح فكسر في الثاني» أي: والخجل الصادر من الشخص» 
ومعنى الخنجل : التحير والدهشة من الاستحياء . 

. أي: خوف الشخص الوجلء بكسر الجيم المعجمة في الثاني‎ )٠١( 

. أي: ما أشبه ما ذكر من العلم الحسي» والعلم عن الخبر المتواتر» ولعت الوجداني‎ )١١( 

)١١(‏ أي: ما يضطر الإنسان إلى معرفته» من العلم الأولي» والعلم التجريبي» والعلم 
البو 

. أي: يحصل للنفس المدركة‎ 0١ 

. أي: فكر في حال المنظور فيه‎ )١5( 

. أي: طلب الدليل‎ )١5( 

(15) أي: والعلم بوجود الله تعالى . 


(1) قوله: (ووجوب الصلاة) لا إشكال في كونه نظرياً؛ لأنه وإن كان معلوماً من الدين بالضرورة» كالصوم 
والزكاة؛ فإنه لا يخرج عن كونه مكتسباً بالدليل؛ لأنه ليس معنى كونه ضرورياً أنه من المعلومات البديهية - 


: ياب بيان العلم والظن وما يتصل بهما 


ووجوب الزكاة ونُصّبِهَا''» وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال. 

(فصل) وحد الجهل”'': تصور”" المعلوم على خلاف ”" ما هو به . 

والظن: تجويز”*' أمرين أحدههما أظهر””' من الآخر؛ كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به 
العقة90) أنه على ما أخبر به وإن جاز أن يكون بخلافه”". وَظَنْ الإنسان في الغيم المُشِفُ90) 
الثخين أنه يجيء منه المطر وإن جوز أن يَبْقَشِعَ!*' من”''' غير مطرء واعتقادٍ المجتهدين فيما 
يفتون به فى مسائل”5' الخخلاف-وإن وزو”؟"2 أن يكوت الآمر بيقلاف ذلك» وغير ذلك 


مما لا يقطع به. 


)١(‏ أي: ونصب الزكاة جمع نصاب» وهو المقدارء أي: والعلم بالمقادير التي تجب الزكاة 
بوجودها. 

(5) "أ : ]دراك ها من كانه أن يكوت معلوماً: 

(") أي: على وجه مخالف للوجه الذي يكون المعلوم ملتسباً به في الواقع . 

(؟) المراد بالتجويز هنا الترددء وبالأمرين: الثبوت والنفي. 

(0) أي : عند المجوز» 5 والآخر ظاهر أيضاً. 

(6) أي: المؤتمن» ولم يبلغ حد التواترء سواء كان واحداً أو أكثر. 

(0) أي : بخلاف ما أخبر به. 

(4) بضم الميم» وسكون الشين المعجمة., أي: المقترن بالشفان» وهو ريح فيها برد 
وندوة. 

)آي يفف 

. وفي نسخة: عنء بالعين المهمل‎ )9١( 

)١١( .‏ وفي المسائل التي شأنها الخلاف بين المجتهدين. 

6) أي: المجتهدون. 


-2 ككون الجزء أصغر من الكل» بل معناه أن دليله قطعي» وكيفية النظر أن يقال: (أقيموا الصلاة) أمرء وكل 
أمر مطلق يفيد الوجوب. فينتج وجوب إقامة الصلاة. 

(1) قال في "جمع الجوامع " و"*شرحه" : الجهل انتفاء العلم بالمقصود بأن لم يدرك أصلاًء ويسمى الجهل 
البسيط» أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع» ويسمى الجهل المركب. كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم. 
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(فصل) والشك: تجويز أمرين لا مزيةَ ”'؟ لأحدهما على الآخر؛ كشك الإنسان في الغيم 
غير المُشِفُ”' أنه يكون منه مطر أم لاء وشك المجتهد”" فيما لم يقطع به من الأقوال» 
وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب””' فيها أحد التجويزين”* على الآخر . 


)١(‏ أي: لا ترجح عند المجوز. 

(0) أي: غير مقترن بريح ولا برد. 

() وفي نسخة: وشك المجتهدين فيما لم يقطعوا به : 

(4) أي: لا يترجح . 

(4) وفي نسخة: التجوزين» تثنية التجوزء من باب التفعل . 
3 2 


ناب 


بيان النظر و الدليل 
والنظر: هو الفكر في حال المنظور فيه'''. وهو طريق إلى معرفة الأحكام”" إذا وجد 


ا 
شووط دف 
3 5 اق كرك 0 لليف 5 

ومن الناس من أنكر النظر'. وهذا خطأ؛ لأن العلم يحصل”'' بالحكم عند 
وخووةك فدل على أنه9) طريق له. 

(فصل) وأما شروطه فأشياء : 

أحدها: أن يكون الناظر” كامل الآلة'2؛ على ما نذكره فى باب المفتى إن شاء الله 
تعالى . 

والثاني: أن يكون نظره في دليل”' "2 لا في شبهة” . 


)١(‏ المراد بو خصوص ما يناسب المطلوب من بين أحواله؛ كالحدوث الذي هو من أحوال 
العالم. 

(6) سواء كانت شرعية أو عقلية. 

(؟) سيأتي بعضها. 

(6) أي : كونه طريقة إلى معرفة الأحكام. فقال: العلوم كلها ضرورية. 

(5) أي: يتعلق . 

(5) أي: عند وجود النظر. 

372( أي : النظر. 

)20 26 المجتهد. 

(9) أي: كامل آلة الاجتهاد . 

)٠١(‏ أي: أن ينظر فيه من الجهة التى من شأنبها انتقال الذهن بها إلى المطلوب27) وهى 
المسماة وجه الدلالة , ْ 


)010( الشبهة: ما يشبه الدليل وليس بدليلء وإنما لم يصح النظر في الشبهة لأنه لا ينفع» ولا يوصل إلى 
المطلوب» وهي كما إذا نظر في العالم باعتبار صغره وكبره. 
(2) وذلك كالحدوث والإمكان للعالم. 
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عي ا ا 5 ا د اي ا ا 11 1 


والثالث: أن يستوفي الدليل'0'' ويرتبه على حقهء فيقدم ما يجب تقديمه» ويؤخر ما 
ع ا قار 

(فصل) وأما الدليل: فهو المرشد”" إلى المطلوب”© 

ولا فرق في ذلك بين ما يقع”" 

وقال أكثر المتكلمين: لا يُستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم» فأما ما يؤدي 
إلى الظن فلا يقال له: دليل» وإنما يقال له: أَمَارة*©. وهذا''؟ خطأ؛ لأن العرب 
1" تفرق في التسمية بين ما يؤدي إلى العلم 6 فلم يكن لهذا الفرق 
م 

وأقنا انةال فين النامي؟" اللدلل» وهر اللهاعروعل قبن :هو والدايل 
واحد كالعالم والعليم وإن كان أحدهما أبلغ . 


عي العاف ووو ا 


2020 


. أي: فى مادته» وصورتهء وفي مقدماته وشروطه‎ )١( 

(0) أي: العلامة المؤدية إلى افلم أ الظن بالمطلوب الخبري . 

)اي الحكم الذي يكون ثبوته بسببه؛ لكونه علة» وذكرت مترعاء ويسيئ الذليل 
حينتذ برهان علة» والقياس المشتمل عليه قياس علة . 

(5) أي: الحكم الذي لا يكون ثبوته بسببه» ككونه لازم العلة أو أثرها أو حكمهاء 
ب ع 0 والقياس المشتمل عليه قياس دلالة. 

(0) بفتح الهمزة؛ لأنه علامة على المدلول. 

)١(‏ أي: التفرقة بين الدليل والأمارة. 

(0) وفي نسخة: لا. 

() أي : توجيه صحيح . 

(9) أي: الجاعل للشيء دليلاء وعلامة على مدلوله. 

21١ (‏ أي: قيل: إن الدال والدليل معناهما واحدء إلا أن الدليل أبلغ من الدال» كما أن 
العالم والعليم معناهما واحدء وهو الاتصاف بالعلم» إلا أن العليم أبلغ من العام وذلك لأن 
وزن فعيل صيغة مبالغة» تدل على كثرة الصفة في الموصوف . 
(1) وذلك كأن يقدم الخاص على العام» والمطلق على المقيد بشروطه؛ وغير ذلك. 
(2) هذا معناه لغْدَّء وأما اصطلاحاً: فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. 
)3( كذا في الأصل» وفي نسخة: بين ما يقع به العلم بالأحكام» وبين ما لا يقع به» وهي: أوضح من النسخ 

الأخرى. 


4 باب بيان النظر و الدليل 
اللس ا لل لل لبا ل ست كت م 


والمستول: هو الطالب للدليل» ويقع ذلك على السائل؛ لأنه يطلب الدليل من 
المسؤول» وعلى المسؤول؛ لأنه يطلب الدليل”'2 من الأصول”© . 

وَالمستَدَلٌ عليه: ا الذي هو التحريم والتحلل . 

والمَسدَدَلٌ له: يقع على الحكي”" ؛ لأن الدليل يُطلب لهء ويقع على السائل؛ لأن 
الدليل يُطلب له””" . 

والاستدلال: هو طلب الدليل» وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول» وقد يكون من 
المسؤول في الأ © : 

() فتكون السين والتاء في لفظ (المستدل) للطلب» ومعنى طلب المسؤول للدليل أنه 
يبحث عنه في أصول الأحكام ؛ ليصل إليه . 


-.- (59) الحكم هو الوجوب. أو الندب؛» أو الحرمة؛ أو الكراهة؛ إلى غير ذلك من الأحكام 


الفقهية» ومعنى المستدل له: المطلوب دليله ليثبت» وذلك كحرمة شرب الخمر مثلاء يستدل لها 
بقوله تعالى : إنَمَا الخير وَالْمَتِيِمٌ وَالْنْصَابٌ وَالَْمُ رِجَسٌ ين عَمَلِ الشَبْطَنِ كَأَجَيَمُوه4 [المائدة: .]4٠١‏ 
(9) معنى طلب الدليل للسائل : أن يوضح له حتى يعرفه؛ليقتنع بالحكم الذي طلب 
دليله . 1 
(5) أي: : قد يكون |طلب الدليل من المسؤول في علم الأصول» وقد يكون الاستدلال من 
عالم الأصول. ومعنى ذلك إظهار الحجة والبرهان على الحكم . 
د د د 


(1) المراد بالأصول: الكتاب والسنة والإجماع والقياس» أي : أن يطلب المفتى الدليل من هذه الأصول الأربعة. 


باب 
بيان الفقه وأصوله 

والفقه”'2: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد . 

والأحكام الشرعية: هي الواجب و المندوب والمباح و المحظور”" والمكروه والصحيح 
والباطل . 

فالواجب: ما تعلّق العقاب بتركه؛ء كالصلوات الخمس و الزكوات» ورد الودائع 
والمغصوب. وغير ذلك . 

والمندوب: ما يتعلّق الثواب بفعله» ولا يتعلّق العقاب بتركهء كصلوات النفل 
وصدقات التطوع. وغير ذلك من القرب المستحبة . 

والمباح: ما لا ثواب في فعلهء ولا عقاب في تركه» كأكل الطيّب» ولبس الناعم» 
والنوم والمشي» وغير ذلك من المباحات. 

والمحظور: ما تعلّق العقاب بفعله» كالزنى واللّواط» والغصب والسرقة» وغير ذلك 
من المعاصي . 

والمكروه: ما تركه أفضل من فعلهء كالصلاة مع الالتفات» والصلاة في أغطان' " 
الإبل» واشتمال الصَّمّاء”*'» وغير ذلك مما حي عنه على وجه التنزيه . 


)١(‏ الفقه لغة: الفهم مطلقاً. يقال: فقه محمد النحو أي: فهمهء وفقه علم الحساب أي: 
فهمهء واصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتهاء التي مصدرها الكتاب والسنة والقياس 
والإجماع . 

(؟) المحظور: الممنوعء والمراد به هنا الحرام . 

(") أعطان الإبل : مباركهاء وهي في الغالب موضع أبوالها و أرواثها. 

(5) اشتمال الصماء: أن يلف الرجل ثوبه على ذراعيه بحيث لا يستطيع تحريكهماء وهو 
مكروه. ومعنى الصّمّاء: أن الالتفاف مع ذلك يكون لا منفذ فيه كالشيء الأصم الجامد الذي 


ل ملك افيه 


7 باب. بيان الفقه وأصوله 


والصحيح: ما تعلق به النفوذ ('2. وحصل به المقضود”؟©: كالصلوات الجائد:©© 
. هل (3) 
والبيوع الماضية ' . 
والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ. ولا يحصل به المقصودء كالصلاة بغير طهارة. وبيع 
ما لا يملك. وغير ذلك مما لا يعتد به من الأمور الفاسدة. 
(فصل) وأما أصول الفقه: فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه» وما يتوصل به إلى الأدلة 
على سبيل الإجمال . 
والأدلة- هاهنا -: خطاب الله عز وجل. وخطاب رسوله يله وأفعالهة وإقرارف 
وإجماع الأمةء والقياس» والبقاء على حكم الأصل”” عند عدم هذه الأدلة» وفتيا العالم في 


حق العامة : 
وما يُتَوصل به إلى الأدلة: فهو الكلام على تفصيل هذه الأدلة و وترئيب 
: تق ّ 1 


وأول ما يبدأ به الكلام على خطاب الله عز وجل. وخطاب رسوله كلِ؛ لأنهما أصل 
لما سواهما من الأدلة» ويدخل في ذلك أقسامٌ الكلام» والحقيقة والمجازُء والأمر والنهيئ. 
والعموم والخصوصٌء والمجمل والمبينُ والمفهوم والمؤولٌ» والناسخ والمنسوحٌ . 

ثم الكلام في أفعال رسول الله يك وإقراره”؛ لأبما يجريان مجرى أقواله في البيان . 

ثم الكلام في الأخبار؛ لأنها طريق إلى معرفة ما ذكرناه من الأقوال والأفعال . 


. النفوذ معناه: القبول أي: أن العمل الصحيح يقبل ويمضيء ولا يرد على فاعله‎ )١( 
معنى إقراره تَلِةِ:ْ أن يفعل الفعل أمامه فيوافق عليه ولا يمنعه.‎ )5( 


(1) عطف تفسير لقوله: تعلق به النفوذ. 

(2) أي: المجزئة. 

(3) الماضية: أي: النافذة الصحيحة. 

(4) أي: ما كان على وجه القربة والطاعة دون الأفعال الجبلية كالأكل والشرب والنوم. 

(5) أي: الاستصحاب: ومعناه أن ما ثبت في الزمان الماضي» فالأصل بقاؤه إلى الزمان المستقبل . 

(8) .يعي ؤيخهادلالتها ككوة الدليل ذل على أن ابتكم كذاامن جنهة كونه نضا أو ظاهرا أو آمرا أورفيياً أ غير 
ذلك . 

7) أي: عند اجتماعها وتنافي مدلولاتهاء وذلك كالنص والظاهرء والمتواتر والآحاد» والقياس الجلي والخفي» 
فيقدم الأول من المذكورات على مقابله . 
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ثم الكلام في الإجماع''؛ لأنه ثبت كونه دليلاً بخطاب الله عز وجل» وخطاب رسوله 
عل و عنييا ‏ تحن 7 


: أي‎ ]7١ الإجماع لغة يطلق على العزمء ومنه قوله تعالى: طتَأجِعوا أَترَكُم» [يونس:‎ )١( 
اعزمواء وقوله يَكلِ: «لا صيام لمن لم يجمع الصوم من الليل»”' ويطلق على الاتفاق» ومنه أجمع‎ 
القوم على كذا أي: اتفقواء واصطلاحاً: اتفاق المجتهدين من أمة محمد يَكِ بعد وفاته» في‎ 
عصر من العصور على أمر من الأمورء فلا عبرة باتفاق غير المجتهدين كالمقلدين» ولا باتفاق‎ 
. غير المسلمين» ولا بالاتفاق في زمنه كو‎ 

() أي: وعن خطاب الله عز وجل» وخطاب رسوله كك ينعقد الإجماع. وخطابٌ الله 
الى يكحيو را عل جره سان , ومن يَِاقِقِ الرَسُول من بَحَدِ ما تَبَيّنَ له الْهُدَى وَبِسَيِعْ عَيْرَ سَبيلٍ 
لْمَؤْمِِينَ ولو مَا تَوَلَ وَنضَلِيِ 211ص ت مَصِييَا4 [النساء: ]١١5‏ فقد أوعد الله على اتباع 
غير سبيل المؤمنين» وأوجب موافقتهم» فمتى أجمعوا على شيء وجب اتباعهم. وأما خطاب 
الرسول يَكِ فهو قوله عليه الصلاة و السلام: "لا تجتمع أمتي على الخطأ»” وهذا الحديث وإن 
لم يتواتر لفظه فمعناه متواتر؛ لأنه جاء بروايات كثيرة مثل ١لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة»”27 زلا 
تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة»””» يد الله مع الجماعة”؛ «من فارق 
الجماعة مات ميتة الجاهلية»© . 


)1( 0 ل (2098) كتاب م باب النية في الصيام» والنسائي 4/ 196 موقوفاً على السيدة حفصة» 
كتاب الصيام» باب اختلاف الناقلين لخبر السيدة حفصة, و الترمذي (622) كتاب الصومء عن رسول الله 

(2) قال ابن الملقن في "تحفة المحتاج' 51/1: هذا الحديث لم أره بهذا اللفظ . 

(3) أخرجه ابن ماجه (3950) كتاب الفتن» باب السواد الأعظمء وعبد بن حميد في 'المسند' (1220)» وابن 
أبي عاصم في 'السنة' (84)» وابن عدي في 'الكامل' 6/ 2328 والمزي في 'تهذيب الكمال' 33/ 286: 
وغيرهم . وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف ؛ لأن في إسناده معان بن رفاعة» وحازم بن أبي عطاء الأعمى» 
لكن له شواهد من طرق أخرى» بل هو متواتر بهذا المعنى عن النبي يَلِ. انظر ' نظم المتنائر" (179). 

(4) أخرج البخاري نحوه (6767) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي كَلهْ: لا تزال طائفة على 
الحق. ومسلم نحوه أيضاً (3544) كتاب الإمارةء باب قول النبي كلِ: لا تزال طائفة. . . إلخ. 

(5) أخرجه الترمذي عن ابن عباس (2092) كتاب الفتن» ما جاء في لزوم الجماعة» وابن حبان (10/ 438) 
والبيهقى فى الشعب (6/ 66) (7512). 

(6) أخرجه البخاري (6531) كتاب الفتن» باب قول النبي كلِ: #سترون بعدي أموراً تدكرونها»؛: ومسلم (3438) 
كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. 


6 باب بيان الفقه وأصوله 


ثم الكلام في القياس”''؛ لأنه ثبت كونه دليلاً بما ذكر من الأدلة”"2» و إليها يستند. 

ثم نذكر حكم الأشياء”" في الأصل”“؛ لأن المجتهد إنما يفزع إليه عند عدم هذه 
الأدلة . 

ثم نذكر فتيا العالمء وصفة المفتي والمستفتي؛ لأنه إنما يصير طريقاً للحكم بعد العلم 
باكرا 

ثم نذكر الاجتهاد”*' وما يتعلق به”” إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ القياس لغة: التقدير والمساواة» يقال: قست الثوب بالذراع أو بالمتر إذا قدرته 
بأحدهما . واصطلاحاً: مساواة فرع لأصل في علة حكمه» كمساواة النبيذ للخمر في علة 
حكمه. وهي الإسكار» فيثبت حكم الخمرء وهو التحريم للنبيذ» فأركانه أربعة: الأصل 
والفرع والعلة وحكم الأصل» وأما حكم الفرع فهو ثمرة القياس ونتيجته. 

(1) بما ذكر من الأدلة معناه: أن القياس فيه حمل الفرع على الأصل» والأصل ثبت 
حكمه بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع» فيكون دليل الأصل هو دليل القياس» والقياس 
يستند إلى دليل الأصل . 

(5) حكم الأشياء في الأصل معناه: حكم الأشياء قبل أن تعتريها الأحكام الخمسة 
المذكورة آنفاء وه الوجوب والندب والحرمة والكراهية والصحة والفساد» وقد اختلف في 
بكم الأنياء كن الأمدل» فقيل : أصل الأشياء الإباحة» فكل شيء يجوز ذ فعله وعدمه مالم يرد 

من الأدلة الشرعية ما يوجبه أو يحرمه . . . إلخ» وقيل: أصل الأشياء الحرمة» فكل شيء لا 
يجوز فعله إلا [إن] أباحه الشرع» ولولا إباحة الشرع له لبقي محظوراء وسيتعرض لذلك المؤلف 
لق إلى حكم الأشياء في الأصل . 

(:) الاجتهاد: هو تقليب وجوه النظر في الحكم الذي يراد إعطاؤه لفعل من الأفعال 
الشرعية التي لم يرد فيها نصء ولا دليل منّ الأدلة الأربعة المعتبرة» حتى يبتدي العالم إلى أفضل 
الأحكام المناسبة للشيء المراد الحكم عليه. 

د اد 


(1) أي: قبل مجيء الشرع . 
2) أي: شروط الاجتهاد» والمراد بالمفتي هنا وعند الأصوليين المجتهد. والمراد بصفة المستفتي هي كونه غير 
(3) أي: من الأحكام والشروط التي يجوز فيها الاجتهاد أو لا يجوز» وغير ذلك . 


ياب 


أقسام الكلام 

جميع ما يتلفظ به من الكلام ضربان : مهمّل ومستغمّل . 

فالمهمل: مالم يوضع للإفادة . 

والمستعمل: ما وضع للإفادة» وذلك ضربان: 

أحدهما: ما لا يفيد معنى فيما وضع د وهي الألقاب”'' كزيد وعمرو وما أشبهه. 

والثاني: ما يفيد معنى فيما وضع له ولغيره”"': وذلك ثلاثة أشياء: اسم وفعل 
وحرفء على ما يسميه أهل النحو. 

فالاسم: كل كلمة دلت على معنى في نفسها جرد عن زمان مخصوص2»: كالرجل 
والفرس والحمارء وغير ذلك . 

والفعل: كل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بزمان» كقولك: ضرب ويقوم» 
وما أشبهه. 

والحرف: ما لا يدل على معنى في نفسه» ويدل على معنى في غيره» كمن وإلى وعلى 
وأمثاله . 

وأقل كلام مفيد ما بني من اسمين كقولك: زيد قائم» وعمرو أخوك, أو ما بني من 
اسم وفعل كقولك: خرج زيد» ويقوم عمرو. 

و أما ما بني من فعلين» أو من حرفين» أو من حرف واسمء أو حرف وفعل فلا 
يفيد» إلا أن يُقَدر فيه شيء مما ذكرناه كقولك: يا زيد؛ فإن معناه: أدعو زيدا . 


)١(‏ معنى قوله: فيما وضع لهء أي : في الاسم الذي وضعت لتدل عليه» ومعنى قوله: 
الألقاب» المراد بها مطلق الأسماء والأعلام سواء كانت أسماء أو كن ألقابا. 

)١(‏ معنى قوله: فيما وضع له ولغيره أي : الاسم والفعل والحرف يدل كل منها على 
معناه؛ سواء كان تاماً كمعنى الاسم والفعل» أو غير تام كمعنى الحرف» ويدل على معنى في 
الجملة التي [هو] فيها ككون الاسم فاعلاً أو مفعولاً أو صفة أو غير ذلك» وككون الفعل وقع 
من الفاعل وعلى المفعول» وفي الزمان الماضي أو الحال أو المستقبل» وككون الحرف دالاً على 
الابتداء من كذا إلى كذاء أو ظرفية كذا وكذاء إلى غير ذلك . 


(1) العلم بأنواعه الثلاثة لقب عند الأصوليين خلافاً للنحويين . 
020 أي : أو غير مخصوص» فلا مفهوم لهذا القيد . 


باب 
القول في الحقيقة والمجار 
والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة”'' ومجازء وقد وردت اللغة بالجميع ونزل به القرآن . 
ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة”" . 


. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية‎ )١( 

فالأولى: كالأسد المستعمل في الحيوان المفترس» فهو حقيقة لغوية . 

والثانية: كالصلاة المستعملة في الأقوال والأفعال المخصوصة؛ فهي حقيقة عند أهل 
الم 01 4 عم 

والثالئة قسمان: عرفية عامة: بأن كان اللفظ نقل من معناه الأصلي إلى معنى آخر 
معروف عند جميع الناطقين بالعربية» كالدابة المستعملة في ذوات الأربع» بعد أن كانت 
تستعمل في كل ما يدب على الأرض . 

وعرفية خاصة: بأن كان اللفظ نقل من معناه الأصل إلى معنى معروف عند قوم 
فأصل الفعل مطلق الحدث؛, ولكنه نقل عند النحويين فقط إلى المعنى المذكور. 

وينقسم المجاز أيضاً إلى ثلاثة أقسام: لغوي وشرعي وعرفي. 

فالأول: كالأسد المستعمل في الرجل الشجاعء فأصله للحيوان المفترس» ولكنه 
استعمل مجازاً عند أهل اللغة في الرجل الشجاع . 

والثاني: كالصلاة المستعملة من الشرعي في الدعاء فهي مجازء لأن معناها عنده الصلاة 
المعروفة» فنقلت من معناها المعروف عنذه إلى معناها اللغوي . 

و الثالث قسمان: مجاز عرفي عام» ومجاز عرفي خاص . 

فالأول: كاستعمال الدابة في فرد من أفراد ذوات الأربع بخصوصه.ء كإطلاق الدابة 
على البقرة مثلا . 

والثاني: كاستعمال النحوي الفعل فى مطلق الحدث . 

(؟) أنكر أبو إسحاق الإسفرايني”'2: وأبو علي الفارسي”” المجاز في اللغة مطلقاًء وقالا: 


(1) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» الفقيه الأصولي المتكلم الزاهد» الملقب بالأستاذ» سمع بنيسابور الشيخ أبا 
بكر الإسماعيلي وأقرانه» وبالعراق أبا بكر الشافعى السجزي و أقرانه» قال السمعانيى: حدث عنه المتقدمون 
من العلماء» كان نصاراً لطريقة الفقهاء في أصول الفقهء توفي سنة 418ه " طبقات الفقهاء لابن الصلاح ' 

(2) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسى الأصل» ولد فى (فسا) من أعمال فارس», دخل بغداد سئة 307ه 
وتجول فى كثير من البلدان» كان متهماً بالاعتزال» من مؤلفاته "التذكرة" و "البغداديات"' و "الحلبيات' 
توفي سنة377 ه "الأعلام " 2 /179 . 


باب القول في الحقيقة والمجاز به 
بالك الفواك :في الوخقياة وا ل ل ا و شو ا ا جب حمر ل حت ا جا 


ؤكال اب داز" لبن في القران غنات وهنذا تخطلاًة تقول تعال :1< هدارا برل أن 
َنقضّ 6”" [الكهف: /لا] ونحن نعلم ضرورة أنه لا إرادة للجدار»ء وقال تعالى: #وَسسَلٍ 
لْمَرَيّهَ* [يوسف: 7] ونحن نعلم ضرورةً أن القرية لا تخاطب» فدل على أنه يحاز . 

فاما الحقيقة: فهي الأصل. وحدّها: كل لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل . 

وقيل: ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به . 

وقد يكون للحقيقة مجازء كالبحر حقيقة للماء المجتمع الكثيرء ويجاز في الفرس 
الجواد» والرجل العالمء فإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه؛ وله مل ل المجاز إلا 
بدليل. 

وقد لا يكون له مجازء وهو أكثر اللغات» فيحمل على ما وضع له. 

وأما المجاز: فحده: ما نقل عما وضع لهء وقيل: ما استعمل في غير ما اصطلح على 
التخاطب بهء وقد يكون ذلك بزيادة ونقصان» وتقديم وتأخير واستعارة . 

فالزيادة: كف لش هه وتكل 4 + لس ١‏ قكله ش45 [الشورو: ]1١‏ ولس لبس 


مثله شيء والكاف م . 


ما يظن مجازاً فهو حقيقة» وتكلفا بيان حقيقة يستعمل فيها كل مجازا” . 
)١(‏ المراد بابن داود: داود الظاهري67© 
(؟) هذه الآية من سورة الكهفء من قصة موسى والعبد الصالح الذي لم يستطع معه 


» رأس طائفة الظاهرية . 


10( ذكر الباجوري هذه الآية» وذكر أن فيها إشكالاً -بحسب الظاهر -وهو أن الكاف بمعنى مثل» فيصير المعنى : 
ليس كمثله شيء» فالمنفي مثل المثل » » فتوهم الآية حينئذ وجود المثل» ثم أجاب عنها بعدة أجوبة» وهي : أن 
الكاف صلة ٠‏ أي : زائدة لتأكيد نفي المثل» فالمعنى انتفى المثل انتفاء مؤكداً . الثاني : أن الآية من باب الكناية 
على حد: مثلك لا يبخل» تريد أنت لا تبخل» ووجه كونها من باب الكناية أنه يلزم من نفي مثل المثل نفي 
المثل» لأنه لو فرض وجود المثل لكان الله تعالى مثلاً لذلك المثل» وهو لا يصح نفيه لوجوب وجوده. وقد 
دلت الآية على نفي مثل المثل» فلزم من ذلك نفي المثل » وهذا هو المراد فالقصد نفي مثله تعالى بأبلغ وجهء 
إذ الكناية أبلغ من التصريح ؛ لتضمنها إثبات الشيء بدليل . تحفة المريد» ص: 40 . 

2( في النقل عن الفارسي إنكار المجاز نظرء وذلك لأن تلميذه ابن - حَن أعرته بمنعية» وقد نقل عنه في كتابه 
" الخصائص عكس هذه المقالة» .وه و أن المنجاز غالب على اللغاث. ' تشنيف المسامع شرح جمع 
الجوامع' 225/1 . 

(3) هذا من سهو القلم؛فقد نقل الإمام الرازي في " المحصول'"[462/1] أن القائل إنما هو أبو بكر ابن داود - 
أي : الابن لا الأب- وهو محمد بن داود بن علي بن خلف الأصبهاني» أديب مناظر شاعر» كان يلقب 
بعصفور الشوك لنحافته وصفرة ة لونه» من مؤلفاته *الزهرة" و"'الوصول إلى معرفة الأصول' و"اختلاف 
مسائل الصحابة " توفي مقتولاً سنة 255ه 'الأعلام " 120/6 . 


6 باب القول في الحقيقة والمجاز 

والنقصان: كقوله تعالى: #وَسَمَلٍ الْمَرْيّة4 [يوسف: ؟87] والمراد أهل القرية» فحذف 
المضاف». وأقام المضاف إليه مقامه . 

والتقديم والتأخير: كقوله عز وجل: َالَف َع أرق () مجم عه أخرن» [الأعلى : 
؛ - 0] والمراد أخرج المرعى 0 فقدّم وج 

والاستعارة: كقوله تعالى: #جدارا برِيدٌ أن يَنقَضّ» [الكهف: /الا] فاستعار فيه لفظ 
الإرادة . 

وما من مجاز إلا وله حقيقة”'؛ لأنا قد بينا أن المجاز: ما نقل عما وضع لهء وما 
وضع له هو الحقيقة . 

(فصل) ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه: 

منها: أن يصرحوا بأنه مجازء وقد بين أهل اللغة ذلك. وصنف أبو عبيدة”" كتاب 
'المجاز في القرآن' "وي خب نا شوو الجا 

أن يستعمل اللفظ فيما لا يَسبق إلى الفهم عند سماعه كقولهم في البليد: 

جار ولاب 040 


عدوم ها عد 


صبرأء وتمامها لوحو إذا آنا اهل ريق استطمها .اهلها فابوا :أن سيقن فَوَجََا يبا دارا يرِيدُ أن 
فض فَأَعََامَةٌ 4 [الكهف: /ا/ا]. 
)١(‏ الأحوى: الشديد الخضرة حتى يميل إلى السوادء والغثاء: الجاف الهشء والمعنى: 
خلق الله المرعى أي: النبات الذي ترعاه الماشية» فجعله شديد الخضرة» ثم يجف ويبش حتى 
(؟) هذا هو الراجحء وأنكر بعض العلماء أن يكون لكل مجاز حقيقة» واحتجوا بأن بعض 
المجازات لا يمكن الوصول إلى حقيقتهاء كقول العرب: قامت ١‏ اشرب على ساق ؛ فإن التركيب 
مستعمل في تمثيل حال الحرب بحال من يقوم على ساقه مهتماء وليس في المفردات تجوزء 

ويمكن اعتبار المجاز في الحرب» حيث شبهت بشخص يقوم على ساقه . 

(9) هو أبو عبيدة القاسم بن سلاه”! صاحب «طبقات الشعراء»» وهو عالم لغوي أديب . 
(5) التيس: ذكر المعز. 

(1) هذا أيضاً من سهو القلم» وذلك لأن القاسم بن سلام أبو عبيد» وليس هو صاحب كتاب المجازء وأما أبو 
عبيدة صاحب الكتاب: فهو معمر بن المثنى التيمي بالولاء» البصري النحويء من أثمة العلم بالأدب 
واللغة» استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد» وقرأ عليه شيئاً من كتبهء قال الجاحظ : لم يكن في الأرض أعلم 
بجميع العلوم منه» وكان إباضياً شعوبياً من حفاظ الحديث,ء له ' نقائفض جرير والفرزدق" و"العققة والبررة' 
وغير ذلك توفي سنة 209ه "الأعلام "272/7 . 


باب القول في الحقيقة والمجاز ده 


0 : أن 0 الشيء. ويسمى بما يستحيل وجوده» كقوله تعالى : #وَسْكَلٍ 

0 و ذا اعت ارهن جبل» ثم لا يقال ذلك في 
غيره» وفي الطويل : نخلةء ثم لا يقال ذلك في غير الادمي 5 

وومنتها: أن لا يتصرف فيما استعمل فيه كتصرفه فيما وضع له حقيقة» كالأمر في معنى 
الفعل لا تقول فيه: أمر يأمر كما تقول في الأمر بمعنى القول”''. 


)١(‏ لا بأس هنا بأن نورد ما قاله علماء الأصول فى الحقيقة والمجاز: 

الحقيقة في اللغة: ذات الشيء اللازمة لهء حل إذا لزم وثبت» ومنه قوله تعالى: 
#ولكن حَنَّتَ كمه الْعَدَّابٍ عَلَ الْكَفْرنَ» [الزمر: ]/١‏ . 

وفي الاصطلاح: اللفظ المستعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي به التخاطب . 

وتنقسم إلى لغوية وشرعية وعرفية؛لأن الوضع المعتبر إن كان وضع اللغة فهي اللغوية 
كالأسد للحيوان المفترس . 

أو وضع الشارع فالشرعية كالصلاة للأركان» وقد كانت في اللغة للدعاء . 

أو [وضعً] العرف فالعرفية» فإن كان العرف من قوم لمحصوصين فالعرفية الخاصة 
كاصطلاح أهل كل صناعة من العلماء وغيرهم» وإن لم تكن من قوم بخصوصهم فالعرفية 
العامة» كالدابة.لذوات ا اااي 

والمجاز في اللغة الانتقال مصدراً بمعنى الجوازء أو موضع الانتقال» واسماً للمكان منهء 

وفي الاصطلاح: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في الاصطلاح الذي به التخاطب 

وقيد العلاقة خرج به العلم المنقول كفضل ؛فإنه في الأصل مصدرء وسمي به شخص من 
غير اعتبار مناسبة بين المنقول عنهء والمنقول إليه . 

وم يشترط الأصوليون في المجاز القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي كما اشترطها 
البيانيون» لجواز تأخير البيان لوقت الحاجة» ولأن الإبهام لغرض جائزء ولأن بعضهم يجوز 
الجمع بين الحقيقة والمجازء وهم القائلون بجواز استعمال المشترك في معنييه . 

ومن الجمع بين الحقيقة والمجاز حمل الشافعي الملامسة في قوله تعالى: لعشم لئسا 
[النساء: 4] على الجس باليد والوطء؛ وحمل بعض العلماء الأمر في قوله تعالى: #وافصلواً 
لْحَيْر» [الحج: //ا] على الوجوب والندب» ووه إن الصيغة من قبيل المشترك» 
والمانعون حملوا الصيغة على الوجوب. 
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ويدل لمذهبهم قوله يَلٍِ لأزواجه رضي الله تعالى عنهن: «أسرعكن لحوقاً بي أطولكن 
يدأ»”'' فصرن رضي الله عنهن يذرعن أيديهن بالحائط حملاً للفظ على الحقيقة» ولم يتبين لهن أن 
المزاة باليد النسية إلا بد أن لحقنت به أولا الشيدة :نت حسم 42 وكانت أكترهن صنداقة 
فكان لحوقها به هو القرينة . 

أما المجاز فينقسم إلى لغوي وشرعي وعرفي أيضاً: 

فاللغوي: كالأسد في الرجل الشجاع» والصلاة إذا استعملها المخاطب باصطلاح اللغة في 
الأركان. 

والشرعي: كالصلاة إذا استعملها المخاطب باصطلاح الشرع في الدعاء. 

والعرفي الخاص : كالفعل إذا استعمله النحوي في الحدث. 

والعرفي العام كالدابة إذا استعملها المخاطب بالعرف العام في الحمار مثلاً بخصوصه. 

والمراد بالعلاقة: أن يكون بين المعنى المنقول عنهء والمنقول إليه مناسبة . 

وإنما آثروا التعبير بالمنقول عنه» والمنقول إليه على الحقيقي والمجازي؛ ليشمل صورة 
التجوز بالمجاز عن المعنى المجازي» وهي أن يجعل المجاز المستعمل في معنى مجازي بمثابة 
الحقيقة بالنسبة إلى معنى مجازي آخرء فيتجوز بالمجاز عن المعنى المجازي الأول إلى المعنى 
المجازي الثاني؛ لعلاقة بينهماء كما في قوله تعالى: وَلكن لَّا نرَاعِدُوهُنَ يرّا4 [البقرة:7*0] 
وجا لمي إل ار لان لات اك ثم تجوز بهذا المجاز إلى العقد؛ لأنه سبب الوطء 
غالباً» ومن استعمال السر في الوطء قول امرىء القيس”© : [الطويل] 

ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأنُ لا يُحسن السرٌ أمثالي 


(1) أخرجه البخاري (1331) كتاب الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح الصحيح» ومسلم (2452) كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل زينب أم المؤمنين. 

(2) زينب بنت جحشء زوج النبي يله أسدية» من أسد بن خزيمة؛ وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي 
كل وتكنى أم الحكم» وكانت قديمة الإسلام ومن المهاجرات» وكان قد تزوجها زيد بن حارثة» مولى 
النبي كك تزوجها ليعلمها كتاب الله وسنة رسوله. ثم إن الله تعالى زوجها النبي كَلِةٍ من السماء سنة ثلاث 
من الهجرة؛ عن أنس بن مالك قال: كانت زينب بنت جحش تفخر على نساء النبى يل وتقول: زوجنى 
الله من السماءء» ولما دخلت على رسول الله يَكتةِ كان اسمها برة فسماها زينب» وقالت عائشة : 50 
امرأة قط خيراً في الدين من زينب» وأتقى لله وأصدق حديثاًء وأوصل للرحم. وأعظم أمانة وصدقة» 
وتوفيت سئنة عشرين. اه 'أسد الغابة" 5/ 463 . 

(3) هوامرؤ القيس بن حجر الكندي؛ شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات, كان أبوه ملكا على بني أسد 
فقتلوه؛ له ديوان شعر مطبوع. خزانة الأدب1/ 160 . وهذا البيت من قصيدة أولها: [الطويل] 
ألاعم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي 
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وقول الأعشى”": [الطويل] 

ولا تقربن من جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أو تأبدا 

و من هذا تعلم أن السر الذي تجوز به إلى العقد سبق له استعمال بالفعل في معناه المجازي 
الأول» ومثل هذا يسمى مجازاً على مجازء وهو غير المجاز بمراتب كما في قوله تعالى: ايب 
َم هد أََلنَا علبي لاسا يورى سَوْءَيَكمْ وَرِدمًا4 [الأعراف: 15] فإن المنزل عليهم ليس نفس 
الثوب» بل الماء المنبت للزرع المتخذ منه الغزل المنسوج منه اللباس» وذلك لأن الصورة الأولى 
تجوز عن تجوز آخرء والثانية تجوز واحدء لكن ارتباط الحقيقي بالمجازي كان بواسطتين . 

وقد حصر بعضهم علاقات المجاز في أربعة أنواع: 

الأول: المشاببة كإطلاق اسم الابس لق بود واسم | الأسد على الرجل الشجاع . 

والثاني: اعتبار ما كان كقوله تعالى: وتوا البتتيج أَنَولب» [النساء: ؟] فإن اليتيم من 
الإنسان: صغير مات أبوه» ولا يعطى ماله إلا بعد الوه فتسميته يتيما حينئذ بحاز» وكتسمية 
المعتق -بفتح التاء - عبداً . 

والثالث: اعتبار ما يؤول إليه في الغالب كقوله تعالى: 8 إن أربي أَعَمِرٌ شن [يوسف: 
5 أي : عنباً يؤول عصيره إلى الخمر. 

الرابع: المجاورة» كقولهم: جرى النهر و الميزاب. 

وباقي العلاقات ترجع إلى المجاورة؛ لأن مجاورة المعنى المجازي للمعنى الحقيقي يجوز أن 
تكون باعتبار كون أحدهما جزءاً في الآخر أو تحال فيه فيدخل في هذا أربعة أقسام : 

07 إطلاق الجزء على الكل كقوله تعالى: «كُلٌ سَيْءِ مَاِكُ إلا وََهَمٌ4 [القصص:‎ -١ 
أي : ذاتهء وهذا كلام جار على ما ألفه الناس في خطابهم رفقاً بهمء وتفرياً لعقولهم» وإ‎ 
. فالقديم جل شأنه منزه عن الجزئية والكلية‎ 

؟- وإطلاق الكل على الجزء كقوله تعالى: #يَعَلُونَ أَصَيِعَمْ في ذنم » [البقرة: ]١9‏ أي 
رؤؤوس أناملهم . 5 

“- وإطلاق الحال على المحل كقوله تعالى: #كَنى رَبَْةَ ألَّهِ» [آل عمران: ]٠١17‏ يعني 
- ْ 

؛-وإطلاق المحل على الحال» نحو جرى الميزاب» أي: الماء» ومنه على احتمال قوله 
تعالى: ##فَليَدمُ نَادِيَمُ» [العلق: »]١7‏ وقوله تعالى: وَسَْلٍ الْمَرَيَةِ# [يوسف: 87] ويحتمل 
أنهما مجاز بالحذف . 


(1) ميمون بن قيسء أبو بصيرء صناجة العرب» من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية» له ديوان شعر مطبوع» 
الشعر والشعراء 9 1/ .257 وهذا البيت من قصيدة قالها يمدح فيها رسول الله يكو عندما خرج إليه يريد 
الإسلام؛ ولكن غلبت شقوته» وأولها: [الطويل] 


ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا 
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ويجوز أن تكون باعتبار وجودهما في محل واحدء أو محلين متقاربين» فيشمل إطلاق الحياة 
على العلم. والرّاوية على المزادة . 

وتشمل المجاورة أيضاً إطلاق اسم السبب على المسبب وعكسه. بل تشمل إطلاق اسم 
أحد الضدين على الآخر كقولك للجبان: أسدء فإن الضدين متجاوران في الخيال؛ لأن الضد 
أقرب خطوراً بالبال عند ذكر ضدهء وبعضهم يجعل علاقة التضاد داخلة في المشابهة» بتنزيل 
التضاد منزلة التناسب؛ تهكما و استهزاءً و مطايبة واستملاحا . 

ومن العلاقات التي تعتبر كثيراً علاقة التعلق الاشتقاقي. كإطلاق المصدر على اسم 
الفاعل» نحو رجل عدل وصوم. أي: عادل وصائم» وعكسه نحو قم قائماً. واسكت ساكتاً 
أي : قياماً وسكوتاً. وكإطلاق المصدر على اسم المفعول» وعكسه . 

فالأول: نحو #اهدًا خَلْقُ أّهِ» [لقمان: ]١١‏ أي: مخلوقه . 

والثاني: نحو قوله تعالى: #بِأِيَكُم الْمَنْتنُ4 [القلم: 5] أي: الفتنة على احتمال أن تكون 
الباء أصلية» وأما على احتمال أنها زائدة فيكون اسم المفعول على حقيقته . 

والحق أن محاولة إدخال معظم العلاقات في المجاورة تكلف». وقد عدها بعضهم خمسا 
عسي 

والأصح: أنه يشترط سماع العلاقة في نوع المجازء فليس لنا أن نتجوز في نوع كالسبب 
في المسبب إلا إذا سمع من العرب صورة منه» وقيل: لا يشترط بل يكتفى بالعلاقة التي نظروا 
إليهاء فيكتفى [ب]السماع في نوع لصحة التجوز في عكسه مثلاء ولا يشترط السماع في 
شخص المجاز إجماعاً . 

ويعرف المجاز بأمور: 

١-النقل‏ عن أهل اللغة» بأن يصرحوا باسمه وبحدهء أو بخاصته» كقولهم: هذا مجاز» 
أو مستعمل في غير ما وضع لهء أو يصح نفيه . 

-١‏ صحة النفي في نفس الأمر”'' كقولك للبليد: ليس بحمار» بخلاف الحقيقة فلا يصح 
نفي مدلولها في الواقع» نحو قولك للبليد: ليس بإنسان . 

”- تبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة . 

4- عدم وجوب اطراده فيما يدل عليه؛بأن لا يطرد كما في: وَسَمَلٍِ الْمَرْيَة4 [يوسف: 
”46 فلا يقال: اسأل البساطء وكما في نخلة ؛فإنها تطلق على الإنسان الطويل» ولا تطلق على 
طويل غيره» أو يطرد لا وجوباء كما في أسد للرجل الشجاعء فيصح في جميع جزئياته من غير 
وجوب لجحواز أن يعبر في بعضها بالحقيقة . 


40 أي : في الحقيقة والواقع . 
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ه- جمعه على صيغة مخالفة لصيغة جمعه لمسمى آخر هو فيه حقيقة» نحو أمورء جمعها للأمر 
بمعنى الفعل مجازاً. ويمتنع أوامر الذي هو جمع للأمر بمعنى القول حقيقة . َ 

1- توقفه في إطلاقه على معناه على ذكر الحقيقة نحو: «رَمَكَروا وَمَكَرَ ألّه4 [آل 
عمران: 4] أي : جاراهم على مكرهم . 

وقد اتفقوا على أن الحقيقة لا تستلزم المجازء فيجوز أن يستعمل اللفظ فيما وضع له ولا 
سمل في غير 

واختلفوا في استلزام المجاز الحقيقة» واحتج القائلون بلزوم الحقيقة للمجاز؛ بأنه لو م 
سعلزفها لعرئ يع الحقيقة عن الفائدة» وهو غير جائز؛ لأن وضع الألفاظ للمعاني الغرض 
منه إفادة تلك المعاني المركبة» فإذا لم يقع التركيب انتفت الفائدة» وقد يجاب بأن الفائدة لا 
تنحصر فيما ذكر؛ فإن صحة التجوز لا يناسبه فائدةٌ . 

واحتج النافي بأنه لو استلزمها لكان لنحو: شابت للة7" الليل من المركبات المجازية 
حقيقة» و اللازم منتف» والجواب أن المجاز فى المفردات» وهي لها حقائ ئق» فاللمة مجاز عن 
سواد آخر الليل» والشيب مجاز عن حدوث البباق .فل وهذا الجواب ينفع في مثل: شابت لمة 
الليل» ولكنه لا ينفع في مثل: قامت الحرب على ساق؛فإنه تمثيل لحال الحرب بحال من يقوم 
على ساقه لا يغفل» ولا تور في مفرداته. 

وقد مثلوا للمجاز الذي لا حقيقة له بلفظ: رحمن - فإنه موضوع لذي الرحمة أي: رقة 
القلب» ولم يستعمل فيه أي: في رقيق الحال - لأنه مستحيل على اللهء فنقل إلى المنعم ؛ وإذا لم 
يستعمل في المعنى الحقيقي لا يكون حقيقة» لأن الحقيقة: اللفظ المستعمل . . .إلخ؛ وأما 
قول بني حنيفة في مسيلمة: رحمن اليمامة» وقول شاعرهم” فيه : [البسيط] 

سموت في المجد يا بن الأكرمين أباّ وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا 

فمن تعنتهم في كفرهم» وزعمهم نبوة مسيلمة دون النبي يك ويمكن أن يستدل النافي 
بهذا ويقول: لو استلزم المجاز الحقيقة لكان الرحمن حقيقة» واللازم منتف”” . 

وقد أنكر المجاز في الكلام مطلقاً أبو إسحاق الإسفرايني» وأبو علي الفارسي» وقالا: 
ما يظن مجازاً فهو حقيقة . 

وأنكر الظاهرية وقوعه في القرآن و السنة؛ لأنه كذب بحسب الظاهر. 

وأجيب عما استدل به الظاهرية بأنه لا كذب مع إرادة المعنى المجازي» وإنما يلزم الكذب 
إذا أريد المعنى الحقيقي. في قولك في البليد مثلا: رأيت حماراً . 
(1) اللمة بكسر اللام: هي الشعر الذي يلم بالمتكب» أي: يقرب منه. 
(2) لم أعثر على ترجمته. 
(3) أي: و الملزوم- وهو استلزم المجاز الحقيقة- مثله. 
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وأما قول أبي إسحاق وأبي علي : إنه لا مجازء وما يظن مجازاً فهو حقيقة» فليس معناه 
إنكار أن العرب نطقوا بمثل قولك للشجاع : هذا أسدء فإن ذلك مكابرة وعناد» بل هو يحتمل 
أمرين : 

أحدهما: أن يدعيا أن جميع الألفاظ حقائق» ويكتفى في كونها حقائق بالاستعمال في 
جميعهاء وحينئذ يكون الخلاف بينهما وبين الجمهور لفظياً؛ فإنهما يطلقان الحقيقة على المستعمل 
وإن لم يكن بأصل الوضعء والجمهور لا يطلقها إلا على المستعمل بأصل الوضع . 

ثانيهما: أن يدعيا استواء الكل في أصل الوضع» وذلك مكابرة للحقائق؛ فإنا نفهم أن 
العرب ما وضعت اسم الحمار للبليد . 

وإذا احتمل اللفظ المعنى الحقيقى والمجازي» أو المنقول عنه و المنقول إليه» فالأصل أي : 
الراجح حمله على المعنى الحقيقي أو المنقول عنه» مثالهما رأيت أسداً أي: حيواناً مفترساً 
وصليت أي : دعوت . 

والمجاز والنقل أولى من الاشتراك» فإذا احتمل لفظ هو حقيقة في معنى أن يكون في آخر 
حقيقة ومجازاً» أو حقيقة ومنقولاً فحمله على المجاز أو المنقول أولى من حمله على الحقيقة المؤدي 
للاشتراك؛ لأن المجاز أغلب من الاشتراك بالاستقراء» والحمل على الأغلب أولى» والمنقول 
يعمل به اكتفاء بعرف التخاطب, من غير احتياج إلى قرينة زائدة عليه» وأما المشترك فلتعدد 
مدلولاته لا يعمل به إلا بقريئة تُعين المراد منهاء وما لا يمتنع العمل به أولى . 

فالأول: كالنكاح فإنه حقيقة في العقد. مجاز في الوطءء وقيل: بالعكس» وقيل: مشترك 

والثاني: كالزكاة فهو حقيقة في النماء أي: الزيادة» محتمل فيما يخرج من المال لأن يكون 
حقيقة لغوية أيضاًء فيكون مشتركاًء ولأن يكون منقولاً شرعياً أي: حقيقة شرعية . 

وإذا استحال المعنى الحقيقي يحمل اللفظ على المعنى المجازي» ويترتب عليه حكم شرعي 
عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» وعند الشافعي لا يترتب عليه حكم شرعيء, مثال ذلك أن 
يقول السيد لعبده الذي هو أسن منه: هذا ابني؛ فإنه يعتق عليه عند أبي حنيفة ؛لأنه لما استحال 
المعنى الحقيقي- وهو البنوة - يحمل على لازمها وهو العتق وإن لم ينوه به؛ صوناً للكلام عن 
الإلغاء» وعند الشافعية لا يعتق؛ إذ لا ضرورة لتصحيحه بالعتق بل يلغى أصلاً » أو يحمل على 
الحنو والشفقة . 

أما إذا كان مثل العبد يولد لمثل السيد فإنه يعتق عليه اتفاقاً» إن لم يكن معروف النسب من 
غيره؛ فإن كان معروف النسب من غيره ففيه خلاف عند الشافعية . 

وإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه مجاز وإضمار أي: تقديرء أو نقل أي: حقيقة شرعية 
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اا سصييي اكسمم 


مثلاً وإضمارء فقيل: حمله على المجاز أو النقل أولى من حمله على الإضمار؛ لكثرة المجاز وعدم 
احتياج النقل إلى فرينة, وقيل: الإضمار أولى من المجاز ؛ لأن تريقة يقصلة بريه 0 
تنفك عنه؛إذ إنها: :ترفك الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه» وتواقف صدق الكلام 
وصحته أمرٌ لازم له 

فالاأول كقوله كلل : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»”“؛فإنه لا يصدق إلا إذا قدر فيه مثل 
كلمة: حكم أو مؤاخذة . 

والثاني: مثل قوله تعالى: لوَبْكَلٍ الْقَرْيّة4 [يوسف: 87]؛ فإنه لا يصح عقلاً إلا إذا قدر 
فيه مثل كلمة أهل . 

والثالث : نحو قول القائل لسيد العبد: أعتق عبدك عني على ألف مثلاء فإن هذا يستدعي 
تقدير تَلّكِ القائل للعبد؛إذ العتق بدون الملك افيه : وهأذاتنا بسب عندهم بدلالة 
الا كد20 . 

والأصح أن المجاز والإضمار سيان لاحتياج كل منهما إلى قرينة» وأن الإضمار أولى من 
النقل لسلامته من نسخ المعنى الأول مثال المجاز والإضمار قول السيد لعبده الذي يولد مثله 
مثله» المشهور النسب من غيره: هذا ابني» أي : عتيق » ا باللازم عن الملزوم فيعتق» أو 
مثل ابني في الشفقة عليه فلا يعتق» وغباوجهان عند الشافعية كما بعد .. 

ومثال النقل والإضمار قوله تعالى: محر الرَبا 4 [البقرة: 776] فقال الحنفي: أ 
أخذهء وهو الزيادة في بيع الدرهم بدرهمين مثلاًء فإذا أسقطت صح البيع؛ وارتة 0 
وقال الشافعي ومالك رضي الله عنهما: نقل الربا شرعاً إلى العقد فهو فاسدء 0 
الزيادة في الصورة المذكورة مثلاًء فالإثم فيها باق» وترجيح الشافعية والمالكية للنقل في هذا 
المثال على الإضمار» لِمَدْرَك خاص به لا ينافي ما تقدم من أن الإضمار أولى من النقل . 


كاد كد 


(1) يأتي الكلام عليه عند قول المصنف: وكذلك اختلفوا في قوله 3: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». 


(2) دلالة الاقتضاء: هي ما كان المدلول فيه مضمراً» إما لضرورة صدق المتكلم» وإما لصحة وقوع الملفوظ به . 
"إحكام الأحكام للآمدي' 72/3 . 


باب 
بيان الوجوه التي 
تؤخذ منها الأسماء واللغات 

5 تؤخذ من أربع جهات. من اللغة والعرف والشرع 
والقياس . 

فأما اللغة: فما تخاطب به العرب من اللغات. وهي على ضربين: 

فمنه: ما يفيد معنى واحدأء فيحمل على ما وضع له اللفظ» كالرجل والفرس والتمر 
والبر» وغير ذلك . 

ومنه: ما يفيد معانٍ» وهو على ضربين : 

أحدهما: ما يفيد معانيٍ متفقة كاللون يتناول البياض والسواد وسائر الألوان» والمُشرك 
يتناول اليهودي والنصراني» فيحمل على جميع ما يتناوله اللفظء ما على سبيل الجمع إن كان 
اللفظ يقتضي الجمعء أو على كل واحدٍ منه على سبيل البدل”” إن لم يقتض اللفظ الجمع©, 
انا بك لطي عن اح ري ل ا ل 

والثاني: ما يفيد معانّ مختلفة» كالبيضة تقع على الحُودَّة وبيض الدجاجة و النعامة» 
والقُّرْء يقع على الحيض والطهرء فإن دل الدليل على أن المراد به واحد منهما بعينه حمل 


12) أي: الألقاظ سيراك كانت ابسهاء أن العالاً أو حزوعا 4 لهو خط اللدبينة واللغات: جمع لغة» وهي عبارة عن 
ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. واعلم أنهم اختلفوا في واضع اللغة» هل هو الله أم البشر؟ والصحيح 
أن واضعها هو الله لا البشرء و عرفها الخلق إما بوحي؛ كما روي أن الله تعالى علم آدم الأسماء كلها 
الموضوعة بكل لغة» وعلمها آدم لأولاده. فلما افترقوا في البلاد تفرقت اللغات» وإما بخلق علم ضروري 
في أناس بمعنى اللفظ» وقيل بالوقف؛ لعدم القاطع» ومحل الخلاف أسماء الأجناس» وأما أسماؤه تعالى 
وأسماء الملائكة فواضعها الله تعالى اتفاقاًء وأعلام الأشخاص واضعها البشر اتفاقاً . "التحرير" لابن 
الهمام . 

2( بأن يطلق تارة ويراد به هذاء و يطلق تارة أخرى ويراد به ذاك» فلا يصدق في إطلاق واحد إلا أحدهماء 
وهذا ما يسمى عند الأصوليين بالمشترك اللفظي . 

)3( بأن لم يوجد فيه ما يفيد العموم» فالمطلق هو اللفظ الدال على الماهية لا بشرط شيء؛ بخلاف العام فإنه 
الدال على المفهوم بشرط الشمولء ويراد به الكلي؛ لكنه يستعمل في المعنى غالباً» فعموم العام شمولي» 
عدر الغالق بدري» حت [15: خلت علي أذ الي أ آل الاستغراف طبار عاما؛ واتسنية الطاق بدلر. 
حتى إذا دخلت عليه أداة النفي أو أل الاستغراقية صار عاماًء وتسمية المطلق عاماً باعتبار أن موارده غير 
منحصرة» لا أنه في نفسه عام . 
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وإن دل الدليل على أن المراد به أحدهما ولم يُعين لم يحمل على واحد منهما"" إلا بدليل» 
إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر . 

وإن لم يدل الدليل على واحد منهما© حمل عليهما. وقال أصحاب أبي حنيفة وبعض 
المعتزلة : لا يجوز حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين . 

والدليل على جواز ذلك أنه لا تنافي بين المعنيين واللفظٌ يحتملهماء فوجب الحمل 
عليهما كما قلنا في القسم الذي قبله" . 

(فصل) وأما العرف: فهو ما غلب الاستعمالٌ فيه على ما وضع له في اللغة» بحيث 
نا أطلق.م لحار الي امح امو ا لو 


الأرض» م غلب عله الاستعما فيا رج م النسا فصيو حفية لبا غلب عله 


فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من العرف”” . 


(1) أي: اتفاقاً بين الحنفية والشافعية؛ لأنه مجمل في هذه»ء فلو حمل على أحدهما بعينه بلا دليل لزم الترجيح 
بلا مرجحء وهو محال» فما أدى إليه مثله . 

220 أي ولم يكن مبهماً و لا معيناًء وأمكن الجمع بينها أو بينهماء ولم يكن بين المعنيين أو المعاني تناف في 
الإرادة» وإن كإنا متضادين كما تقول : عندي عين وتريد الباصرة والجارية مثلاً» ورأيت الجون» أي : 
الأسود و الأبيض . "نزهة المشتاق" 1/ 54 . 

(3) أي: يجب على السامع حمله عليهما عند الإطلاق؛ عملاً بالظاهر؛ إذ لا مانع من الجمع» وإلا فإما أن لا 
يحمل على شيء من المعاني فيلزم إهمال اللفظ. أو يحمل على البعض. فيترجح بلا مرجح. فإن كان بين 
المعنيين تناف في الإرادة كما في صيغة "افعل' في طلب الفعل» والتهديد عليه على القول باشتراكهما لم 
يصح استعماله فيهما بالاتفاق . 'نزهة المشتاق' 54/1 . 

(4) وهو المشترك المعنويء والوقوع أكير دليل على جواز ذلك؛ وهو قول الله تعالى : إن أله ومكِكَتَهُ يصَلُونَ 
عَلَ ألنّنّ4 وقوله تعالى: : «ألر ثَرَ أن أنه يمْجُدُ لمُ من في السَّموَتٍِ وَمَن في الْأَرْضٍ» الآية» والصلاة من الله 
الرحمة؛ ومن غيره الدعاء والتسبيح» والسجود في الصلاة من البشر بوضع الجبهة» ومن غيرهم هو 
الخضوع والانقياد» وعند الحنفية الصلاة موضوعة للاعتناء بالمصلى عليه بإظهار الشرف ورفع القدرء 
ويتحقق منه تعالى بالرحمة» ومن غيره بدعائه له تقديراً له؛ تقديماً للاشتراك المعنوي على اللفظي؛ لأن 
التواطؤ خير من الاشتراك» والسجود المشترك بين العقلاء وغيرهم هو الخضوع الشامل للاختياري 
والقهري» قولاً وفعلاً» والخضوع متواطى» ٠‏ ففي العقلاء يكون بوضع الجبهة على الأرض» مما يفيد معنى 
الخضوع» وفى غيرهع تخيره» واحتمال اللفظ للمعاني المتعددة لا يلزم منه صحة إطلاقه وإرادتهما معا لا 
حقيقة ولا مجازاً . 'نزهة المشتاق' 1/ 56 . 

(5) لأن العرف طارئ على اللغة» والحكم للطارئ» وهذا هو العرف العام» وأما العرف الخاص فمثل كون 
الفاعل عبارة عن الاسم المذكور قبله فعله» والمفعول: اسم ما وقع عليه فعل الفاعل» وغير ذلك» فالعرف 
العام ما لم يتعين ناقله» والخاص ما تعين ناقله . 
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(فصل) وأما الشرع: فهو ما غلب الشرعٌ فيه على ما وضع له اللفظ في اللغة» بحيث 
إذا أطلق لم يفهم منه إلا ما غلب عليه الشرع؛ كالصلاة اسم للدعاء في اللغة» ثم جعل في 
الشرع اسماً لهذه المعروفة؛ والحج اسم للقصدء ثم نقل في الشرع إلى هذه الأفعال» فصار 

حقيقة فيما غلب عليه الشرع» فإذا أطلق حمل على ما يثبت له من عرف الشرع”" . 
ومن أصحابنا من قال: ليس في الأسماء شيء منقول إلى الشرع» بل كلها مبقاةً على 

موضوعها في اللغة» فالصلاة اسم للدعاء» وإنما الركوع والسجود زياداتٌ أضيفت إلى 

الصلاة» وليست من الصلاة» كما أضيفت إليها الطهارة» وليست منهاء وكذلك الحجح اسم 
للقصدء و الطوافٌ والسعي زيادات أضيفت إلى الحج. وليست من الحج 2 فإذا أطلق اسم 
الصلاة حمل على الدعاءء وإذا أطلق اسم الحج حمل على القصدء وهو قول الأشعريةء 

والأول أصح . 
والدليل عليه أن هذه الأسماء إذا أطلقت في الشرع لم يُعقل منها المعاني التى وضعت 

لها فى اللغة» فدل على أنها منقولة . 
(فصل) إذا ورد لفظ قد وضع في اللغة لمعنئ» وفي العرف لمعنى. حمل على ما ثبت له 

في العرف؛ لأن العرف طارئ على اللغة» فكان الحكم له”© . 

000 لأن هذه المدلولات هي المتبادرة منها عند الإطلاق» وذلك علامة الحقيقة» » قال ابن برهان في كتابه في 
الأصول: : والصحيح أن رسول الله يَكهِ نقلها من اللغة إلى الشرع» ولا تخرج بهذا النقل عن أحد قسمي كلام 
المركاوقى العجا وكذلك كل ما استمده أهل العلوم والصناعات من الأسامي» كأهل العروض والنحو 
والفقه» ود تسميتهم النقض والكسر والقلب» وغير ذلك» والرفع والنصب والخفض» والمديد والطويل» 
قال: وصاحب الشرع إذاأنى بهذ الغائب الي اشتملت الشريعة عله من علوم حار الأولوث والآخوون في 
معرفتهاء مما لم يخطر ببال العرب. فلا بد من أسام تدل على تلك المعاني؛ وممن صحح القول بالنقل 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازيء و الكيا الهراسي» قال الشيخ أبو إسحاق: وهذا في غير لفظ الإيمان» فإنه 
مبقى على موضوعه في اللغة» وليس من ضرورة النقل أن يكون في جميع الألفاظ» وإنما يكون على حسب 
ما يقوم عليه الدليل . "المزهر" للسيوطي . 

(2) بل هي شروط في الاعتداد به شرعاً فلا يتناوله الاسم لكونه شرطاً في المسمى» وكذا الكلام في الزكاة 
والصوم. فالشرع إنما تصرف بوضع الشرط» لا بتغيير الوضع» فالحقائق الشرعية غير واقعة» وقال المازري 
في" شرح البرهان' : وهو رأي المحققين من أئمة الفقهاء والأصوليين» وهو قول القاضي أبي بكر والإمام 
ابن القشيري نقله عن أصحابنا كذا في ' حاشية الأنباني ' وقال القاضي : فتح هذا الباب يحصل غرض الشيعة 

من الطعن على الصحابة رضوان الله عليهم. فإنهم يكفرون الصحابة» فإذا قيل لهم : إن الله وعد المؤمنين 
الجنة وهم قد آمنواء يقولون: : إن الإيمانَ الذي هو التصديق صدرٌ منهم. ولكن الشرع نقلّ هذا اللفظ إلى 
الطاعات؛ وهم صدقوا وما أطاعوا في أمر الخلافة» فإذا قلنا: إن الشرع لم ينقل شيئاً انسد هذا الباب. 
"نزهة المشتاق" 1/ 58 . 


(3) جاء في 'الأشباه والنظائر" للعلامة السيوطي في فصل تعارض العرف مع الشرع: ومنها قال: أعطوه - 
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وإن كان قد وضع في اللغة لمعنى» وفي الشرع لمعنى حمل على عرف الشرع”"؛ لأنه 
طارئ على اللغة؛ ولأن القصد بيان حكم الشرع فالحمل عليه أولى . 

(فصل) وأما القياسٌ: فهو مثل تسمية اللُواط زنى قياساً على وطء النساء» وتسمية . 
النبيذ خمراً قياساً على عصير العنب”© . وقد اختلف أصحايئا فيه : 


تفنيع :من :قال 3 متو اكات اللكات :والالسماء القامي» بوهو فول أن الستاين 417 وأن 
0 الك 
علي بن أبي هريرة ‏ . 


ومنهم من قال: لا يجوز ذلك””“. والأول أصح؛ لأن العرب سمّت ما كان 


دابة أعطي فرساً أو بغلاً أو حماراً على المنصوصء لا الإبل والبقر؛ إذ لا يطلق عليها عرفاًء وإن كان يطلق 
عليها لغةء وقال ابن شريح: إن كان ذلك مصراً لم يدفع إليه إلا الفرس» ومنها حلف لا يأكل البيض أو 
الرؤوس لم يحنث ببيض السمك والجراد» ولا برؤوس العصافير والحيتان لعدم إطلاقها عليها عرفاًء ومنها 
قال: زوجتي طالق لم تطلق سائر زوجاته عملا بالعرف. وإن كان وضع اللغة يقتضي ذلك؛ لأن اسم الجدس 
إذا أضيف عمء» وكذلك قوله: الطلاق يلزمني لا يحمل على الثلاث» وإن كانت الألف واللام للعموم» 
ومنها أوصى للقراء فهل يدخل من لا يحفظ ويقرأ في المصحف أو لا ؟فيه وجهانء ينظر في أحدهما إلى 
الوضعء وفي الثاني إلى العرف» وهو الأظهرء ومنها أوصى للفقهاء فهل يدخل الخلافيون المناظرون؟ قال 
في "الكافي ' : يحتمل وجهين لتعارض العرف والحقيقة . 'الأشباه والنظائر* 94/1 . 

(1) أي: في الإثبات والنهي؛ لأن عرف الشرع يقضي بظهور اللفظ في المعنى الشرعي» وهذا أحد الأقوال في 
هذه المسألة» وهو المختار . 

(2) لأن الخمر اسم النيء من ماء العنب» إذا غلا واشتد وقذف بالزبد. فيطلق اسم الخمر على النبيذ؛ إلحاقاً له 
بالنيء المذكور؛ لجامع المخامرة للعقل بسبب الشدة المطربة؛ فإنها معنى في اسم يظن اعتباره في تسمية 
للنيء المذكور؛ لدوران التسمية معه فمهما لم توجد في ماء العنب لا يسمى خمراًء بل عصيراً» وإذا 
وجدت فيه سمي به» وقد وجد ذلك في النبيذ» وكذلك تسمية النباش سارقاً لجامع أخذ المال المحترم 
خفية. 'نزهة المشتاق" 1/ 60 . 

(3) هو أحمد بن عمر بن سريج» أبو العباس» فقيه شافعي» ولي القضاء بشيراز» وقام بنصرة المذهب الشافعي» 
كان يلقب بالأسد الضاري» وكان حاضر الجوابء له مناظرات مع محمد بن داود الظاهري» من مؤلفاته 
'الأقسام والخصال" والودائع لمنصوص الشرائع توفي سنة 306 ه "الفتح المبين" 165/1 . 

(4) الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي الشافعي» أبو علي المعروف بابن أبي هريرة» من فقهاء الشافعية» 
درس ببغداد» وتخرج عليه خلق كثير مثل أبي علي الطبري والدارقطني» من مؤلفاته: “شرح مختصر 
المزني " توفي سنة (345ه). طبقات الشافعية للسبكي 2/ 206 . 

(5) أي: إثبات اللغات بالقياس» وهو قول الجويني والغزالي والآمدي» وعامة الحنفية» وأكثر الشافعية» قال 
الآمدي: والمختار أن لا قياس؛ لأنه إما أن ينقل عن العرب أنهم وضعوا اسم الخمر لكل مسكرء أو 
للمعتصر من ماء العنب خاصة, أو لم ينقل عن العرب شيء من ذلك. فإن كان الأول فاسم الخمر ثابت - 


ك5 


باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات 


في زمانها من الأعيان بأسماءء ثم انقرضوا وانقرضت تلك الأعيان, وأجمع 
الناس على تسمية أمثالها بتلك الأسماءء فدل على أنهم قاسوها على الأعيان التي 


2 ها 020 


ق١‎ 


2 د 


للنبيذ بالتوقيف لا بالقياس» وإن كان الثاني فالتعدية عنهم تكون على خلاف المنقول عنهم» ولا يكون ذلك 
من لغتهم» وإن كان الثالث فيحتمل أن يكون الوصف الجامع الذي به التعدية دليلاً على التعدية» ويحتمل أن 
لا يكون دليلاء بدليل ما صرح بذلكء وإذا احتمل احتمل» فليس أحد الأمرين أولى من الآخرء فالتعدية 
تكون ممتنعة» وأما تسمية الشافعي رضي الله عنه النبيذ خمراً فلم يكن مستنداً إلى القياس» بل إلى قوله عليه 
الصلاة و السلام: «إن من التمر خمراً» وهو توقيف لا قياس» و إيجابه الحد في اللواط وفي النبش لم يكن 
لكون اللواط زنى» ولا لكون النبش سرقةً» بل لمساواة اللواط للزنى» والنبش للسرقة» في المفسدة المناسبة 
للحد المغتبر في الشرع؛ وتسمية اليمين الغموس يميئاً بقوله يك «اليمن الغموس تدع الديار بلاقع » فكان 
توقيفا لا قياساء وتسمية الشريك جارا توقيف لا قياس . 

وثمرة الخلاف في هذه المسألة : أن من أثبت عموم الاسم بطريق القياس اللغوي اندرجت المسميات عئده 
تحت العموم؛ ولم يحتج إلى القياس الشرعي»؛ فيجب اجتناب المذكورات من اللواط» ونبش القبور؛ 
وشرب النبيذ» والحد على مرتكبها بنص آية: أيه ولزن دلُو كُلّ ود يَنَْا َه جلْدُ» وبنص آية: ل إن 
َقْرُ وَالَْئِيرٌُ4 وبنص آية: لوَآلسَارِفٌ وَألسَارَِةٌ َأَقْطعُوًا أيرِيَهُمَا4 لا بطريق القياس الشرعي على الزاني 
والخمر والسرقة» ومن لم يثبته بالقياس اللغوي احتاج إلى القياس الشرعي» فيجب اجتناب المذكورات» 
والحد على مرتكبها بطريق القياس الوارد في أمثالها . 


الكلام في الأمر والنهي 
باب القول في بيان الأمر وصيغته 


اعلم أن الأمر7؟: ل يستدعي الآمر به الفعل ممن هو 0 ومن أصحابنا من 


زاد فيه: على سبيل الوجوب . 


. الأمر عند الأصوليين ينقسم إلى لفظي ونفسي‎ )١( 
ويُعرّف النفسي بأنه: اقتضاء فعل غير كَفٍِء مدلول عليه بغير كف ونحوه.‎ 
ويُعرّف اللفظى بأنه: القول الدال على اقتضاء فعل غير كَفِء مدلول عليه بغير كُفْ‎ 


ونحوه : والقول المذكور: اضرب ولتضرب وصه. 


والاقتضاء في التعريفين معناه الطلب» سواء أكان جازماً أو غير جازم» وسواء أكان كفاً 


أو غير كف . 


وقولهم: مدلول عليه بغير كف ونحوه أدخل الكفّ المدلول عليه بلفظ : كف. ونحوه. 
فالأمر نوعان: طلب فعل غير كب». وطن" كلت :هدلو ل تغليد كف ولحو نحطل كف 


اترك ودع وذر. 


مرا : 


وَإنمَا حقل هدلول تكو كب مرا لتؤافق ذاله6 فكما أن السييفة تدمن أمرا يسمي تلولها 


وبعضهم اعتبر في مسمى الأمر العلوء بأن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه . 
وبعضهم اعتبر فيه الاستعلاء» بأن يكون الطلب بعظمة» والحق أن شيئاً من ذلك لا يعتبر 


لإطلاق الأمر بدونهماء قال عمرو بن العاص لمعاوية : [الطويل] 


010 


020 


أمرتك أمرأ جازماً فعصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
والمراد بابن هاشم في كلام عمرو رجل من بني هاشم». خرج من العراق على معاوية 


المراد به اللفظ الدال على الأمر بالوضع» ويستفاد من هذه العبارة أن الطلب بالإشارة والقرائن المفهمة 
لا يكون أمرا حقيقة . 

قوله: (ممن هو دونه ) خرج به استدعاؤه من مساويه فهو التماسء أو ممن فوقه فهو دعاء» فيكون المصنف 
قد اعتبر في الأمر العلوء وهو مخالف لما عليه الجمهور من عدم اشتراط العلو . انظر "الإمام الشيرازي 
وآراؤه الأصولية * للدكتور محمد حسن هيتو ص: 225-221 . 
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فأمسكه. فأشار عليه عمرو بقتله» فخالفه وأطلقه لحلمه» فخرج عليه مرة أخرى» فأنشد عمرو 
البيبت» وم يرد به علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

ويقال: أمر فلان فلاناً إذا أمره برفق ولين . 

وإطلاق الأمر على القول المتقدم حقيقةٌ» وعلى الفعل مجازٌ نحو قوله تعالى: لوَسَاوِرَهُمَ في 
لْأَِْ» [آل عمران: 154] أي: الفعل الذي تعزم عليه؛ لأن المتبادر من لفظ الأمر القول 
المخصوص لا الفعل» والتبادر علامة الحقيقة» ويجمعٌ الأول على أوامرء والثانٍ على أمور . 
وقيل: هو مشترك بينهماء وبين الشأن والصفة والشيء . ٠‏ 

فمثال الشأن: قوله تعالى: 8إِنَّمَا قَْلنَا لِتَىكء إآ أَرَدْنَهُ» [النحل: 4٠‏ ] أي: شأننا . 

ومثال الصفة: ش 

[عزمت على إقامة ذي صباح] لأمرمايسودمن يسود 

أي لصفة من صفات الكمال . 

ومثال الشيء: لأمر ما جدع قصير أنفه. أي: لشيء . 

والأمر النفسي عند أهل السنة غير الإرادة؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر من علم منه أنه لا 
يؤمن بالإيمان» ولم يرده منه لاستحالته؛ حيث سبق علمه القديم بعدم حصوله . 

والمعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي» ولم يمكنهم إنكار الاقتضاء المحدود به الأمرٌء قالوا: 


إن الأمر والإرادة شىء واحد . 


لق 


- 


وترد صيغة "افعل" لمعانٍ كثيرة: للوجوب: نحو #وَأْقِيمُوأ ألصَّلَوِة4 [البقرة: 47] . 


والندب: «فَكَبوهُمْ إن عَلِمَثُمَ فيمٌ خَيْرا © [النور: ”] . 

والإباحة : « كوأ من لظيَتِ4 [المؤمنون: ]0١‏ . 

والتهديد: «اعَمَلُوأ ما سِنثم 4 [فصلت: .]1:٠‏ 

والإرشاد: لوَاسْئَنِيدُوا سهد من رَبَالِكُمْ 4 [البقرة: 1487] والفرق بينه وبين الندب أن 
المصلحة فيه دنيوية» وفي الندب أخروية . 

وإرادة الامتثال: كقولك لغير عبدك وخادمك© : اسقني 


والإذن: كقولك لمن طرق الباب: ادخل . 


(1) هذا البيت لأنس بن مدركة الخثعمي, وكان قصد قوماً من العرب في الغزوء هو ورئيس من قومه؛ وكل 
منهما له أصحاب في الغزو» فرجع ذلك وبقي هو وأصحابه» فبات قريباً من القوم. وصبحهم فغلم» وغنم 
أصحابه . انظر " خزانة الأدب" (16/1 رقم 170) والبيت غير موزون. 


(2) قوله: لغير عبدك وخادمك,» احترز به عنهما؛ لأنه لهما للوجوبء لا لإرادة الامتثال. 
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والتأديب : كقوله يَلهِ لعمر بن أبي سلمة”'' -وهو دون البلوغ ويده تطيش في الصحفة- 


«كل مما يليك»)20»: أما أمر المكلف بذلك فهو من قبيل الندب. 


والامتنان نحو: : «وَطُوأ مما ِ مما ررَفَكُم أ 2 06 [المائدة: 434 ] والفرق بيله وبين الإباحة أن 


الإباحة تكون فيما سيوجد». بخلاف الامتنان فإنه يكون فى الموجود بالفعل . 


(3) 


(4 


مم زر 


والإكرام: نحو: #اَدَْلُوهَا سَلرِ» [ق: :"] . 

والامتهان: # ونوا فَرَدَةٌ خَنيِتِينَ4 [البقرة: 50 ] . 

والتكوين أي: الإيجاد من العدم بسرعة: كن كَيَكْوْنُ4 [البقرة: /ا١١‏ ] . 
والتعجيز: ل كَأَثوا شرو مّن مْنْلِوء4 [البقرة: 717] . 

و الإهانة: #ذُق إِتَلَك أنت الْمَرِيرُ ألحكرء 4 [الدخان: 19] . 

والاحتقار: #أَلَفُوا م أنثر مُلقُورت» [يونس: ]8١‏ . 

والخبر: «إذا لم 7 تستح فاصنع ما شئت»” عي 

والتفويض : تقض مآ أَنتَ قَاضٍَ» [طه: الا] . 

والتعجب : #انظرٌ حكَيْتَ صَرَبْواْ أله الْأَمْتلَ» [الفرقان: 9] . 

والتكذيب: ضظٍِ 0 ألتَوَرةٍ َأتَنُوهآ إن اوم صقرت [آل عمران: 97] . 
والاعتبار: #أنظررا إِلّ تمر |15 أَثَمَرَ» [الأنعام: 44] . 

والتمني : ا امرئ القيس : [الطويل] 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثل” 
والجمهور من الأصوليين على أنها حقيقة في الوجوب فقطء وقيل: هي حقيقة في الندب 


؛ لأنه المتيقن من قسمي الطلب. 


عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد القرشي المخزومي؛ أبو حفص ربيب رسول الله كل أمه أم سلمة» زوج 
النبي يله ولد في السنة الثانية للهجرة بأرض الحبشة» روى عنه سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» توفي 
سنة 83ه "أسد الغابة' 149/4 . 

أخرجه البخاري (4957) كتاب الأطعمةء باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» ومسلم (3767) كتاب 
الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما. 

أخرجه البخاري (3484) كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث الغار» و ابن ماجه (4173) كتاب الزهد باب 
الخيار. 

هذا البيت من معلقته» و أولها: [الطويل] 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
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وقال الماتريدي”'' من الحنفية: إنها موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو 

الطلب» وقيل : مشتركة بين الوجوب والندب. 
وقيل: مشتركة بينهماء وبين الإباحة. والتهديد. 
استدل الجمهور على مذهبهم بأدلة منها: 
- أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين كانوا يستدلون بصيغة الأمر مجردة عن القرائن 

على الوجوب؛ وقد شاع ذلك وتكرر عنهم» وفهمهم الوجوب من الصيغة مجردة عن القرائن 

دليل على أنها حقيقة . 

- ومنها: قوله تعالى: ما مَتَمَكَ أَلَّا مَسْجْد إذ مك4 [الأعراف: ؟١]‏ والمراد بالأمر: 
اسجدوا في قوله تعالى: #وَإد قُلنَا ملكو أسَْجُدُوا لِآدَمْ مَسَمَدَا إلّ إئليس4 [البقرة: 4"] ولولا 
أن صيغة: اسجدواء للوجوب لا توجه الإنكار من الله لإبليس» ولكان له أن يقول: إنك ما 

ألزمتني» فَعَلام اللوم والإنكار. 
- ومنها: قول الله تعالى: لوَإِدًا قِلَ لَك أرَكَعُوا لا يَرَُونَ4 [المرسلات: 548] فذمهم الله 

على [تركهم] الأمرء وهو معنى الوجوب . 

- ومنها: قوله تعالى: اتَلَْحْدَرِ لذن يحَالِمنَ عَنَ أسروء أن تصِيبهُمْ فنَنَةٌ أو نحِيبمُم عَذَابٌ 

لم4 [النور: 17] هدد الله مالف الأمس والتهديد دليل الوجوب. 
- ومنها: أن تارك الأمر عاص» وكل عاص مُتوعَّدء فتارك الأمر مُتوعٌدء وهو دليل 

الوجوب. دليل الصغرى قوله تعالى: #أْفْعَصّيْتَ أُمَرىِ4 [طه: 947] ودليل الكبرى قوله تعالى: 

ومن يحص أله ورسولم فَإنَ > 1 7 7]. 
واستدل من قال: إنها للندب بقوله يلِِ: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»© 

الإتيان إلى مشيئتنا وهو معنى الندب . 
والجواب: أنا لا نسلم أنه رده إلى مشيئتناء بل [إلى] استطاعتناء وهو معنى الوجوب. 
واستدل من قال: إنها للقدر المشترك بأنّ جعلها لأحدهما ترجيح من غير مرجح . 
والجواب أن مرجح الوجوب موجودء وهو الأدلة السابقة. 

(1) محمد بن محمد بن محمودء أبو منصور الماتريدي: من أئمة علماء الكلام» نسبته إلى ما تريد 'محلة 
بسمرقند' من كتبه ' التوحيد" و 'أوهام المعتزلة' و 'الرد على القرامطة" و "مآخذ الشرائع' في أصول 
الفقه» وكتاب 'الجدل' و "تأويلات القرآن' و "تأويلات أهل السنة' و 'شرح الفقه الأكبر المنسوب 
للإمام أبي حنيفة ' . مات بسمرقند سنة 333 ه. " الأعلام" 7/ 19 . 

(2) أخرجه البخاري (6744) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله يِه وأحمد 
2/ 48 مسند أبي هريرة . 
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واستدل من قال بالاشتراك بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة» وجوابه: أن المجاز أولى من 
الاشتراك : 

وصيغة الأمر تدل على طلب الفعل وتحصيله في المستقبل» ولا تدل على التكرار أو المرة؛ 
ولا تدل على التراخي أو الفور إلا بقرينة . 

وقال أبو إسحاق الإسفرايني: هي للتكرار مدة العمر إن أمكن . 

وقال أب و السيق؟ © :هى للهرو + 

دليل القول الأول أن المرة والتكرار من صفات الفعل» كالقليل والكثيرء فيقال: اضرب 
ضرباً كثيراً أو قليلاء أو مكرراً أو غير مكررء ومن المعلوم أن ما يوصف بالصفات المتنوعة 
المتقابلة لا دلالة له على واحدة منها بخصوصهاء فاضرب معناها: طلب ضرب ما في المستقبل» 
لاود اك دزريلة دزي ع تكوار وهر + ْ 

واستدل أبو إسحاق الإسفرايني بأن الأمر لو لم يكن للتكرار لما تكرر الصوم والصلاة. 

والجواب عن هذا أن يقال: إن تكرر الصوم والصلاة ليس من الأمرء وإنما هو من السنة 
والإجماع» وربط الحكم بالسبب أي: الوقت. فيتكرر بتكرره؛ على أن هذا معارّض بأمر الحج؛ 
فإنه لا يدل على التكرار . 

واستدل أيضاً بقياس الأمر على النهي» والنهي يقتضي التكرار نحو: ولا كقروا أل » 
[الإسراء: ”"] فإن المكلف لا يعد ممتثلاً للنهيء إلا إذا ترك المنهي عنه في كل الأوقات . 

والجواب عن هذا: أنه قياس في اللغة» وقد تقدم بطلانه» وأن هناك فرقاً بين النهي 
والأمرء فالنهي يقتضي نفي الحقيقة» ونفيُها لا يتحقق إلا في جميع الأوقات» والأمر يقتضي 
إثباتهاء وهو يحصل بالفعل مرة . 

واستدل أبو الحسين - القائل: بأنها للمرة- بأنه إذا قال السيد لعبده: ادخل الدارء 
فدخلها مرة عد ممتثلاً» ولو كانت للتكرار لما عد متغلاً . 

والجواب: أنه عد ممتثلاً لأن المأمور به حصل ضمن المرة» لا لأن الأمر ظاهر في المرة 


(1) محمد بن على الطيب» أبو الحسين.» أحد أثمة الاعتزال» ولد بالبصرة»؛ وسكن بغداد» قال الخطيب 
البغدادي: له تصانيف» وشهر بالذكاء والديانة على بدعته» من كتبه' المعتمد في أصول الفقه' و'تصفح 
الأدلة ' و 'غرر الأدلة' توفي سنة 436ه. "الأعلام "275/6 . 

(2) ذكر فى إرشاد الفحول أن أبا الحسين ممن اختاروا القول بأنها لا تدل على المرة» ولا على التكرار. ص 
35 فلبراجم . 
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بخصوصها؛ فإنه ليس ظاهراً فيها من [دون] التكرارء بل هو ظاهر في الطلب الذي يحصل في 
ضمن المرة أو التكرارء ولو كان ظاهراً في المرة كما يدعي لما عد ممتثلاً بالتكرار . 
ولالامتسي ما اشرو فلو لخر مكلت قعل امون به سقس 
وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الواجب في الأمر إما فعل المأمور به أو العزم عليه؛ فإن 
تركهما عصى . 
استدل القائلون بأنها للفور بأدلة : 
منها: أنه لو قال السيد لعبده: اسقني». وأخر العبد عُذَّ عاصياً عرفا ولولا الأمر للفور ا 


عُدّ عاصياً . 
والجواب: أن الفور فهم بالقرينة» وهي أن طلب السقي يكون عند الحاجة إليه عاجلا 
ومنها: قياس الأمر على النهي؟ فإن النهي يق يقتضي الفور فيقتضيه الأمر؛ لأنه طلب مثله . 


والجواب هنا: كالجواب المتقدم”" . 

ونتنها: :قوله تعالق: #نا مك آلا تيد إذ أَدْيك» [ الأعراف: 5] ذمه الله على ترك 
المبادرة بالسجود»ء فدل ذلك على أن الأمر للفور» و إلا لم يتوجه إليه الذم» وكان له أن يجيب 
بأنك ما أمرتني بالمبادرة بالسجود . 

والجواب: أن السجود هنا مقيد بوقت معين, ولم يوجد فيه» فاستحق تاركه في وقته 
الذم» والوقت علم من قوله تعالى: #إفإدًا سَيَسُمٌ وَبَفَحْتٌ نيه ين رو فَمَعُوأ لم سَْحِدِينَ4 [الحجر: 
4 . 

ومنها: قوله تعالى: #وَسَارعْوا إِلّ مَعْفْرَةَ من رَيكُمْ 4 [ آل عمران: ]١77‏ والمراد سببهاء 
وهو فعل اللمأمور به» وترك المنهي عنهء فتجب المسارعة إليهما؛ وقوله تعالى: #فَاسْتيقوأ 
لْخَيرتِ» [البقرة: »]١54‏ وفعل المأمور به من الخيرات» فيجب الاستباق إليه؛ ولا تتحقق 
المسارعة والاستباق إلا بالفعل على الفور . 

والجواب: أن الأمر بالمسارعة والاستباق محمول على الأفضلية و الندب, لا على 
الوجوب؛ لأن الفعل لو كان واجباً على الفور لما جاز تأخيره» وحيئئذ لا تتحقق المسارعة ؛فهي 
تتحقق في الموسع دون المضيق . 


(1) من أنه قياس في اللغة» وهو باطل. 
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وقد ذهب الأشعري”'' والقاضي أبق تكو ومن تابعهما إل أن لآم" بالضي» ني عن 
ضدهء فإذا قلت لشخص: اسكن فأنت بهذا نهيته عن التحرك كما أنك أمرته بالسكون» ومعنى 
ذلك أن الطلب واحدء فهو بالنسبة إلى المأمور به أمرء وبالنسبة إلى المنهي عنه نبي» وذهب 
بعضهم إلى أنه ليس نبياً عن الضد . 

وبعضهم قال: أمر الوجوب نبي عن ضده دون أمر الندب . 

استدل الأشعري والقاضي بأنه لما لم يتحقق المأمور به بدون الكف عن ضده كان طلبه طلباً 
للكف عن الضد . 

واستدل من قال: إنه ليس نبياً عن الضد بأنه لو كان منهياً عنه لكان ملاحظاً عند الآمرء 
ضرورةً أن الإنسان لا ينهى عن شيء إلا إذا كان متعقلاً له واللازم باطل” لأنا نجزم بطلب 
حصول الفعل مع الذهول عن ضده . 

والجواب: أن الذي يذهل عنه الآمر هو الضد الجزئي لا الضد العام لأن المأمور به لا 
يتحقق بدون تركه» مثلاً إذا قلت لشخص: قمء فضله العام ما ينافي القيام» من قعود أو نوم 
أو اضطجاع؛ وهذا لا بد أن يلحظه الآمرء وضده الجزئي القعود فقط أو الجلوس فقطء وهذا 
قد يذهل عنه الآمرء والكلام في الضد العام لا الجزئي . 

وقد اختلف الأصوليون في الأمر الوارد بعد المنع من المأمور به» فالأكثر على أنه للإباحة» 
وقيل إنه: للوجوبء ولا أثر لتقدم المنع . 

استدل الأكثر بأن الأمر غلب في الإباحة بعد الحظر في عرف الشرع» فيقدم على الوجوب 
الذي عليه اللغةٌُء وذلك كقوله تعالى: #وَإِدًا عَلَلَمٌ كَأصطابواً» [المائدة : 7] بعد قوله تعالى: #غَيْرٌ 
ل ألصَيِدِ وح حرة4 [المائدة: ]١‏ وكقوله تعالى: طهَنًا يت الصَكَرةُ تَاسَِرُوا في الأرْضٍ» 


(1) إمام المتكلمين: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أمير 
البصرة بلال بن أبي بردة بن صاحب رسول الله يك أبي موسى عبد الله بن قيس بن حضارء الأشعري 
اليماني البصري» أبو الحسن» أخذ عن أبي علي الجبائي» وزكريا الساجي» وسهل بن نوح. وطبقتهم» 
وكان عجباً في الذكاء» وقوة الفهم. ولما برع في معرفة الاعتزال» كرهه وتبرأ منه» وصعد للناس» فتاب 
إلى الله تعالى منهء ثم أخذ يرد على المعتزلة» ويهتك عوارهم . قال الفقيه أبو بكر الصيرفي: كانت المعتزلة 
قد رفعوا رؤوسهم. حتى نشأ الأشعري. فحجرهم في أقماع السمسمء وعن ابن الباقلاني قال: أفضل 
أحوالي أن أفهم كلام الأشعري. بلغت مصنفاته ثلاثمئة كتاب منها 'إمامة الصديق "و" الرد على المجسمة' 
وغيرهاء توفي سنة 324ه "تاريخ ابن عساكر ' 19/ 41: "سير أعلام النبلاء' 15/ 285 "الأعلام' 
4 263 . 


(2) أي: النفسي لا اللفظي كما هو واضح. 
(3) وهو كون الضد ملاحظاً عند الأمر. 
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[الجمعة: ]٠١‏ بعد قوله تعالى: ##يكأيا الَذنَ ءَامْنُوَأ ذا ذووىم لِلصّلَوْوَ من بو الْجْمْعَةَ نَأسْعَوا إِلّ 
ذِرْ أله وَدَرُوأ 4 [الجمعة: 4] وكقوله يَكِ: ١كنت‏ نبيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي 
ألا فادخروها)”2 فإن الاصطياد والانتشار في الأرض وادخار لحوم الأضاحي من قبيل 
المباح . 

واستدل من قال: إنه للوجوب بأنه لا مانع من الانتقال إلى الوجوب بعد التحريم» كما 
لو قيل: حرمت عليك كذاء ثم أوجبته عليك» وحيئئذ يحمل الأمر على مقتضاهء وهو 
الوجوب. وعدم حمله على الوجوب فيما سبق أتى من دليل آخر . 

وقيل: إذا زال سبب المنع رجع الأمر إلى ما كان عليه من إباحة أو غيرهاء فيكون للإباحة 
كما تقدم» وللندب كما في قوله يلهِ: "كنت +بيتكم عن زيارة البور فزوروها فإنها تذكر 
0 وللوجوب كما في قوله للمستحاضة: «اغسلٍ عنك الدم وصلي2”” وهذا الرأي رأي 

بن الهماه, وصاحب مسلم الثبوت”©. وهو رأي متقبل . 

درت وض اماو 

ويحد اللفظي بأنه: القول الدال على اقتضاء كَفٍ عن فعل [بآغير كُفٌ ونحوه . 

ويحد النفسي بأنه : اقتضاء كَفِ عن فعل مدلول عليه بغير كُفٌ ونحوه . 

وبعضهم شرط فيه العلو. وبعضهم شرط الاستعلاء؛ كما سبق . 

وشرح التعريفين يعلم مما سبق في حد الأمر . 

ودعي شر اسردم نحو: #ولا تَفْرَوأ ألزْق4 [الإسراء: ”م] . 

والكراهة نحو: ولا تَيَمَّمُوا الْكَبِيتَ هِنْهُ تُنَفِفُوْنَ* [البقرة: /751] . 


(1) أخرجه ابن ماجه (3160) باب ادخار لحوم الأضاحيء. ومالك 2/ 484 باب ادخار الأضاحى 'بألفاظ 
متقاربة ' . 

2( أخرج مسلم نحوه (977) كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يَِ ربه في زيارة قبر أمهء و النسائي 4/ 89 كتاب 
الجنائز» باب زيارة القبور» وابن ماجه (1571) كتاب الجنائز » باب ما جاء فى زيارة القبور. 
وغسلها وصلاتها. 

4( محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي» ثم الإسكندري» المعروف بابن الهمام» من 
علماء الحنفية» فقيه أصولي مفسرء جاور بالحرمين» ثم صار شيخ الشيوخ بالخانقاه بمصرء كان معظماً عند 
الملوك؛ من مؤلفاته ' فتح القدير' و"التحرير 'و"زاد الفقير" توفي سنة 861ه 'الأعلام' 6/ 255 . 

(5) محب الله بن عبد الشكور البهاري الهندي»؛ قاض من أهل (بهار) مدينة بالهند» ولي قضاء لكنهوء. ثم قضاء 

ش حيدر آبادى ثم ولي صدارة ممالك الهند» ولقب فاضل خان» من مؤلفاته * مسلم الثبوت" و"الجوهر الفرد" 
و "سلم العلوم' توفي سنة 1119ه "الأعلام' 283/5 . 
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والارشاد نحو : «لا تَسَمَنُوا عَنْ أقيّة إن جد كي تنؤئ » [المائدة: .]٠١1١‏ 

والدعاء نحو: «لا ع ونا » [آل عمران: 8] . 

وبيان العاقبة: «ولا حَحْسَبَنَ الدنَ موأ ف سَبِيلٍ أله ل [آل عمران: ]١159‏ . 

والتقليل والاحتقار: لا سَدَّنَّ عيِييّكَ ِل مَا مَتَعْنَا يد أَرُوحَا مُنْهُرٌ 4 [الحجر: 88] . 

واليأس نحو: «لا دروا لوم © [التحريم : /ا] . 

والنهي يقتضي التحريم إلا إذا صرفه عنه صارف كقوله تعالى : : ونا تبكك عَنْهُ انتهوأ» 
[الحشر: ل] . 

ويقتضي الفور والتكرارء فقوله تعالى: #ولا كَمَتُاْ لنَنْسَ ال حَيّمْ أنّه4 [الإسراء: "1"] 
يقتضي أن تحريم القتل فوري» وأنه متكرر بتكرر الأوقات . 

واختلفوا في أنه هل يقتضي فساد المنهي عنه أي : عدم الاعتداد به إذا وقع أم لا ؟ 

فقال قوم: إنه يقتضي الفساد في العبادات» سواء أكان النهي راجعا إلى نفس الفعل» 
كصلاة الحائض وصومهاء أو إلى لازمه كصوم يوم النحرء فإن علة النهي عنه أمر لازم له 
وهو الإعراض عن ضيافة الله تعالى» وكالصلاة في الأوقات التي تكره فيها؛فإن علة النهي ما 
اشتملت عليه هذه الأوقات من الفسادء وكذا المعاملات إن كان النهي راجعاً إلى نفس 
العقد؛ للإخلال بركن من أركانه» وذلك كالنهي عن بيع الملاقيح'''. أي: الأجنة لانعدام المبيع 
الذي هو ركن من أركان البيع» أو كان النهي راجعا إلى لازم للمعاملة» كالنهي عن بيع درهم 
بدرهمين ؛ لاشتماله على الزيادة اللازمة للعقد بسبب اشتراطها . 

فإن كان النهي لأمر خارج غير لازم» كالوضوء بماء مغصوب لإتلاف مال الغير» وهذا 
غير لازم الوضوء ؛ لحصوله بإراقته مثلاء وكالبيع وقت نداء الجمعة لتفويتها الحاصل بغير البيع 
أيضاً ل يُفِد الفساد . 

وقال الإمام أحمد: النهي يفيد الفساد مطلقاًء أي: سواء كان الأمر خارجاً أم لا 

وقال الإمام أبو حنيفة: النهي لا يقتضي الفساد مطلقاء اللو نالحد لمناذة ة الحائض 
غير مشروع» ففساده عرض للنهي بسبب عدم مشروعيته» وليس حاصلاً من النهي . 

والمنهي عنه لوصفه - كصوم يوم النحر؛ للإعراض عن ضيافة الله تعالى - يفيدٍ النهي فيه 
(1) أخرجه إسحاق بن راهويه» و البزار من حديث سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» وفي إسناده صالح بن أبي 

الأخضرء عن الزهري» وهو ضعيف. وقد رواه مالك في الموطأ عن الزهري» عن سعيد مرسلاًء قال 

الدارقطني في العلل: تابعه معمرء ووصله عمر بن قيس» والصحيح قول مالك اه. تلخيص الحبير 
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فأما الأفعالٌ التي ليست بقول فإنها تسمى أمراً على سبيل المجاز؛ ومن أصحابئا من 
قال: ليس بمجازهء قال الشيخ الإماء”© أيده الله: وقد نصرت ذلك في 'التبصرة" والأول 
أصح؛ لأنه لو كان حقيقة في الفعل كما هو حقيقة في القول لتصرّفٌ في الفعل كما تصرف 
فى القول. فيقال: أمر يأمرء كما يقال ذلك إذا أريد به القول . 
ْ (فصل) وكذلك ما ليس فيه استدعاء : 

كالتهديد» مثل قوله عز وجل : لاحمو ما شِنْتُم# [فصلت: ]5١٠‏ . 

والتعجيز”» كقوله تعالى: 8قُلٌ هَأَنوأ يسَثْرٍ سور مُنْلِوء مُفْرَيتٍ» [هود: ]1١‏ . 

والإنائحة معل فولة ين وجا «رَذا كن مامطائاً» [المائدة: ؟] فذلك كله ليس 
بأمر. 

وقال البلخي” من المعتزلة: الإباحة أمر». وهذا خطأ لأن الإباحة: هي الإذن» 
وذلك لا يسمى أمراء ألا ترى أن العبد إذا استأذن مولاه في الاستراحة ونَرْكِ الخدمة» فأذن 
له في ذلك لا يقال: إنه أمره بذلك . 


الصحة؛ لأن النهي عنه يقتضي إمكان وجودهء وإلا كان النهى عنه عبثاًء كقولك للأعمى: لا 
2 فيصح عنده صوم يوم النحر عن نذره. لا مطلقاً لفساده بوصفه : 
ويصح عنده بيع درهم بدرهمين إذا سقطت الزيادة لفساده بها . 


)1( المراد به هنا وفي المواضع الآتية الإمام الشيرازي» وهذا من كلام الناسخ . 

2( وذلك في مقام إظهار عجز من يدعي أن في وسعه أن يفعل الأمر الفلاني؟ لأنه إذا حاول فعله بعد سماع 
صيغة الأمرء ولم يمكنه فعله ظهر عجزه حيئئلٍ . 

(3) عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي» من بني كعب» البلخي الخراساني» أبو القاسم: أحد أثمة المعتزلة . 
كان رأ س طائفة منهم تسمى الكعبية » وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بها . وهو من أهل بلخ. أقام 
ببغداد مدة طويلة» وتوفي ببلخ . له كتبء منها : *التفسير" » و"تأييد مقالة أبي الهذيل'» و" قبول الأخبار 
ومعرفة الرجال"؛ و "مقالات الإسلاميين ' » طبع جزء منه بعنوان ' باب ذكر المعتزلة " و'أدب الجدل"» 
و"تحفة الوزراء" » و" محاسن ال طاهر " . و "مفاخر خراسان " . و 'الطعن على المحدثين ' » قال ابن حجر 
في لسان الميزان: أثنى عليه أبو حيان التوحيدي . وقال الخطيب البغدادي: صنف في الكلام كتباً كثيرة» 
وانتشرت كتبه» توفي ببغداد (319) ه . "الأعلام' 4/ 65 . 

(4) يعني أن المباح مأمور به أي: واجب. إذ ما من مباح إلا ويتحقق به ترك حرام» فيتحقق بالسكوت ترك 
القذف. وبالسكون ترك الفعل» وما يتحقق بالشيء لا يتم إلا به وترك الحرام واجبء. وما لا يتم الواجب إلا 
به واجبء فالمباح واجب؛, والخلف لفظيء فإن الكعبي قائل بأنه غير مأمور به من حيث ذاتهء ومأمور به 
من حيث ما عرض له من تحقق ترك الحرام به» وغيره لا يخالفه فيه؛ كذا في "لب الأصول" و'شرحه' 
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(فصل) وكذلك ما كان من النُظير للنُظير»ء ومن الأدنى للأعلى» فليس بأمر وإن كان 
صيغتّه صيئّة أمرء وذلك كقول العبد لربه: اغفر لي وارحمني» فإن ذلك مسألة ورغبة. 
(فصل) وأما الاستدعاءً على وجه الندب فليس بأمر حقيقة”''» ومن أصحابنا من قال: 


والولل عل اله لس نات قولة: كف ««زول ان اقيق فى الى الامرعم بالشوالة عند كن 
صلاة)”7 ومعلوم أن السواك عند كل صلاة مندوبٌ إليه» وقد أخبر أنه لم يأمر به فدلٌ على 
أن المندوب إليه غيرٌُ مأمور به. 

(فصل) للأمر صيغة موضوعة في اللغة تَقْنَضِي الفعلَ» وهو قوله: افعل”. وقالت 
الأشعرية :الست للامن ضيغ . 

والدليل على أن له صيغة أن أهل اللسان قسّموا الكلام فقالوا في جملتها: أمر ونبي» 
فالأمر قولك: افعلء والنهي قولك: لا تفعل» فجعلوا قوله: افعل بمجرده أمرأء فدل على 


أن له صيغة . 


واستدل من قال: إن النهي يقتضي الفساد في العبادات بأنما لو صحت لوقعت مأموراً 
مهاء والأمر بها يقتضي طلب فعلهاء والنهي يقتضي طلب تركهاء وذلك جمع ب مخ السفيت* : 
وفي المعاملاات باستدلال الأولين من السلف على فسادها بالنهي عنها من غير نكير. 
نا ع نا 


(1) أي: بل هو أمر مجاز؛ لأن الأمر موضوع للطلب على سبيل الوجوب . 

(2) وهو قول المحققين» والخلاف مبني على أن أمر للإيجاب» أو للقدر المشترك بينه وبين الندب» وهو الطلب 
الراجح 

)3( 550500 باب السواك؛ و(7240) كتاب التمني» باب ما يجوز من اللو ومسلم 
(252) كتاب الطهارة» باب السواك . 

(4) والمراد به كل ما يدل على الأمر من صيغه المحتملة لغير الوجوب كاضرب وصل وصه ولينفق . 

5( المنقول عن الشيخ أبي الحسن الأشعري ومن تبعه أنه ليس للأمر صيغة مخصوصة؛ فاختلف أصحابه في 
تحقيق مذهبهء فقيل: علة نفيه له الوقف» بمعنى عدم الدراية بما وضعت له حقيقة» مما وردت من أمر 
وتهديد وغيرهاء وقيل: علة نفيه الاشتراك ب بين ما وردت له من إيجاب وندب وغيرهاء أي . أن اللفظ صالح 
لجميع المحال صلاحية اللفظ المشترك للمعاني التي يرد اللفظ لهاء وعلى القولين فلا تدل صيغة افعل 
ونحوها عند الأشعري» ومن تبعه على الأمر بخصوصه إلا بقرينة» كأن يقال: صل لزوماء وأما صحة التعبير 
عن الأمر بما يدل عليه فلا يختص بها صيغة افعل» بل تأتي في غيرها كألزمك» وأوجبت عليك . 

)62( هما الأمران اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان» كالسواد و اللاسواد في جسم ما؛ فإنه لا يجوز أن يجتمعا فيه» 
ولا أن يرتفعا عنه أي : معاً. 


ناب 


ما يقتضي الأمر من الإيجاب 

إذا تجردت صيغة الأمر اقتضتٍ الوجوبّ في قول أكثر أصحابناء ثم اختلف هؤلاء: 

فمنهم من قال: يقتضي الوجوبٌ بوضع اللغة» ومنهم من قال: يقتضي الوجوبٌ 
بالشرع”"©» ومن أصحابنا من قال: يقتضي الندب©© 

وقال بعض الأشعرية: لا يقتضي الوجوب ولا غيره إلا بدليل© . 

وقالت المعتزلة: الأمر يقتضي إرادةً الفعل» فإن كان ذلك من حكيم اقتضى الندبّء 
وإن كان ذلك من غيره لم يقتض أكثرٌ من الإرادة . 

والدليل على أنها تقتضى الوجوبٌ قوله يلِةِ: «لولا أنْ أشّق على أُمّتي لأمركته بالسواد 
و يه ل ل ل 0 

ا 

(فصل) ا وردت هذه الصيغة ابتداء» أو وردت بعل و فإنها تقتضى 

الوجوب . 


و4 وذلك لآن صيغة الأمر في اللغة لمجرد الطلب؛ وجزمُه المُحقّقَ للوجوب» بأن يترتب العقاب على تركه» 
إنما يستفاد من الشرع ذ في أمره» أو أمر من أوجب طاعته لقوله تعالى: طمَلحْدَرِ الَذنَ يحَالِمنَ عَنْ أسروه أن 
بهم ونه أ سيم عَذَابُ لم4 فإن المفهوم منه التهديد على مخالفة الأمرء وإلحاق الوعيد بهاء فيجب 
أن تكون مخالفة الأمر حراماً» وتركاً للواجب يلحقه الوعيد بهاء وقيل: الوجوب مستفاد من اللغة والشرع ؛ 
لأن المستفاد من الصيغة من جهة اللسان الطلب الجازم» وكون هذا الطلب موعداً عليه أمر آخرء ثابت في 
أوامر الشرع بالدليل الخارجي» فالوجوب مستفاد بهذا التركيب من اللغة والشرع» وهو اختيار إمام الحرمين» 

وأبي حامد الإسفزاييني بيني 

2( رح لك حر وني لشاف راث ارط لو ا 

(3) أي: دليل يدل على إزادة أحدهماء فيحمل عليه؛ وذلك لورودها شرعاً للوجوب والندب والإباحة» وغيرها 
فهي مترددة بين هذه الأمور إما لكونها مشتركة بالاشتراك اللفظي» أو لكونها موضوعة لواحد منهاء ولا 
ندريه كما قاله البعض. 'نزهة المشتاق" 1/ 67 . 

4( لون ادن على أن اي الع تقوم كريس من 37+ 

)05 وسواء كان ذلك الحظر لعلة كقوله تعالى : «وَإدًا َل تأمطائراأ» بعد قوله تعالى : لغَيرَ ِل ألصَيبدِ وتم 
46 وقوله تعالى: لهَإِدَا في قَضِيّتٍ ألصَلَوهُ فَأنتَضِرُوا في الْأرْضٍ وَأبنَهوأ من فَضْلٍ أله بعد قوله تعالى: 
ود 4 أو كان مطلقاً لم يبن على علة نصت كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «كنت قد نهيتكم 
عن زيارة القبور ألا فزوروها ' وقوله: «نهيتكم عن ادخار لخوم الأضاحي ألا فادخروا » . 'نزهة المشتاق' 
1/ 69 . 


باب ما يقتضى الأمر من الإيجاب 4" 


قال بعضن أضتكابنا؛'إذا:وردت بعن الحظر اقتضت اللإبانن”. 

والدليل على أنها تقتضي الوجوبّ أن كل لفظ اقتضى الإيجاب إذا لم يتقدمه حظر اقتضى 
الإيجاب وإن تقدمه حظر كقوله: أوجبت وفرضت . 

(فصل) إذا دل الدليل على أنه لم يُردْ بالأمر الوجوبٌ لم يجز الاحتجاج به في الجواز”” . 
للإيجاب. والجوارٌ يدخل فيه على سبيل التبع”» فإذا سقط الوجوب سقط ما دخل فيه على 
سبل الشيع: 


(1) هذا القول رجحه ابن الحاجب ونقله ابن برهان في ' وجيزه" عن أكثر الفقهاء والمتكلمين وابن التلمساني في 
شرح "المعالم' عن نص الشافعي وقال القاضي في ' مختصر التقريب" : إنه أظهر أجوبة الشافعي . 

(2) بل يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الإيجاب» من تحريم أو إباحة أو براءة أصلية» وهو قول الغزالي ومن 
وافقه . 

(3) فالإيجاب مركب من جراز الفعل» أي: الإذن فيه ومنع الترك» لكنها في الوجود الخارجي شيء واحدء 
موجود بوجود واحد» وكون أحدهما قيداً و الآخر مقيداً» فذلك في الوجود الذهني» ولا كلام لنا فيه؛ بل 
الكلام في الوجود الخارجي . 'نزهة المشتاق' 1/ 72 . 


باب 
في أن الأمر يقتضي 
الفعل مرة واحدة أو التكرار 
إذا وردت صيغة الأمر لإيجاب فعل وجب العزم على الفعل”'"» ويجب تكرار ذلك كلما 
ذكر الأمر؛ لأنه إذا ذكر ولم يعزم على الفعل صار مصراً على العناد» وهذا لا يجوز . 
وأما الفعلٌ المأمور به فإن كان في اللفظ ما يدل على تكراره” وجب تكراره» وإن 
كان مطلق”؟ ففيه وجهان: 
ومن أصحابنا من قال: يجب تكراره على حسب الطاقة© , 
ومنهم من قال: ل ما بالك اراي وهو 
الصحيح. والدليل على أن إطلاق الفعل يقتضي أقل ما يقع عليه الاسم- ألا ترى- أنه لو 
حلف ليفعلن برَّ بمرة واحدة. فدلٌ على أن الإطلاق لا يقتضي أكثرٌ من ذلك . 
(فصل) فأما إذا علّق الأمر بشرط بأن يقول: إذا زالت الشمس فَصلٌ» فهل يقتضي 
التكرار ؟ 
إن قلنا: إن مُطلّق الأمر يقتضى التكرار فالمعلق بالشرط مثله » وإن قلنا: إن مطلقه 
لا يقتضي التكرار ذة تفي" المعلق بالشترط :وجهان: 
ومن امع نات قال : يقتضي التكرار كلما تكرر الشرط . 
ومنهم من قال: لا يقتضي, وهو الأصح؛ لأن كل ما لا يقتضي التكرار إذا كان 
مطلقاً لم يقتض التكرار إذا كان معلقاً بالشرط» كالطلاق لا فرق بين أن يقول: أنت طالق» 
وق أن يقول: .إذ“زالق: الشمين كانت طالق: :. 


10( أي : أن يفعل الواجب في باقي الوقتء أو العزم فيه على الفعل في باقيه» وهو قول القاضي أبي بكر 
الباقلاني» وإنما وجب العزم ليتميز به الواجب الموسع عن المندوب المشارك في مطلق جواز الترك . 

2( كأن يكون معلقاً على شرط نحو لون كُبُمْ جنُبا دَأطهَرُوا4 أو مقيداً بوصف كقوله تعالى: «ألرَيَةٌ والزآن 
امد ل ودر يبا أنه س4 أو من دليل خارجي يدل على التكرار نحو (أَقِيُوا ألمكلَزء4 فإن حديث 
المعراج دل على تكرارها في كل يوم خمس مرات . 

(3) أي: بأن لم يكن في اللفظ ما يدل على تكرار»ء من تقبيد شرط وصفةء أو نحوهما من قرائن التكرار . 

(4) أتى بهذا القيد لتخرج أوقات الضرورة» كأوقات الأكل والشرب والنوم وغيرهاء فيستوعب المأمور بالفعل 
المطلوبَ ما يمكنه استيعابه؛ ليخرج عن عهدة الأمر؛ لانتفاء مرجح بعضه على بعض 

)5( بل أولى؛ لأن الشروط اللغوية أسباب» والحكم يتكرر بتكرر سببه» فيجتمع أمران للتكرار الوضع والسببية . 


باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار ١م‏ 


(فصل) فأما إذا تكرر الأمر بالفعل الواحدء بأن قال: صلء ثم قال: صل”"'؛ فإن 
قلنا: إن مطلق الأمر يقتضي التكرار» فتكرار الأمر يقتضي التأكيد» وإن قلنا: إنه يقتضي 
الفعل مرة واحدة ففي التكرار وجهان: 
أحدهما: أنه تأكيد» وهو قول الصيرفى© . 
والثاني: أنه استئناف.ء وهو 5 والدليل عليه أن كل واحد من الأمرين يقتضي 
إيجاد الفعل عند الانفراد» فإذا اجتمعا أوجبا التكرار كما لو كانا فعلين . 
د د عد 


(1) استفيد من تمثيله أن في محل الخلاف الآتي ذكره ما اجتمع فيه شروط أربعة : الأول: اتحاد الفعلين» الثاني : 
أن يكونا متعاقبين» الثالث: أن يكون المأمور به مما يمكن تكراره؛ الرابع: أن يكون الثاني غير معطوف 
على الأول» فإن لم يتحد العاملان وجب العمل بهما قطعاً. ولا خلاف في ذلك» سواء أمكن الجمع بينهما 
كصل وصم.ء أو امتنع كصل وأدٌ الزكاة» أو اتحد الفعلان لكن لم يكونا متعاقبين» بأن فصل بينهما فاصل 
وجب العمل بهما قطعاًء سواء تعلقا بمتمائلين أو متخالفين» وإن كان المأمور به مما لا يمكن تكراره نحو 
اقتل زيداً» اقتل زيداًء أو أعتق العبدء أعتق العبد» فالثانى تأكيد قطعاًء وإن كان الثانى معطوفاً على الأول 
قيل: لا خلاف هنا في الحمل على التأسيس؛ لأن الشيء لا يعطف على مثله؛ وصرح بذلك الصفي الهندي 
وغيره» وقيل: فيه قولان» والراجح عند التاج السبكي وغيره الحمل على التأسيس؛ لاقتضاء العطف 
المغايرة من غير معارض . 'نزهة المشتاق' 76/1 . 

(2) محمد بن عبد الله البغدادي» أبو بكرء فقيه أصولى شافعى»؛ روى عن أحمد بن منصور الرمادي» وتفقه على 
أبي العباس ابن سريجء» قال القفال: ما رأيت أعلم بالأصول بعد الشافعي من أبي بكر الصيرفي» من مؤلفاته 

" البيان في دلائل الإعلام على أصول الأحكام" و"الفرائض" » توفي سنة 330ه 'الفتح المبين' 180/1 . 


باب 
في أن الأمر 
هل يقتضي الفعل على الفور أم لا 


إذا ورد الأمر بالفعل مطلقا”'» وجب العزم'© على الفعل على الفورء كما مضى في 
الباب قبله . وهل يقتضى الفعل على الفور؟ بُنِيَثْ!؟ على التكرار »فإن قلنا: إن الأمر 
يقتضى التكرار على حسب الاستطاعة وجب على الفور؛ لأن الحالة الأولى داخلة في 
الاستطاعة» فلا يجوز إخلاؤها من الفعل» وإن قلنا: إن الأمر يقتضي مرة واحدة» فهل 

يقتضى ذلك على الفور أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا: 
أحدهما: أنه لا يقتضي الفعل على الفور . 
والثاني: أنه يتضى ذلك عل القورة وهاقول الضيرفي »+ والقاعيى أن خامدا” : 

والأول أصح ؛ لأن قوله: افعل يقتضى إيجاد الفعل من غير تخصيص بالزمان الأول دون 

الثاني» فإذا صار ممتثلاً بالفعل فى الزمان الأول وجب أن يصير ممتثلاً بالفعل في الزمان 
الثاني 

(فصل) نأما إذا ورد الأمر مقيداً بزمان تَظرت: فإن كان الزمان يستغرق العبادة» 
كالصوم في شهر رمضان» لزمه فعلها على الفور عند دخول الوقت» وإن كان الزمان أوسع 
من قدر العبادة» كصلاة الظهر ما بين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله» وجب الفعل 
في أول الوقت وما وس 

(1) أي: خالياً عن القرائن الدالة على أنه للفور . 

(2) أي: على من أراد التأخير عن أول الوقت . 

(3) أي: المسألة؛ وهي أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا ؟ . 

4( أحمد بن بشر بن عامر» وقال الشيخ: أبو إسحاق» عامر بن بشر القاضي» أبو حامد المروروذي» ويخفف 
فيقال: المروذي» نزيل البصرة أحد أثمة الشافعية؛ أخذ عن أبي إسحاق المروزي» وشرح مختصر المزني» 
وصنف الجامع في المذهب» وفي الأصول وغير ذلك» وكان إماما لا يشق غباره» وقال المطوعي: صدر 
ناطق ؛ لإحاطته بالأصول والفروع» وإتيانه على النصوص والوجوه» فهو لأصحابنا عمدة من العمد» ومرجمم | 
في المشكلات والعقدء وقال العبادي : إنه من أنجب أصحاب أبي علي ابن خيران» مات سنة اثنتين وستين 
وثلائمئة. "طبقات الشافعية' للسبكي 137/2 . 

(5) أي: عند عامة الشافعية» وجمهور الحنفية» بمعنى أن جميع أجزاء الوقت وقت لأداء ذلك الواجب فيه» 
وذلك لأن قوله تعالى : أأَقِوِ أصَّلَرة دوك أَلشَّمِين إل عَسَقٍ الْتلِ© عام لجميع أجزاء الوقت المذكور, - 


باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا 4 
ثم اختلفوا هل يجب العزم في أول الوقت بدلاً عن الصلاة ؟ فمنهم من لم يوجب"') 
عط اد 00 . 
وقالد اي اطسق العيق © كولق الوضوب لحن تين 3 إها بالفعل 0 

0030 

يضيق الوقت 5 
وقال أكثر أصحاب أبي حنيفة: يتعلق الوجوب بآخر الوقت» واختلف هؤلاء”" فيمن 

غيل اف أول:الووت”" 
فمنهم من قال: إن ذلك نفل237, فإن جاء آخر الوقت» وليس من أهل الوجوب» فلا 


)١(‏ أي: قال: يجوز تركه أول الوقت بلا بدل» ولا يجب على مريد التأخير عنه العزم فيه 
على الفعل بعد في الوقت . 

(0) أي: على مريد التأخيرء فلا يجوز له تركه في أول الوقتء إلا بشرط العزم على 
الفعل في الجزء الثاني . 

(77) اسمه عبيد الله بن حسين بن دلال الكرخي» نسبة إلى كرخ : قرية بنواحي العراق» 
ولد سنة (70) ه وسكن بغداد» وحدث بهاء وأخذ الفقه عن أبي سعيد البرادعي» وانتهت 
إليه رئاسة الحنفية بعد شيخه البرادعي» له "شرح الجامع الصغير ' وغيره» توفي ليلة النصف 
من شعبان سنة (9155) ه. 

(:) أي: بوقت غير معين» ويتعين هذا الوقت بأحد شيئين . . .إلخ . 

(05) أي: في جزء لا بعينه من جملة الوقت الذي قيد الأمر به» سواء كان هذا الجزء أول 
الوقت أو آخره . 

)١‏ بأن لم يقع الفعل المأمور به في جميع أجزاء الوقت الذي قيد الأمر به سوى الجزء 
الآخر؛ فإن وقت تعلق الوجوب في هذه الحالة هو الجزء الآخر المضيق من جملة الوقت . 

(0) أي : أكثر الحنفية القائلون: إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت . 

(6) أي: في أي جزء من أجزاء الوقت» سوى الجزء الأخير . 

(9) أي: تطوعء» وزيادة على الواجب . 
وليس المراد به تطبيق أول الصلاة على أول الوقت. وآخره على آخره» ولا إقامة الصلاة في كل وقت من 

أوقاته» حتى لا يخلو جزء منه عن صلاة» إذ هو خلاف الإجماع. ولا تعيين جزء منه؛ لاختصاصه بوقوع 

الواجب فيه؛ إذ لا دلالة للفظ عليه؛ فلم يبق إلا أنه أراد به أن كل جزء منه صالح لوقوع الواجب فيه؛ 

ويكون المكلف مخيراً في إيقاع الفعل» في أي جزء شاء منه؛ ضرورة امتناع قسم آخرء وهو المطلوب» 

ويدل على إرادة هذا الاحتمال حصول الإجزاء عن الواجب بأداء الصلاة في أي وقت قدر منه. '"إحكام 

الأحكام " للآمدي 147/1 . 


45 باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا 


كلام في أن ما فعله كان نفلاً ”'2» وإن كان من أهل”" الوجوب منع ذلك النفل الذي فعله 
من توجه الفرض عليه في آخر الوقت”" 
ومنهم من قال: فعله في أول الوقت مُراعى”*©»: فإن جاء آخر الوقت وهو من أهل 
الوجوب علمنا أنه فَعَل واجباًء وإن لم يكن من أهل الوجوب علمنا'”” أنه فعل نفلا . 
والدليل على ما قلناه” أن المقتضي للوجوب هو الأمر””'. وقد تناول ذلك أولٌ الوقت 
بشوله تعال > ظ كن العلرة درك ميس » [الإسراء: 74] فوجبّ أن يجب في أوله'* . 
(فصل) فإن فات الوقت الذي علّق عليه العبادة» فلم يفعل”©2. فهل يجب”''2 القضاء 
أم لا262 ؟ فيه وجهان: 


م مانا من قال 0 


. أي: وقع نفلاً يئاب عليه ثواب فعل النفل‎ )١( 

() أي: وإن جاء آخر الوقت وكان من أهل الوجوب أي: بالغاً عاقلا [و] لم يقم به أي 
مانع شرعي . 

(*) أي : إن ما فعله يقع نفلاً أيضاء إلا أنه تبين سقوط الفرض عنده» فسد مسد الفرض 
في الخروج عن عهدة التكليف . 

(:) أي: موقوف في الحكم عليه بالوجوب وعدمه إلى مجيء آخر الوقت . 

(5) أي : تبين وقوع ما فعله نفلا . 

(5) أي: من وجوب الفعل في أول الوقت وجوباً موسعا. 

0) أي: صيغة افعل . 

(6) أي: فوجب كون الوجوب في أول الوقت» هذا هو معنى عبارة المصنف». وليس 
المعنى كون الصلاة في أول الوقت واجبة؛ إذ يوهم أن وجوبها يختص بأول الوقت . 

(9) أي العبادة المأمور بها فيه» سواء كان لعذر أو لغير عذرء أو فعلت فيه على نوع من 
الخلل. 

. أي: بنفس الأمر الأول‎ )١( 

. أي: لا يجب القضاء إلا بأمر جديد‎ )١١( 

)1١١(‏ أي: يجب القضاء بالأمر الأول» بمعنى أن الأمر بفعل مؤقت يستلزم وجوب 
القضاء له وقت عدم فعلهء وعليه فالأمر له دلالتان: دلالة بالمطابقة على وجوب الأداءء ودلالة 
بالالتزام على وجوب القضاء حالة عدم فعله في وقتهء وهذا هو مذهب الحنابلة . 


باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا 1 


ومنهم من قال: لا يجب إلا بأمر ثان”'2: وهو الأصح؛ لأن ما بعد الوقت لم يتناوله 
الأمرء فلا يجب الفعل فيه(" كما قبل الوقت . 

(فصل) إذا أمر بأمر بعبادة في وقت معين0": ففعلها في ذلك الوقت”*؟' سمي أداء 
عل ل اللقيقة ولا يسنن عضا إلة عار 29 كما قال الله تعان : «فَإدَا حسسيسر 
تتَابككُ »4 [البقرة: ]٠٠١‏ وكما قال: 8ظهَإدًا ْضِيَتِ الصَلَرهٌ مَأَنتَشِرُوا في الْأَرَضٍ4 [الجمعة: 
.]٠‏ 

أما إذا دخل بي" ادبي اوت شرطا اف شرووطيا داع افع 7 الو 0 
باق سمي إعادةٌ ”''' وأداة» وإن فات'"") لاقت ففعلها بعد فوات الوقت سمي””'' قضاءً. 


2) 


)١(‏ أي: أمر جديد يدل على وجوبهء وأما الأمر فلا يفيده» وهذا القول نقله إمام 
الحرمين ”1 عن إمامتا الشافعى: : 

)١(‏ أي: فلا يجب الفعل فيما بعد خروج الوقت بنفس الأمر الأول» كما لا يجب الفعل 
قبل دخول الوقت؛ لعدم تناول الأمر له . 

(*) سواء كان موسعاً كالصلاة» أو مضيقاً كصوم رمضان . 

(1) سواء استغرقته أو وقعت في الجزء الأول منهء أو الثاني» أو الثالث. وهكذا إلى الجزء 
الآخر منه . 

(0) أي: سمي فعله داخل وقته المعين أداء» سواء فعله في الوقت مرة أخرى قبل ذلك أو 
بعد ذلك؛ أو لم يفعل فيه إلا هذه المرة» وكذا يسمى جميع ذلك الوقت وقت الأداء . 

(7) أي: مجازا مرسلا لعلاقة البدلية . 

(0) أي: في العبادة في وقتها المعين . 

(6) بارتكاب مبطل من مبطلاتها . 

(9) أي: فعلها مرة ثانية . 

. أي: وقت الأداء‎ )9١( 

. فالإعادة اسم لفعل مثل ما مضى فاسداً في الوقت‎ )١١( 

: أي: خرج الوقت المعين للعبادة» ولم يفعلها فيه عمدا أو سهوا‎ )١١( 

(1) أي: سمي فعلها كلها بعد خروج الوقت . 


(1) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين» 
أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي. ولد في جوين» ورحل إلى بغداد» فمكة حيث جاور أربع سنين. 
وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس جامعاً طرق المذهبء ثم عاد إلى نيسابور» فبنى له الوزير نظام الملك - 


باب 
الآمر باشجاء 
على جهة التخيير والترتيب 


إذا حكر<'؟ الله تغالى بين أشياء مثلٌ كفازة اليمين خير”" فيها بين العقق والإطعام"" 
والكسوة» فالواجب منها واحد غير معين”؟©» فأيها فعل فقد فعل الواجب” . 

و إن فعل الجميع سقط" الفرض عنه بواحد منهاء والباقيى تطوع”"'» وقالت المعتزلة : 
الغلاثة كلها واجية . 

فإن أرادوا بوجوب الجميع تساوي الجميع في الخطاب”” فهو وفاق”''. وإنما يحصل 
تلوق فن الخبارة كوف" لمعن ... 

كاذ اكوا بوجوب الجميع أنه حاطب بفعل الجميع» فالدليل على فساده أنه إذا ترك 


٠. سواء ثبت التخيير بنص أو لا‎ )١( 

(؟) وذلك في قوله تعال: طلا يوَاحِدكُمُ أمّهُ بالَفْو ؤه أَيَسِيكُْ ولكن بُرَندُكُم يمَا 
لمن 2 كريد إطمام عكر ممككن ين أرط ها لعيون أهليكم أو وسوتهر أو محري 5 
[المائدة: 49] . 


2 8 عَقَدمُم 


(9) وفي: نسخة: الطعام . 
(:) أي: القدر المشترك بينها؛ ضرؤرةً تحققه”!" فى كل واحد منها ١‏ 
(4) أي: فقد تعين الواحد غير المعين لأن يكون واجباً بفعله لشيء منها . 
)١(‏ أي: تأدى . 
(0) أي: كل ما زاد على ما يسقط به الفرض منها يثاب [عليه] ثواب التطوع» من حيث 
إنه أحدها الزائد . 
(4) أي: في تعلق خطاب الشرع . 
(9) أي: فهو بعينه مذهبنا أهل السنة والجماعة . 
- المدرسة النظامية فيها. وكان يحضر دروسه أكابر العلماء» له مصنفات كثيرة»؛ منها 'البرهان" في أصول 
الفقه» و"نهاية المطلب في دراية المذهب " في فقه الشافعية» و ' الشامل ' في أصول الدين» و"الإرشاد" 
في أصول الدين. توفي بنيسابور. قال الباخرزي في الدمية يصفه: الفقه فقه الشافعي» والأدب أدب 
الأصمعيء وفي الوعظ الحسن البصري» توفي سنة 478 ه' الأعلام" 4 / 160 . 
)1( أي : وجوده في كل واحد منها. 


باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب د 
ا لي ل م ل م ب 


الجميع لم يعاقب على الجميع”''» ولو كان الجميع واجباً لعوقب'" على الجميع» فلما لم 
يف27 كنض ورور “دعق إن" هيو الو جلي 
55 فأما إذا أمر بأنياء عل الترتين”2 + 4المظافئر أمر بالفئق عند وجوه الرقبة 
وبالصيام”" عند عدمها”*'؛ وبالإطعام”' 0 عند العجز عن الجميع”'''': فالواجب من 
ذلك”"" واحد معين على حسب حاله» فإن كان موسراً”""' ففرضه العتق”*''» وإن كان 


00 - 
2 


معسراً ففرضه الصيامء وإن كان عاجزاً”*'' ففرضه الإطعام . 


)١(‏ أي: على ترك الجميع» وكذا إذا فعل الجميع لا يثاب ثواب الواجب على فعل 
الجميع» وقد وافقوا على هذين» فهما مسلّمان عند الخصوم المعتزلة . 

(0) أي: عقاب ترك واجبات» وكذا لأثيب بفعلها ثواب فعل واجبات. 

(9) أي: المكلف عند تركه الجميع . 

(:) أي: على ترك واحد منها فقط» وكذا لا يثاب ثواب الواجب عند فعله الجميع؛ 
على فعل واحد منها فقط. 

(0) أي: أن ذلك الواحد الذي يعاقب بتركه» ويثاب بفعله ثواب الواجب هو الواجب» 
وما زاد عليه تطوع بدليل آخر. 

(7) أي: على التوالي في الاعتبارء بأن تعلق بكل واحد منها بشرط عدم ما تقدمه منها . 

/) أي: ملكها أو ملك ثمنهاء فاضلا كل منهما عن كفاية نفسه وعياله العمر الغالب» 
وعن دينه ولو مؤجلا. 

00 أي : صيام شهرين متتابعين. 

(9) أي: عند عدم الرقبة» بأن لا يملكها ولا ثمنها. 

)9١(‏ أي: إطعام ستين مسكيئاًء لكل مسكين مد مما يكون فطرة» بأن يكون من غالب 
قوت بلده. 

)1١(‏ أي: عن إعتاق الرقبة بأن لم يجدها ولا ثمنهاء وعن صيام شهرين متتابعين» بأن لم 
يستطع أصل الصيام» أو بأن لم يستطع تتابعه لكبر» أو مرض لا يرجى زواله. 

(؟١1)‏ أي: من تلك الأشياء المعينة المرتبة . 

)١1(‏ بأن كان مالكاً للرقبة أو لثمنهاء كما ذكرنا آنفاً. 

)١4(‏ أى: حيث كان قادراً عليه» واليسار والإعسار معتبران وقت التكفير والأداء» كما 
قال به مالك 50 الشافعي في أظهر أقواله؛ وقال أحمد والشافعي في قول آخر: الكفارة فيها 
شائبة العقوبة» فاعتبر وقت الوجوب . 

(15) أي: عن الصيام . 


44 باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب 


فإن جمع مَنْ فرضّهٌ العتقُ بين الجميع سقط الفرض عنه بالعتق”'2» وما عداه تطوعٌ”". 
وإن جمع مَنْ فرضه الصيام بين الجميع» ففرضه أحد الأمرين من العتق أو الصيامء 
والإطعامٌ تطوء©) : 

وإن جمع مَنْ فرضه الإطعام بين الجميع ففرضه واحد من الثلاثة كالكفارة المخيّرة. 
)١(‏ لأنه فرضهء فيئاب عليه ثواب الواجب. 
)١(‏ أي: من الصيامء والإطعام تطوعٌ يئاب عليهما ثواب المندوب؛ لأنهما زائدان عن 
).أي : يئاب عليه ثواب التطوع يقينا. 

ع 


باب 
إيجاب ما لا يتم الماأمور إلا به 


إذا أمر فل :1ك ذلك الفعلُ إلا بغيره”'" تَظرتَ» فإن كان ذلك الأمر”" مشروطاً 
بذلك الغير» كالاستطاعة في الحج” "© والمال فى الزكاة”؟2» لم يكن الأمر بالحج والزكاة أمراً 
تسيل ذلك" 4 لآن الأمر لم1 شارك دن لا استطاعة لهء وفي الزكاة لم يتناول مَنْ لا 
مال لهء فلو ألزمناه تحصيل ذلك ليدخل في الأمر لأسقطنا شرط الأمرء وهذا لا يجوز . 

وإن كان الأمر مطلقاً"'» غير مشروط كان الأمر بالفعل أمراً به" وبما لا يتم إلا بهء 
و ذلك كالطهارة للصلاة؛ لأن الأمر بالصلاة أمر بالطهارة» أو كمسل شيء من الرأس 
لاستيفاء الفرضص”' عن الوجهء فلو لم يلزمه ما يتم به الفعل المأمور به أسقطنا الوجوب في 


. أي: وكان ذلك الغير مقدوراً للمكلف» بأن كان في وسعه الإتيان به‎ )١( 

(9) أي : التكليقه به 

(م) حيث قال الله تبارك وتعاى : لوَيلَهْ عَلَ دّيس حِخ لدت مَنٍ أسْتَطعَ إل مبيلاً4 [آل 
عمران: 47] فقيد الأمر بالحج بالاستطاعة» فلا يجب بدونها . 

(5) فإن الأمر بإتيان الزكاة في قوله تعالى : «#وَءَانأ ألوَكة4 [البقرة: 47] مشروط بوجود 
المال؛ حيث قال يَك: «هاتوا ربع عشر أموالكم»”” . 

(5) أي: ذلك الشرط . 

. أي: بالفعل المأمور به‎ )١( 

(0) وفي نسخة: فرض الوجه . 
(1) أي :لم يقيد إيجابه بما يتوقف عليه وجوده كما في قوله تعالى: : «أقِرٍ أاصَّلرة لِدُلُوكٍ ألَّمِين4 وقوله تعالى: 

#وَأَقِيمُا ألصَّلَرِة» فإن الأمر بإقامة الصلاة هنا مطلق غير مقيد بالوضوء» مع توقفها شرعاً عليه؛ فهي وأمثالها 

واجب مطلق في اصطلاحهم» وقد يكون الواجب الواحد مقيداً بالنسبة لمقدمة» ومطلقاً بالنسبة لمقدمة 


أخرى» فالواجب المطلق في اصطلاحهم هو ما لم يقيد إيجابه بما يتوقف وجوده عليه لا ما لم يقيد إيجابه 
بشيء أصلاً» فإن إيجاب كل فعل مقيد تقديراً بوجوب محله؛ والقدرة الممكنة فيه باتصافه بصفة التكليف» 
إلى عن ذلك قن شتروظ الوجوب . 

(2) أخرجه أبو داود (1572) في باب زكاة السائمة بلفظ '“هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً درهم ". وابن 
ماجه (1790) باب زكاة الورق والذهب بلفظ 'هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهماً درهماً "2 و البيهقي في 
السئن الكبرى 4/ 96 باب كيف فرض صدقة البقر» وابن خزيمة (2297) باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على 

ما زاد على المئتين من الورق . 


0 باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به 


الملأمور”''» ولهذا"'' قلنا فيمن نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة» ولم يعرف عينها: إنه 
يجب عليه قضاء حمس صلوات”"؛ لتدخل المنسية فيها. 

(فصل) وأما إذا أمر بصفة في عبادة: 

فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل على وجوب الركوع؛ لأنه لا يمكنه 
أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بفعل الموصوف. 

وإن كانت الصفة ندباً كرفع الصوت بالتلبية لم يدل ذلك على وجوب التلبية» 
العاسن ين قال "يدل عل وجوت القلية + هذا ستطلا » لأ قد يندب إلعينة عا هو 
واجبٌ» وما هو ندب””» فلم يكن في الندب دليل على وجوب الأصل . 

(فصل) وإذا أمر بشيء كان ذلك نبياً عن ضده”'' من جهة المعنى : 

فإن كان ذلك الأمر واجباً كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب”" 

وإن كان ندباً كان النهي عن ضده على سبيل الندب .ومن أصحابنا من قال: ليس 
بنهي عن ضده'”» وهو قول المعتزلة . 

والدليل على ما قلناه أنه لا يُتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك الضدء فهو كالطهارة 
فى الصلاة . 


)١(‏ وفي نسخة: في هذه الأمور أي: في الصلاة وغسل جزء من الرأس؛ لاستيفاء 
فرض الوجه. 

(0) أي: لأن وجوب الشيء يسلتزم وجوب مالم يتم إلا به . 

(؟') لأن الإتيان بالمتروكة لا يحصل إلا بعد الإتيان بالخمس» فالأربعة مقدمة للواجب» 
لكن هذه المقدمة لا يتوقف عليها وجود الواجب» بل العلم به؛ لأنه قد يصادف أن يكون 
المفعول أولا هو الواجب . 

(4) وفي نسخة: على وجوب الموصوف . 

(5) وفي نسخة: وما هو مندوب . 

(1) فإن كان الضد واحداً فهو :بي عن ذلك الضدء كالأمر بالإيمان فهو نبي عن الكفرء 
وإلا بأن كان 'له أضداد فهو نبي عن الكل . 
(1) كالأمر بالصلاة نهي عن جميع أضدادها المفوتة لها وهي المفسدات,ء وكالأمر بالصوم نهي عن أضداده 

المفوتة له» وهي المفسدات المذكورة في بابها؛ لأن ضد الشيء ما لا يجتمع معه في الوجود . 
2) أي :لا استلزاماً ولا تضمناً عقلآء واختاره إمام الحرمين و الغزالي وابن ن الحاجب» وذلك لأن الأمر بالشيء 


لو كان نهياً عن ضده أو مستلزماً له لم يحصل الأمر بدون تعقل ضدهء واللازم باطل؛ لأنا تقطع بحصول 
طلب الفعل مع الذهول عن ضده والكف عنه» فالملزوم مثله . 


باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به 0 
با العائية ق 1 م لطتو ال وح ا ا ا 2 


(فصل) فأما إذا أمر باجتناب شيء»؛ ولم يمكنه الاجتناب 7( إلا باجتناب غيره'". 


فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون في اجتناب الجميع مشقةٌ فيسقط حكم المحرم فيه» فيسقط عنه 
فرض الاجتناب» وهو كما إذا وقع في الماء الكثير”" نجاسة» أو اختلطت أخته بنساء بلد» 
فلا يمنع”*) من الوضوء بالماءع» ولا 5 نكاح نساء ذلك البلد 5 

والثاني: أن لا يكون في اجتناب الجميع مشقةٌ فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون المحرم مختلطاً بالمباح كالنجاسة""' في الماء القليل» والجارية”"© 
المشتركة بين الرجلين» فيجب اجتناب الجميع . 

والثاني: أن يكون غير مختلط» إلا أنه لا يُعرف المباح بعينه» فهذا على ضربين: 

ضرب: يجوز فيه التحري”"» وهو كالماء الطاهر إذا اشتبه بالماء النجس» فيتحرى 
ا 

وضرب: لا يجوز فيه التحري» وهو الأخت إذا اختلطت”''' بأجنبية» والماء إذا اشتبه 

بالبول”'''» فيجب اجتناب الجميع . 


)١(‏ أي: اجتناب الشيء المأمور به. 

(؟) أي : من المباحات . 

(؟) وهو ما بلغ قلتين فأكثر . 

(:) حيث يريد الوضوء . 

(0) ولا يمنع مريد النكاح من نكاح . . . إلخ؛ وإنما لم يمنعا من ذلك لوجود 
المشقة فيه»ء وهي تجلب التيسير . 

)١(‏ هذا التمثيل فيه نظر؛ لأن اللائق بمذهبنا أن يصير الماء كله نجساً؛ وكأنه اشتبه 
عليه مذهب أبي حنيفة القائل: إن الماء جوهر طاهرء والطاهر إذا ألقيت فيه النجاسة لا 
يتصور أن يصير بذلك نجساً في عينه» بل هو باق على أصل الطهارة» وعليه فإنما حرم 
الكل ؛ لتعذر الإقدام على المباح» والمثال المطابق لمذهبنا هو اختلاط طعام إنسان أو ماءه بطعام 
الغير أو ماءه. 

(0) أي : والأمة المملوكة»؛ فيحرم على كل واحد منهما الاستمتاع بها؛ لاختلاط 
المملوك له بملك شريكه» فيجب اجتناب الجميع لتعذر ترك المحرم إلا بترك غيره . 

00 أي : الاجتهادء» وهو بذل المجهود فى طلب المقصود . 

99 :نما شلك كان فلن جلها رجة حيخلامة فد حنا ن-.: 

. أي: اشتبهت بهاء فلا يجوز التحري فيها؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم‎ )٠9١( 

: أي: أنه لا يتحرى فيه ؛ لأنه لا أصل للبول في الطهارة‎ )١١( 


ياب 


في أن الأمر 
يدل على إجزاء المأمور به 


واعلم أنه إذا أمر الله تعالى بفعل لم يل المأمورٌء إما أن يفعل المأمورٌ به على الوجه 
الذي تناوله الأمرء أو يزيد على ما تناوله الأمرء أو ينقص . 

فإن فعل على الوجه الذي تناوله الأمر أجزأه ذلك بمجرد الأمر . 

وقال بعض”'' المعتزلة: الأمر لا يدل على الإجزاء”". بل يحتاج الإجزاء إلى دليل آخرء 
وهذا خطأ؛ لأنه قد فعل المأمور به على الوجه الذي تناوله الأمرء فوجب أن يعود”" إلى ما 
كان عله قزل ك0 

(فصل) فأما إذا زاد على المأمور به - بأن يأمره بالركوع فيزيد على ما يقع عليه 
ال - سقط الفرض عنه بأدنى ما يقع عليه الاسم» والزيادةُ على ذلك تطوعٌّ لا تدخل 
في الآمن: 


6 هق أبو هاش © وعبد اشير 0 

(5) أي: المأمور . 

(”) وهو براءة الذمة من التكاليف الشرعية . 
(5) أي : اسم المأمور به. 


(1) الإجزاء في الشرع يفسر بتفسيرين: أحدهما: حضول الامتثال به» والآخر سقوط القضاءء فإن فسرنا بالأول 
فلا خلاف بين أبي هاشم والجمهور في أن إثبات المأمور به على وجهه يحققهء وإن فسر بالثاني اختلف 
فيه؛ فأبو هاشمء وعبد الجبار» ومن تبعهما من المعتزلة قالوا: إن إتيان المأمور به على وجهه لا يوجب 
الإجزاء. بل هو يثبت بدليل آخرء وذلك لأنه لو كان مستلزماً لسقوط القضاء لأثم المصلي بظن الطهارة» أو 
سقط عنه القضاء بعد تبِينْ خلافه؛ لأنه إما أن يكون مأموراً بها مع تيقن الطهارة؛ أو مع ظنهاء فإن كان الأول 
أثم لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه. وإن كان الثاني سقط فيه القضاء بالاتفاق . 

(2) تأتي ترجمته في كلام الشارح ص 300 . 

(3) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسدابادي» قاض أصولي» شيخ المعتزلة في عصرهء وهم 
يلقبونه قاضي القضاة» ولي القضاء بالري» ومات فيهاء من تصانيفه " تنزيه القرآن عن المطاعن ' و"الأمالى' 
و "شرح الأصول الخمسة "توفي سنة 15لمم. *الأعلام ' 273/3 . ْ 


باب في أن الأمر يدل على إجزاء المأمور به 4 
ااال ل سس 


وقال بعض الناس: الجميع واجب”؟؟ داخل في الأمر”"؟. وهذا'"' باطل؛ لأن ما زاد 
على الاسم يجوز له تركه على الإطلاق» فإذا فعله لم يكن واجباً كسائر النوافل”” . 
(فصل) فأما إذا نقص عن المأمور به نظرتٌ: 
فإن نُقصّ منه ما هو شرط في صحتهء كالصلاة بغير قراءة7" لم يزه ولم يدخل في 
الأمر؛ لأنه لم يأت بالأسوودي عل الوينه لدي اموي 
وإن تقصى ماما لبن خترطاة كالغيني' "فى 7الطهازة لجرا الم 


)١(‏ لسقوط الفرض بهء إذ ما من جزء من الأجزاء إلا و يصلح لذلك». فتخصيص 
بعضها بوصف الواجب ترجيح من غير مرجح ٠‏ 0 

(؟) أي: القول بوجوب الجميع . 

(") أي: بغير قراءة فاتحة الكتاب» هذا وقد أطلق الشيخ المصنف الشرط على القراءة 
تسامحاً؛ لأنها ركن في الصلاة» أو تجوزاً لأن الركن يشبه الشرط في أن انتفاءه يوجب انتفاء 
الى 

(5) أي: لم يجزئه ما فعله لنقصه ما لا بد منه في المأمور. 

(5) أي: من استيفائه الأركان والشروط» ومن انتفاء الموانع. 

)١(‏ فإنها سنة عند إمامنا الشافعي» ومالك وأبي حنيفة» وأحمد في أظهر الروايتين» وبه 
قال جمهور العلماء . 

(0) أي: في الإتيان بالمأمور به . 


(1) لأنه إذا زاد على القدر الذي يسقط به الفرض لم يتميز جزء عن جزء؛ لسقوط الفرض به؛ لصلاحية كل جزء 
لذلك» فتخصيص بعض الأجزاء بوصف الواجب ترجيح من غير مرجح . 

2( قال التاج السبكي : وجه تفريع هذا على مقدمة الواجب أنه لما كان الواجب لا ينفك غالباً عن حصول زيادة 
فيه كانت هذه الزيادة مقدمة للعلم بحصول الواجبء وقد أورد على المصنف - أي: البيضاوي - أنه إذا كان 
الزائد عنده مقدمة الواجب» فيلزم أن يحكم عليه بالوجوب» كستر شيء من الركبة» وأجيب عنه بأن مراده 
بالمقدمة القسم الذي يكون التوقيف فيه من حيث العادة . "الإبهاج في شرح المنهاج" 1/ 116 . 


31 باب في أن الأمر يدل على إجزاء المأمور به 


وهل يدخل ذلك”'' في الأمر ؟ الظاهر من قول أصحابنا أنه لا يدخل”" في الأمر”"" . 
وقال أصحاب أبي حنيفة : يدخل”" في الأمرء وهذا غير صحيح؛ لأن المكروه منهي 
عنه'''» فلا يجوز أن يدخل في لفظ الأمر كالمُحرّم . 


. أي: الفعل المنقوص منه ما ليس بشرط‎ )١١ 
(؟) فيكون مطلق الأمر بما ماهيئه بعض جزئياتها مكروه كراهة تحريم أو تنزيه لا يتناول‎ 
. الماهية من حيث تحققها في المكروه من جزئياتها‎ 
. فيكون مطلق الأمر.يتناول المكروه‎ )*( 
أي: مطلوب تركه والمأمور به مطلوب فعلهء ويستحيل أن يكون الشيء الواحد‎ )5( 
. مأموراً به منهياً عنه للتناقض‎ 
عد عد‎ 


(1) والدليل على ذلك أن مطلق الأمر بماهية» بعضٌ جزئياتها مكروه» لو تناول الماهية من حيث تحققها في 
المكروه لكان الشيء مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة» وذلك تناقضء ووجه التناقض أنه من حيث 
كونه مأموراً به مطلوب الفعل» ومن حيث النهي مطلوب الترك» فيؤدي إلى أنه مطلوب الفعل؛ وليس 
مظلوب الفعل: ومطلوب الثرك» وليس مطلوب الترك؛ وهذا تناقض . 

(2) الماهية هي : حقيقة الشيء؛. وذلك مثل حيوان ناطق؛؟ فإنه ماهية الإنسان» أي: حقيقته» وسميت ماهية لأنها 
تقع جواباً لقول السائل: ما هي حقيقة هذا الشيء» مثلا. 


باب من يدخل 
في الأمر ومن لا يدخل فيه 


اعلم أن الساهي”" لا يجوز أن يدخل في الأمر والنهي؛ لأن القصد'" إلى التقرب 
بالفعل والترك يتضمن العلم به1'© حتى يصمٌ القصدٌ إليهء وهذا يستحيل في حق الناسي» 
ألا ترى أنه لو قيل له: لا تتكلم في صلاتك وأنت ساوء لوجب أن يقصد إلى ترك ما يَعلم 
أنه ساو فيه» وعلمُهُ بأنه ساه يمنع كونه ساهياء فبطل خطابه على هذه الصفة . 

(فصل) وكذلك لا جوز خطات اناف ”17 ولا المجنون ولا السكران؛ لأنه لو جاز 
خطابهم مع زوال العقل”؟' لجاز خطاب البهيمة والطفل في ليرا" وهنا لا تقوله العرا” . 


)١(‏ من السهوء وهو الغفلة عن الشيء مع بقائه في الحافظة» فينتبه له بأدنى تنبيه» 
بخلاف النسيان؛ فإنه زوال الشيء عن الحافظة» فيحتاج إلى تجديد تحصيل . 

(0) أي: من المأمور . 

إفرة أي : في حالة نومه» ولكن يتوجه عليه الخطاب بعد صحوهء لقوله ككْهِ: «من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”” فانتفى عنه الخطاب في حالة النوم . 

(:) أي: حقيقة في الجنون» أوحكماً في النوم والسكر؛ لأنهما وإن لم يزيلا العقل 
[لكنهما] في حكم مزيل العقل» فتدبر . 

(5) إذ لا مانع إلا عدم الفهم . 

. أي: و اللازم باطل إذ لا يقوله أحدء فالملزوم باطل مثله» فثبت المدعى‎ )١( 


0 


)1( وقد اتفق الكل حتى القائلون بجواز التكليف بما لا يطاق على أنه يشترط أن يكون المأمور عاقلاً يفهم 
الخطاب» أو يتمكن من فهمهء لأن الأمر بالشيء يتضمن إعلام المأمور بأن الآمر طالب للمأمور به منه» 
سواء أمكن حصوله أو لم يمكنء كما في التكليف بما لا يطاق» وإعلام من لا عقل له ولا فهم تناقض؛ إذ 
يصير التقدير : افهم يا من لا يفهم» و اعقل يا من لا يعقل . 

(2) أخرجه مسلم (684) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء 
و الترمذي (178) كتاب الصلاة»؛ باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة» وابن ماجه (696) كتاب الصلاة باب 
من نام عن الصلاة» وابن حبان كما في "الإحسان" (1556) واللفظ له؛ وغيرهم. 


14 باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه 


(فصل) وأما المكرّهُ فيصح دخوله في الخطاب والتكليف”"' . 

وقالت المعتزلة: لا يصح دخوله تحت التكليف”'. وهذا خطأ لأنه لو لم يصح تكليفه 
لما كلف ترك القتل مع الإكراه'"'؛ ولأنه عالم قاصد إلى ما يفعله» فهو كغير المكرو؟؟ . 

(فصل) وأما الصبيُ فلا يدخل في خطاب التكليف؛ لأن”*) الشترع دورو 
بإسقاط التكليف عنه. وأما إِيجابُ الحقوق في مالهء فيجوز أن يدخل”") 


. أي: بعين المكره عليه أو بنقيضه‎ )١( 

لي بعين المكره عليه دون نقيضه, فالخلاف بيئنا وبينهم فيما إذا وافق داعي الإكراه 
داعي الشرعء كالإكراه على قتل الكافرء وإكراهه على الإسلام» وأما إذا خالف داعي الإكراه 
داعي الشرع» كالإكراه على قتل من يحرم قتلهء فلا خلاف في دخول المكره في التكليف بنقيض 
المكره عليه . 

(؟) أي : واللازم.باطل لأن العلماء قد أجمعوا على توجه النهي على المكره على القتل» قال 
الورك وهذا عين التكليف في حال الإكراه» ولا يخفى أن هذا غير مُلزِم لهم. لا قررنا 
آنفاً أنهم يوافقوننا على التكليف فيما إذا خالف داعي الإكراه داعي الشرع . 

(4) أي: فيختار أخف الأمرين عليه» من فعل المكره عليه ونقيضه مع إمكانهما2 في 
نفسهء فافهم . 

(5) في نسخة: فإنء بالفاء بدل اللام . 

(5) في قوله كَكِ: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى 
يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل)0© رواه أبو داود وغيره؛إذ معناه كما قال النووي”: امتناع 
التكليف ؛ لأنه رفع بعد وضعه . 

0) أي : يدخل الصبي في خطاب التكليف . 


(1) محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» أبو عبد الله؛ بدر الدين» فقيه أصولي» من فقهاء الشافعية» تتلمذ 
على الإسنوي و سراج الدين البلقيني» من مؤلفاته "البحر المحيط " في أصول الفقه و"'الإجابة لإيراد 
ما استدركته عائشة على الصحابة' و 'البرهان في علوم القرآن"' توفي سنة 764 ه. 'الأعلام ' 60/6 . 

(2) كذافي الأصل. والظاهر إمكانه أي: كل من المكره عليه ونقيضه» وقوله: في نفسه: أي: بقطع النظر عن 
غيره. 

(3) أخرجه أبو داود (4403) كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً» والنسائى فى " المجتبى ' 
6/ 6 كتاب الطلاق» باب من لايقع طلاقه ف الأزواج» وابن ماجه (2041) كتاب الطلاق» باب طلاق 
المعتوه والصغير والنائم» وأحمد في مسند علي 1/ 8 والحاكم 59/2»» وابن حبان كما في الإحسان 
(142) ذكر الإخبار عن العلة التي من أجلها إذا عدمت رفعت الأقلام عن الناس. 

(4) يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي» الدمشقي, الشافعيء - 


باب من بدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه 1 


فيه كالزكوات والنفقات؛ فإن التكليف والخطاب فى ذلك على وليه دونه7) 

(فصل) وأما العبيدٌ فا: عرو سات رين اعون كان ا 0 
يدخلون”" في خطاب الشرع إلا بدليل» وهذا خطأ لأن الخطاب يصلح لهم كما يصلح 
للأحرار. 

(فصل) وأما الكفارٌ فإنهم يدخلون أيضاً في الخطاب”*'. ومن أصحابنا من قال: لا 
يدخلون في الشرعيات”*؛ ومن الناس مَنْ قال: يدخلون في المنهيات دون المأمورات”©) 

والدليل على أنهم يدخلون في الجميع”" قوله عز وجل: لاما لكك في سَثَرَ © تالا آر 
َكُ مِنَ التْصَلِنَ4 [المدثر: 57-47] فلو 1 يكونوا مخاطبين بالصلاة لما عاقبهم عليهاء ولأن 
صلاح الخطاب لهم كصلاحه للمسلمين» فكما دخل المسلمون وجب أن يدخل الكفار. 

(فصل) وأما النساءً فإنهن لا يدخلن في خطاب الرجال”*' » وقال أبو بكر بن داود 


. أي: دون الصبي» نعم إذا بلغ يخاطب بها‎ )١( 

(0) وضعا بلا نزاع فيه وشرعا على المختار عند الجمهور اتباعا لموجَب الصيغة . 

(9) أي: دخولا شرعياً؛إذ هذا محل النزاع . 

(:) بالإيمان والأصول اتفاقاًء وبالفروع عبادات كانت أو غيرهاء على الأصح عندنا . 
(0) مطلقاً [أي]: وإن كانت مأمورات أو منهيات . 

(5) لأن الكف عن المنهيات ممكن في حالة الكفر؛ لعدم احتياجه إلى النية . 

(0) أي: في جميع التكاليف بالأصول وبالفروع مطلقاً . 

(6) وفي نسخة: ولو لم يكونواء بالواو بدل الفاء . 


(9) كقوله تعالى: #وَأَقِيٍ قِيمُوأ ألصّلَوةَ وان ألوَكة4 [ البقرة: 57] وقوله تعالى: #خحُرَّمَتْ 
6 الْمِدِنَدٌ # [المائدة : وذ ونحوهما؛فإن النساء لا" يدخلن في هذه الخطابات حقيقة ؟ 7 قل 


- محيي الدين» أبو زكرياءء فقيهءه محدث. حافظ. لغوي. ولد بنوى من أعمال حوران في العشر الأول من 
المحرم» وقرأ القرآن بهاء وقدم دمشق. فسكن المدرسة الرواحية» وقرأ الفقه وأصوله» والحديث وأصوله. 
والمنطق والنحو وأصول الدين؛ وسمع الكثير من الرضي بن البرهان» و عبد العزيز الحموي وغيرهماء 
وولي مشيخة دار الحديث بعد شهاب الدين أبي شامة» وتوفي بنوى في 14 رجب سنة (676 ه)» ودفن بها. 
من تصانيفه الكثيرة 'روضة الطالبين وعمدة المفتين في فروع الفقه الشافعي'» "تهذيب الأسماء واللغات' ‏ 
' التبيان في آداب حملة القرآن" . 'رياض الصالحين' . طبقات الشافعية للإسنوي 170/2 . 


1 باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه 
الاي ل 3 له اط 1 سود ل عاللك ا كح عد 


وأصحاب أبي حنيفة: يدخلن”" » وهذا خطأ لأن للنساء لفظاً محصوصاًء كما أن للرجال 
لفظاً محصوصاًء فكما لم يدخل الرجال في خطاب النساءء؛ لم تدخل النساء في خطاب 
الرجال: 
(فصل) وأما رسول الله يكل فإنه يدخل في كل خطاب خخوطب به الأمة» كقوله 
تعالى: #يَتأثا ألئّاش» [البقرة: ]١١‏ و #يَايُهَا ألَذبح ءَامَيُا» [البقرة: ]٠١5‏ وغير 
ذلك؛ لأن صلاح اللفظ له كصلاحه لكل أحد من الأمة» فكما دخلت”" الأمة دخل 
النبى طلهو0 , 
1 وأما إذا!" خُوطب النبي كك بخطاب خاص لم يدخل معه غيره إلا بدليل”؟“» كقوله 
تعالى: يكايما أَليَيث» [الأنفال: 15] ويأيهًا لتريَلٌ 6 م اآيِلَ» [المزمل: 5-١‏ ] وقوله: 


# يكام أَلبَّنّ ل لَدَرْويمكَ» [الأحزاب: 18] . 
ومن الناس”* من قال: ما ثبت أنه شرع له دخل غيره معه فيهء وهذا خطأ لأن 
الخطاب مقصور عليه”'» فمن زعم أن غيره يدخل فيه فقد خالف مقتَضّى الخطاب© . 


(فصل) فأما إذا أمر مَلِِةِ أمته بشيء لم يدخل”" هو فيه »ء ومن أصحابنا من قال: 


أجمع أهل العربية على أن هذه الصيغ لجموع المذكرء وأنها لتضعيف المفردء و2 المفرد مذكر . 
)١(‏ أي: في خطاب الرجال» ويكون اللفظ متناولاً الذكورٌ والإناتٌ حقيقة» بمعنى أنه 

موضوع من قبيل المشترك اللفظي للذكور خاصة» وللمختلط من الذكور والإناث . 
زفة وفي نسحخحة : فكما تدخل 6 
(*) وفي نسخة: وأما ما خوطب النبي كَل . 

(5) من إجماع أو قياس وإنما لم يدخل معه غيره للقطع بأن ما للواحد لا يتناول غيره ٠‏ 
(5) وهم: الإمام أحمد بن حنبل» والحنفية . 

(05) أي: بحسب اللغة والوضع : 

(0) لبعد أن يريد الآمر نفسه. بخلاف المخبر . 

)1( ولأن الصحابة فهموا دخوله عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه «أنه أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة» 
ولم يفسخ» فقالوا: أمرتنا بالفسخ» ولم تفسخ » ولم ينكر عليهم ما فهموه من دخوله في ذلك الأمرء وإذا 
كانوا يفهمون من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لهم دخوله» فمن أمر الله الوارد بلسانه أؤلى. 

2( وهذا مسلم من جهة اللغة والوضع. أما من جهة العرف» فمن زعم أن غيره لا يدخل فيه فقد خالف العرف» 
والخصوصية في الأحكام لا تثبت إلا بدليل يفيد تحصيلها . 

(3) الواو حالية. 


باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه 14 


يدخل فيما يأمر به الأمة» وهذا خطأ لأن ما خاطب به الأمة من الخطاب لا يصلح”'' له 

فلا يجوز أن يدخل فيه من غير دليل”” . 
(فصل) وأما ما خاطب الله عز وجل نه المتلققطات الوائحيةة كقوله عغال: رياني 

ألنّاشُ» [البقرة: ١؟‏ ] و يَنأَيُهَا ألَذبح ءَامَنُوا» [البقرة: 5 ]٠١‏ فإنه لا يدخل فيه سائر من 

لم تخلق من جهة الصيغة واللفظ؛ لأن هذا الخطاب لا يصلح إلا لمن هو موجود على الصفة 

التى ذكرها"' . 
فأما من لم يخلق فلا يصلح له هذا الخطاب© 
وكذلك إذا خاطب رسول الله كَكقٍ رجلاً 7" بخطاب”© م يدخل غيره”*' فيه من 

جهة اللفظ؛ لأن الذي خاطبه به لا يتناول غيره» وإنما يدخل الغير في حكم ذلك 

الخطاب بدليل» وهو 6 عَكَلِيدِ : احكمى على الواحد حكمى على الجماعة» 
)١(‏ أي لغة ووضعاء وفى نسخة : لا يصحء من الصحة. 
(؟) وهي كونه موجوداً مؤمناً في المثال الثاني المذكور. 
إفوة 5 واحداً من أمته وأصحابه . 

(5) أي: غير ذلك الواحد المخاطب. 
(4) هذا القول مشتهر في كلام الفقهاء و الأصوليين أنه حديثء قال ابن كثير””: لم أجد 

(1) هذه إحدى المسائل التي خالف فيها الشيرازي جمهور الأصوليين» وهي أن المخاطب يدخل في عموم 
متعلّق خطابه» أمرا كان الخطاب أم نهياً أم خبراً »وهو الراجح عند الأصوليين . انظر "الإمام الشيرازي 
وآراؤه الأصولية' للدكتور محمد حسن هيتو ص: 238-235 . 

)22 لأنه لا يقال للمعدومين: يا أيها الناس ونحوهء إنكاره مكابرة. وإنما يشملهم بدليل آخرء وهو ما علم 
بالضرورة من الدين أن كل حكم متعلق بأهل زمانه كَل فهر شامل لجميع الأمة إلى يوم القيامة» كما في 
قوله تعالى : «لِأرع بو ون لم4 وقوله تعالى: هو أَلِى بَعَتَ فى الْأمِيسنَ رولا نم4 إلى قوله : لوَءَاحَرِينَ 
نيم لما يلْحَقُو ع4 وقوله 8 : #بعثت إلى الئاس كافة» ولأثه امتنع خطاب الصبي والمجئون ونحوهم مع 
وجودهم؛ ؛ لقصورهم» فالمعدوم أجدر أن لا يخاطب لأن تناوله أبعد وقالت الحنابلة وبعض الحنفية : .ا هو 
عام لمن بعدهم إلى يوم القيامة . 

(3) فإن صرح فيه بالاختصاصء كما في قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بريدة في التضحية بالجذعة حين قال له 
أبو بريدة: عندي جذعة خير من مسنة : «اجعلها مكانهاء أو قال: اذبحهاء ولا تجزئ جذعة عن أحد بعدك» 
فلا شك في اختصاصه بذلك المخاطب» وإن لم يصرح فيه بالاختصاص فلا نزاع فيما إذا دل الدليل على أن 
حك خرولك المجاطي كي في أن حكمه كحكمه بذلك الدليل» إنما النزاع في نفس تلك الصيغة» 
هل تعم بمجردها أو لا ؟فذهب الجمهور إلى أنه يختص بذلك المخاطب . 

4( إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن زرع القرشي البصروي». ثم الدمشقي » أبو الفداء. عماد الدين. حافظ 
مؤرخ فقيه» رحل في طلب العلم» تناقل الناس تصانيفه في حياته» من كتبه ' تفسير القرآن الكريم" و"البداية 
والنهاية " و "الاجتهاد في طلب الجهاد" توفي سنة 774ه ' الأعلام "320/1 . 


ا باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه 


والقياسٌ”'' وهو أن يوجد المعنى الذي حُكِمَْ به فيمن حُكِمَ عليه في غيره فيقاس عليه. 
(فصل) إذا ورد الخطاب بلفظ العموم دخل فيه كل من صلح له الخطاب» ولا يسقط 
ذلك الفعل عن بعضهم بفعل البعض» إلا فيما ورد الشرع به"'"» وقرره أنه فرض كفاية» 
كالجهاد وتكفين الميت» والصلاة عليه ودفنهء فإنه إذا قام به من يقع به الكفاية سقط عن 
2 وري 
الباقين '. 


له سنداً قطاء وسألت شيخنا الحافظ المزي”'2 وشيخنا الحافظ الذهبي”©» فلم يعرفاه اه . قال 
قاف ا يي 0 
عن أميمة بنت رقيقة" قالت: أتيت رسول الله يَكِةِ فقلت: يا رسول الله هلم نبايعك» فقال: 
«إني لا أصافح النساءء وإنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة»”” . 

. بالرفعء عطفٌ على قوله كله‎ )١( 

. أي: بسقوط الفعل عن البعض بفعل البعض الآخر‎ )١( 

() لأن المقصود حصوله لا ابتلاء كل مكلف . 


وقد جاء ما يؤيد معناه» وهو مافى 'مسئد أحمل " و"طبقات ابن سعد" 


(1) يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف الدمشقي» أبو الحجاج» محدث الديار الشامية في عصره» مهر في اللغة 
ثم في الحديث ثم في معرفة الرجال» قال الذهبي: أحفظ من رأيت أربعة ابن دقيق» والدمياطي» وابن 
تيمية» والمزي» وهو أعرفهم بالرجال» من كتبه "تهذيب الكمال" و"المنتقى من الأحاديث ' توفي سنة 
2م 'الأعلام" 236/8 . 

(2) محمد بن أحمد بن عثمان» أبو عبد الله» الحافظ المؤرخ العلامة المحقق» مولده ووفاته بدمشق» رحك إلى 
القاهرة» وطاف كثيراً من البلدان» كف بصره سنة 741ه تصانيفه كثيرة منها "دول الإسلام' و'سير أعلام 
النبلاء "و" المستدرك على مستدرك الحاكم ' توفي سنة 748ه "الأعلام" 326/5 . 

(3) أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل» أصله من عسقلان بفلسطين» ومولده ووفاته 
بالقاهرة» ولع بالأدب والشعرء ثم أقبل على الحديث» ورحل في طلبه» قال السخاوي: انتشرت مصنفاته 
في حياته» وتهادتها الملوك» وكتبها الأكابر» ولي قضاء مصر مرات» ثم اعتزل» من مؤلفاته "فتح الباري 
شرح صحيح البخاري" و 'لسان الميزان"' و"تهذيب التهذيب' وغير ذلك توفي سنة 852ه "الأعلام' 
8/1 . 

(4) أميمة بنت رقيقة بنت عبد الله بن بجاد» أمها رقيقة بنت خويلد بن أسد أخت خديجة» روت عن النبي مَل 
وروى عنها محمد بن المنكدر: ثقلها معاوية إلى دمشق» وينى لها فيها داراً. *الإصابة " 150/7 ٠‏ 

(5) أخرجه أحمد في مسند أميمة بنت رقيقة 6 / 2257 و الدارقطني في السئن 4/ 146كتاب النوادر» وابن سعد في 
الطبقات» ذكر ما بايع عليه رسول الله يكل النساء 5/8 » والطبراني في الكبير 186/24 من اسمه أقيدة اينات 
رقيقة التيمية . 


باب بيان 
الفرض والواجب والسنة والندب 


والواجب والفرض الك 00 ا ا العقاث بتركه 

وقال أصحاب أبي حنيفة : الواجبُ: ما ثبت وجوبه بدليل مجتَهُدٍ فيه كالوتر والأضحية 

والفرض: ماثبت وجوبه بدليل مقطوع به كالصلوات الخمس» والزكوات 
المفروضةء وما أشبهها”'2» وهذ”؟ خطأ لأن طريق الأسماء الشرعٌ واللغةُ والاستعمال» 

0 *(ه) 5 1 1 5 : 
وليس في شيء من ذلك فرق ' بين ما ثيت بدليل مقطوع به أو بطريق مجتهد فيه. 

(فصل) وأما السنةٌ: فما رُسم ليُحتذى به على سبيل الاستحباب. وهي والنفل والندب 

ومن الناس من قال: السنة: ما تَرَنََبَ ”'' كالسئن الراتبة مع الفرائض . 

والنفلٌ والندبُ: ما زاد على ذلك. وهذا لا يصح لأن كل ما ورد الشرع باستحبابه 
فيويظ" "سوا كات راقا أو قير بوانت قلا معدن لهذا الفرق: 

(0) وفي نسخة: والمكتوب» بدون التاء المربوطة . 

(؟) أي: بمعنى واحد . 

(9) من التعلق» وفى نسخة: ما يعلق من التعليق . 

(5) أي: التفرقة بين الواجب والفرض . 

ره( وفي نسحخة : يفرق » بصيغة المضارع : 

)00 وفي نسخة : ما يترتب » بصيغة المضارع 5 

(0) أي: طريقة وعادة في الدين. 


(1) قال العلامة ابن عابدين: أقول بيان ذلك أن الأدلة السمعية أربعة: الأول: قطعيى الثبوت والدلالة كنصوص 
القران المفسرة أل المحكمة» والسنة المعوائرة التى متهومها قطمى» الغانى: قطعى العبوث ظتى الدلالة) 
كالآيات المؤولة» الثالث: عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي, الرابع: ظنيهما كأخبار الآحاد التي 
مفهومها ظني» فبالأول يثبت الفرض والحرام» وبالثاني والثالث الواجب و كراهة التحريم» وبالرابع السنة 
والمستحب, ثم إن المجتهد قد يقوى عنده الدليل الظني حتى يصير قريباً عنده من القطعي» فما ثبت به 
يسميه فرضاً عملياً؛ لأنه يعامل معاملة الفرض في وجوب العمل» ويسمى واجباً نظراً إلى ظنية دليله» فهو 
أقوى نوعي الواجب» وأضعف نوعي الفرض» بل قد يصل خبر الواحد عنده إلى حد القطعي» ولذا قالوا: 
إنه إذا كان متلقى بالقبول جاز إثبات الركن به حتى ثبتت ركنية الوقوف بعرفات بقوله يك: «الحج عرفة» . 
" حاشية ابن عابدين " 1/ 95 . 


حل باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب 


(فصل) إذا قال الصحاي: أكوتويول العم ةوسن سور ويصيز كها لى 
قال: قال رسول الله كله : أمرتٌ بكذاء وفك فاود " لا يقبل حتى ينقل لفظَهُ 7" . 

والدليل على ما قلناه هو أن الراوي 00 "ها فون وهو عارف بالأمر والنهي 
لأنه 00 فوجب أن يُقبل كسائر ما يرويه. 

(فصل) وكذلك إن قال”'“: من السنة كذاء حمل على سنة النبي يك 

وأما إذا قال أي فلان بكذاء أو ميا أو نبيناء ولم ب يسم الآمر ولا الناهي» حمل ذلك 
عن الل م 

وقال أفنسات أن حي" :لا مل عل ذلك" الاتبدليل: .وه قول أن يكر 
الصيرفي؟ ا لأن الذي يحتج بأمره ونمهيه وسنته هو الرسول كَللةِء فإذا 
أطلقّ الصحابي ذلك وجب أن محمل عليه”''' . 
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)١(‏ سواء كان الصحابي صغيراً»ء أو من كبار الصحابة ؛ لأن الظاهر أنه روى ذلك عن 
النبي كه وعلى فرض أن هناك واسطةً فمراسيل الصحابة مقبولة عند جمهور العلماء. 

(؟) هو الإمام داود بن علي بن خلف الأصبهاني» المعروف بالظاهري» ولد بالكوفة 
سنة ٠١7(‏ )ه ونشأ ببغداد» وتفقه على إسحاق بن راهويه» صاحب مذهب مستقل» 
جمع كثير» توفي ببغداد في ذي القعدة سنة (10؟) ه. 

(*) أي: لفظ الرسول كَكلِةِ؛ لاحتمال أن يكون أمراء واعتقد أن ما سمعه أو ما شهده 
من فعل أمراً أو نبيأء فيقول: أمر أو نبى رسول الله يَكِ. 

(5) لعدالته. 

(6) فلا يمكن أن يجعل ما ليس بأمر أمرأء ولا ما ليس بنهي خبياً؛ ايت 
وجهل بلغتهء فقوله: أمر الرسول كَلةٍ أو نبى ظاهر في الأمر أو النهي. 

(1) وفي نسخة زيادة: إن 

(0) فيكون مرفوعاً حكماًء وبه قال جمهور المحدثين. 

(4) لأن الظاهر أن الآمر أو الناهي هو الرسول يَك. 

(9) أي : بعضهم كالكرخي ومن تبعه. 

(98) أي: على الرسول ككهّه فلا يكون مرفوعاً حكماً. 

)١١(‏ لأنه حقيقة» وما عداه محتمل مرجوح بالنسبة إليه. 

عد كد 


باب 
القول في النهي 


(فصل) النهي يقارب الأمر ذ ف أكترينيا ذكرناه» إلا أ أقي' إليه على جهة اللاختصار» 
رامن عا خالقب الام شيك :إن عاد الله يجان و ينه القذة ' 

فأما حقيقته: كيد ل ا الذي يستلاعئ 1ك الفعل عو وو ومن 
أصحابنا من زاد فيه: على سبيل الوجوب, كما ذكرناه في الأمر . 

(فصل) وله صيغة تدل عليه في اللغة» وهو قوله: لا تفعل» وقالت الأشعرية: ليس 
0 وقد ان الدليل عليه في الأمر 1 

(فصل) وإذا تجردت صيغته””' اقتضت التحريمّ» وقالت الأشعرية: لا تقتضي التحريم 
ولا غيره إلا بدليل'. والدليل على ما قلناه: أن السيد من العرب إذا قال لعبده: لا تفعل 
كذاء ففعل استحق الذم والتوبيخ» فدل على أنه يقتضي التحريم . 

(فصل) وإذا تجردت صيغته”" اقتضت التركٌ على الدوام”" وعلى الفور”*"» بخلاف 
الأمرء وذلك أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل» فإذا فعل مرة في أي زمان”''' سمي ممتثلاء 
وفي النهي لا يسمى متتهياً إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام 


)١(‏ المراد بالقول: اللفظ الدال عليه وضعاًء وهو صيغة: لا تفعل. 

(0) أي: دون الطالب المستدعي» فخرج الالتماس والدعاء؛ لأنه لا استعلاء فيهما. 

(9) لورود هذه الصيغة شرعاً لمعان أخر كالإرشاد والدعاء» فلا تكون لأحدها بخصوصه 
إلا بدليل. 

(4:) وفي نسخة: مرّ بتضعيف الراء» والدليل هو أن أهل اللغة قسموا الكلام» فقالوا في 
جملتها: أمر ونهيء, فالأمر قولك: افعل» والنهى قولك: لا تفعل» فجعلوا قوله: لا تفعل. 
سخ عا دون انضمام قرينة إليه على ذلك» فدل: عل أن لذ ضينة مشر هة لهم وخاصة به. 

(5) أي: عن قرينه دالة على غير التحريم . 

() وإلا كان جعلها لأحد تلك المعاني ترجيحاً بلا مرجح» وهو باطل . 

0) أي : عن القرينة الصارفة عن الدوام . 

(8) لأنها تقتضي الامتناع عن إدخال الماهية في الوجودء فوجب الامتناع عنها دائماً . 

(9) لأنها في قوة النكرة في سياق النفي» وذلك يقتضي انتفاء جميع الأفراد . 

. وفي نسخة: في أي زمان فعل‎ )٠١( 


ل باب القول في النهي 


(فصل) وإذا مي عن شيء؛ فإن كان له ضد ولهدد " فه وأمر”" بذلك الضد 
كالصوم في العيدين”" » وإن كان له أضداد كالزنى”*'» فهو أمر بضد من أضداده؛ لأنه لا 
يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا بما ذكرناه”*؟ . 

(فصل) وإذا مي عن أحد شيئين كان ذلك نهياً عن الجمع بينهماء ويجوز له فعل 
أحدهما. وقالت المعتزلة: يكون ذلك ممياً عنهمال'. فلا يجوز فعل واحد منهما . 

والدليل على ما قلناه''؟ هو أن النهي أمر بالترك» كما أن الأمرّ أمرُ بالفعل» ثم إن 
الأمر بفعل أحدهما لا يقتضي وجوبّماء فكذلك الأمرُ بترك أحدهما لا يقتضي وجوبٌ 
كينا 

(فصل) والنهي يدل على فساد المنهي عنه”* في قول أكثر أصحابناء كما يدل الأمر 
على إجزاء المأمور به'*؟» ثم اختلف هؤلاء: فمنهم من قال: يقتضي الفسادً من جهة اللغة. 

ومنهم من قال: يقتضي الفسادً من جهة الشرع"" . 

ومن أصحابنا مَّنْ قال: النهي لا يدل على الفسادء وحكي عن الشافعي 
رحمه الله ما يدل عليه» وهو قول طائفة من أصحاب أ عيفة :راكد المي 


. كالحركة فإن لها ضداً واحداًء وهو السكون‎ )١( 
أ الترامات.‎ 00 
وفي نسخة: بالعيدء بالإفراد؛فإن الصوم فيه نبي عنه» والانتهاء عنه لا يتحقق‎ )( 
. ؛ إلا بفعل ضدهء وهو الفطر‎ 5 
. فإن له أضداداً كالوطء المباح» والاشتغال بالبيع والشراءء وغيرهما من المباحات‎ 0 
. ا كجل القي م ا امد ال اود مأمور به‎ 0 
0 ال ل‎ 
. سواء في العبادات أو المعاملات بمعنى: عدم الاعتداد بها‎ )4( 
. بمعنى كفايته في سقوط التعبد به إذا وقع على الوجه الذي أمر به‎ )9( 

49 أما في العبادات فلأنه أ فى السو عند في العامون يده تومن ل نبات بالعامور به يقى ني عهذة التكابات ؛ ٠‏ وأما 
في المعاملات فلأن النهي يعتمد وجود المفسدة الخالصة والراجحة» والمفسدة جاه ينبغى أن تقرر» وإلا لما 


ورد النهي عنها. والمقدر ورود النهي عنهاء وقياساً على العبادات» وأيضاً علماء جميم الأعصار لم يزالوا 
يستدلون به على الفساد في أبواب الأنكحة و البيوع وغيرها . 

(2) إطلاق القول بعدم الفساد عن طائفة من أصحاب أبي حنيفة لا يصح, بل الحنفية جميعهم عندهم في ذلك 
تفصيل . 'نزهة المشتاق" 124/1 . 


(3) أي خارج الذهن أي: في الواقع 


باب القول في النهي 


والكتلفت القانلتوق ذلك" فنئ ”لفطل ريخ هاشسشك ونين هنا لا يقير" : 

فقال بعضهم: إن كان في فعل المنهي إخلالٌ بشرط في صحته إن كان عبادةٌ» أو في 
نفوذه”"" إن كان عقداًء وجب القضاء بفساده؛ وإن لم يكن فيه إخلال بشرط لم يجب القضاء 
0" 

وقال بعضهم : إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه”*'» كالصلاة في المكان النجس 
اقتضى الفساد»ء وإن لم يختصّ بالمنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة”*' لم يقتض الفساد . 

والدليل على أن النهي يقتضي الفساد على الإطلاق أنه إذا أمر بعبادة مجردة عن النهي» 
ففعل”"' على وجه منهي عنه؛ فإنه لم يأت بالمأمور به على الوجه الذي اقتضاه الأمرء فوجب 
أن تبقى العبادة عليه كما كانت , 


(9) أ ديآن التي لا يقتضى الفساة.: 

(5) أي: البلوغ به إلى الفضوة: 

() فالفساد يعلم من خارج» كفوات ركن أو شرط في العبادة أو العقد . 

(5) بأن لا يتعلق بغير ذلك الفعل المنهي عنه . 

(5) فإنها ذات جهتين لا لزوم بينهماء وهما الصلاة والغصب في الصلاة» ومتعلّق النهي 
الغصبء. ومتعلّق الأمر الصلاة» وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الآخرء وقد جمعهما المكلف مع. 
إمكان عدم الجمع . 

(5) أي : فعل المكلف المأمورٌ العبادةً . 


ل يني نا 


(1) يعني لما ورد عليهم أنكم قد قررتم أن النهي لا يقتضي الفسادء وبعض المناهي في الشرع قد حملت على 
الفساد. وبعضها لم يحمل على الفساد» فما هو الفرق بين ما يفسد وبين ما لا يفسد؟ . 

(2) كلام المصنف هذا على إطلاقه فيه نظرء والأصح ما في "جمع الجوامع' و "لب الأصول' و شرحيهماء 
وهو أن مطلق النهي ولو تنزيها يقتضي الفساد في المنهي عنه؛ عبادة و غيرها كصلاة نفل مطلق في وقت 
مكروه» وبيع بشرط أن يرجع النهي فيما ذكره إلى عين المنهي عنه كالنهي عن صلاة الحائض وصومهاء أو 
إلى جزئه كالنهي عن بيع درهم بدرهمين؛ لاشتماله على الزيادة اللازمة بشرط. 'نزهة المشتاق' 127/1 . 


قات 
القول في العموم والخصوص 
حقيقة العموم وبيان ألفاظه 


كقولك: عممت زيداً وعمراً بالعطاء””"» وقد يتناول جميعَ الجنس”"2 كقولك: عممت الناس 
بالعطاء . 

وأقله(» ما يتناول نكل وأكثره ما استغرق فيه ا 

(فصل) والقاعله 7 إريعة أنواع : 


والعموه”'': كل لفط 0) كن شيئين لعا عر 77 وقد يكون متناولاً ع 


)١(‏ أي: ذو العموم»ء وهو اللفظ العام. 

(0) أي : تناول دفعة واحدة. 

(*) أي: من غير حصر كما في العالم» وذلك نحو الإنسان من قوله تعالى: #إنَّ الْإضنَ 
تبي خْسَرٍ »© [العصر: ؟] فإنه لفظ يتناول جميع أفراد الإنسان من زيد وعمرو وبكرء وهكذا من 
غير حصر فيهم . 

(:) أي: يكون عارضا للمعنى» فيوصف المعنى به» ويكون متناولا لشيئين فقط . 

(45) فالعطاء معنى من المعاني قد شمل اثنين» وهما زيد وعمروء وأطلق على هذا الشمول 
عموم. 

(5) أي: جميع أفراده من غير حصر . 

(0) أي: و أقل ذي العموم أعني: المعنى العام أفراداً . 

() كعموم العطاء لزيد وعمرو . 

(9) أي: ما تناول جميع أفراد الجنس كعموم العطاءء وجميع أفراد الناس . 

)9١(‏ أي: الألفاظ المفيدة له والمستعملة فيه» أعم من أن تكون على طريقة الحقيقة أو 
المجاز أو الاشتراك . 


(1) احترز به عن المعنى؛ لأن الصحيح أن العموم من عوارض اللفظ» وأما عروضه للمعاني ففيه ثلاثة 
أقوال: الأول أنه ليس من عوارضها لا حقيقة ولا مجازاًء الثانى: أنه من عوارضها مجازاً لا حقيقة» الثالث: 
عكسه . 


باب القول في العموم والخصوص حقيقة حقيقة العموم وبيان ألفاظه و6 


أحدها: اسم الجمع"") إذا عُرْفَ بالألف”؟ واللام كي اميف وامكدر كين والأسران 
والفجارة وما أكنيه ذلك :وأا المدكر نه" كقولك: مسلمون ومشركون وأبرار وفتجاز؛ 
: | )2 ى . زقف . 5 
فلا يقتضي العموم ء ومن أصحابنا من قال: هو للعموم'ء وهو قول أبي علي 


0000 أنه نكرة”"' فلم يقتض الجنس”''' كقولك: رجل ومسلم. . 
(فصل) والثاني: اسم الجنس”''' إذا عرف بالألف واللام'"'' كقولك: الرجل والمسلم . 
ومن أصحايبنا من قال : د للعهد دون 0 : 


)١(‏ أي: الاسم الدال على جماعة كثيرين» فشمل الجمعّ صحيحاً كمسلمين» أو مكسرا 
كرجال» وشمل اسم الجمع؛ سواء له واحد من لفظه كصاحبء أو لا واحد له من لفظه 
كقوم. وشمل اسم الجنس الجمعي» سواء امتاز عنه واحده بتاء التأنيث كنخل» أو امتاز واحده 
بالتاء ككمأة» أو امتاز واحده بياء النسب كعرب. 

(0) وكذا إذا عرف بالإضافة نحو قوله تعالى: ليوْمِيَك أَمَهُ + أْلَرِكُمْ 4 [النساء: 
.]١١‏ 

(*) لكن إذا كانت الألف واللام غير عهدية» وأما إذا كانت عهدية فإن تعميمها لأفراد 
المعهودين خاصة . 

(5) أي: من اسم الجمع» أي: الجمع المنكرء سواء كان جمع قلة أو كثرة. 

(5) أي: إذا كان في الإثبات» وأما إذا كان الجمع المنكر في النفي فيعم كما سيأتي . 

(7) سواء كان في الإثبات أو النفي. 

(0) محمد بن عبد الوهاب بن سلام» المعروف بالجبائي نسبة إلى جبى مدينة» ولد سنة 
(715) ه كان أحد أئمة المعتزلة» إماماً في علم الكلام» أخذه عن يعقوب الشحام البصري 
توفي سنة ( 0707 ه. 

(8) أي : القول بأن الجمع المنكر للعموم. 

(9) أي: فرد من أفراد النكرة» ونوع من أنواعها. 

أق: فلم يقتض تناول جميع أفراد الجنس . 

(11) أي الامتم اشرق نوا تخين الفظلة عهن تش جد لولمه أو لا كناء 0 

)1١(‏ أي: ولا عهدء وأما إذا تحقق عهد صرف إليه جزماً. 

(1) أي: اسم الجنس المعرف بالألف واللام. 

(5١)أي:‏ دون العموم. 


204 باب القول في العموم والخصوص حقيقة العموم وبيان ألفاظه 


والدليل على أنه للجنس قوله عز وجل: #وَالعصرٍ © إِنَّ لانن لني خُمَرِ4 [العصر: 
]1-١‏ والمراد به الجنس”"©» ألا ترى أنه استثنى منه الجمع”"2» فقال: إلا لذن “امثوا» 
[العصر: ]0 وتقول العرب: أهلك الناسٌ الدينارٌ والدرهم» ويريدون الجنس””". 

(فصل) والثالث: الأسماء المبهمة””؟': وذلك (مَنْ) فيمن”' يعقلء. و(ما ) فيما لا 
يعقل”"©» في الاستفهام والشرط والجزاءء تقول في الاستفهام: من عندكء. وما عندك» 
وفي الشرط والجزاء. تقول: من أكرمني أكرمته» وما جاءني”"' رفعته . 

و(أي) فيما يعقل» وفيما لا يعقل» في الاستفهام و الشرط والجزاء» تقول في 
الاستفهام: أي شيء عندك» وفي الشرط والجزاء: أي رجل أكرمني أكرمته . 

و(أين) و (حيث) في المكان» و (متى) في الزمان» تقول: اذهب أين شئت» وحيث 
شئت» و اطلبني متى شئت . 

(فصل) والرابع النفي في النكرات”*2. تقول: ما عندي شيء» ولا رجل في الدار . 
(فصل) أقل الجمع”'' ثلاثة فإذا ورد لفظ الجمع كقوله: مسلمون ورجال حمل على 


اللي 


. أي: جنس الإنسان المتحقق في ضمن كل فرد من أفراده‎ )١( 

(1) أي: والاستثناء معيار العموم» فكل ما صح الاستثناء منه» مما لا حصر فيه فهو 
عام فهو دليل العموم 5 

(*) أي: جنس الدينار والدرهم المتحقق في جميع أفرادهما أي: وهذا دليل على أنه 
للعموم لا للعهد . 

() أي : التي لا تتضح معانيهاء ولا تعلم منها على التعيين» كأسماء الشرط والاستمهام 
والموتضيول:: 

() أي: في أولي العلم خاصة . 

(5) أي: في غير أولي العلم خاصة» من الزمان والمكان والجماد والذات . 

(0) وفي نسخة: ومن جاءني». وهو تحريف . 

(4) أي: النكرات في سياق النفي» سواء كانت مفردة أو مثناة» أو مجموعة جمع سلامة» 
أو تكسيرء وسواء باشرها النفي» أو باشر عاملهاء وسواء كان النافي (ما) أو (1) أو (لن) أو 
(ليس)» أو غيرها؛ فإنها تعم في الجميع . 

(9) أي: اللفظ المسمى بالجمع لغة» وكان منكراً؛ إذ الجمع المعرف مستغرق لجميع 
الأفراد كما سبق» فلا أقل ولا أكثر . 

. لأنها أقل مسماهء فإن أطلق على الاثنين أو على الواحد كان مجازاً‎ )٠١( 


باب القول في العموم والخصوص حقيقة حقيقة العموم وبيان ألفاظه ١‏ 


ومن أصححابنا من(" قال :هن اثنان وهن قول مالقف”'" زاين دازة وتفطؤيه””" وطائفة 
من المتكلمين. 

والدليل عل ما قلياه””" أن تابن غنات ”* ' - رضي الله عنهما- احتج على عثمان © - 
رضي الله عنه- في 1 "© بالأخوين”*» وقال: ليس الأخوان إخوة في 
لسان قومكء. فقال: عثمان لا أستطيع أن أنقض أمرأ كان قبلي» وتوارثئه 
الناس”*2» ومضى””''' في الأمصار*”» فادعى ابن عباس أن الأخوين ليسا بأخوة» 


. هو القاضي أبو بكر الباقلاني » والأستاذ أبو إسحاق‎ )١( 

(؟) هو الإمام: أبو عبد الله. مالك بن أنس الأصبحي المدني» من تابعي التابعين» 
ولد سنة (97) ه وحمل به ثلاث سئين » وأخذ عن نافع وطبقته» قال ابن المديني : له نحو 
ألف حديث . توفى سنة )١1/94(‏ ه ودفن بالبقيع 1 

(') هو أبو عبد اللهء إبراهيم بن محمد بن عرفة العتكي الواسطي»؛ صاحب 
التصانيف» ولد سنة )١555(‏ ه بواسط». وروى عن شعيب بن أيوب الصريفيني وطبقته» 
وسكن بغداد» ومات بها يوم الأربعاء لست خلون من صفر سنة (03777) ه . 

(5) أي: من أن أقل الجمع ثلاثة 

(0) هو أبو العباس» عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المكي» ثم المدني» 
ابن عم النبي يله وصاحبه. وحبر الأمة وفقيههاء وترحمان القرآن» مات سنئنة 1ه 
بالطائف» وصلى عليه محمد ابن الحنفية . 

)03( هو أبو عمرو» عثمان بن عفان بن أبي العاصء ذو النورين» وأمير المؤمنين» ومجهز 
جيش العسرة» وأحد العشرة» وأحد الستة» هاجر الهجرتين» كان يحيى الليل كله بركعة» 

(0) أي: في ردها من الثلث إلى السدس . 

(8) قال الله تعالى: #فإن كن لَه إِحَوَةٌ وَِديَهِ أَلشدّسشنْ4* [النساء: ]١١‏ . 

(9) أي : بالقبول والعمل . 

) 500 انتشر فى البلدان . 
إلاق4 أخرجه الحاكم في " المستدرك * 4/ 335 وصححه.» وأقره الذهبي» والبيهقي في * الكبرى' 6/ 2227 وابن 

حزم في "المحلى" 9/ 258» وابن جرير في " جامع البيان" 4/ ١188‏ وذكره الرازي في ' تفسيره' 3/ 3 

وابن كثير في "تفسيره' 1/ 459» والسيوطي في 'الدر المنثور " 2/ 126» والآلوسي في "روح المعاني' 

. 4 


١٠‏ باب القول في العموم والخصوص حقيقة العموم وبيان ألفاظه 


فأقره عثمان رضي الله عنه على ذلك؛. وإنما اعتذر"'' عنه”" بالإجماع””". 


ولأنهم فرّقوا بين الواحد والاثنين والجمع؛ فقالوا: رجل ورجلان ورجال» فلو كان 
الاثنان جمعا” 2 كالثلاثة "© لما خالفوا بينهما فى اللفظ . 


0 أي: ابن ا‎ )١( 

. أي: عن الأخذ بمقتضى اللغة‎ )١( 

(*) أي : بدليل آخر هو انعقاد الإجماع على أن الأم ترث السدس مع الأخوين . 
©):أى: مسمى الجمع . 

(5) أي: كما أن الثلاثة مسمى للجمع. 

ظ د عاد عاد 


(1) كذافى الأصلء والظاهر عثمانء والله أعلم. 
في الاصل هر 


باب إثبات 
صيفة العموم وييان مقتضاه 


إذا تجردت”2 ألفاظ العموم التي ذكرناها اقتضت العموة”"': واستغراقٌ”" الجنس 


وا| | 20 


وقالت الأشعرية: ليس للعموم صيغة موضوعة» وهذه الألفاظ”' تحتمل العموم 


5 كلو ور ذه وني العو فق 9" كينا ست تلذل ألذ مرت ا 
و ص إدا ور وجب 2 صم 2 براد. جه .من 
الخصوص والعموم. ومن الناس”" من قال: لا تحمل على العموم في الأخبار”*'» وتحمل 
: 0 2612 

في الآمر والنهي : 


2001) 


ومن الناس من قال: تحمل على أقل الجمع”''' ويتوقف فيما زاد 


)١(‏ أي: عن قرينة العموم واللخصوص. 

(1) عند إمامنا الشافعي وسائر المحققين» ويلقب هؤلاء بأرباب العموم . 

(8):أئ: 0 

(:) عطف مرادف على الجنس أي: جميع الأفراد التي هي لتساويها في الجنس كأنما في 


طبقة واحدة. 


(8) أ البق ذكرش ابيا 

00 أئ: فلا يدرى أهي حقيقة في العموم أو في المخصوص أو فيهما؟ . 

(0) ولذا يقال لهم: الواقفية. 

(8) أي: من الواقفية. 

(4) أي: والوعد والوعيد حتى يدل دليل على العموم أو الخصوص. 

)٠١(‏ أي: اثنين أو ثلاثة على ما تقدم الخلاف فيه. 

. فمتى استعملت فيما زاد كانت مجازاء ويلقب هؤلاء بأرباب الخصوص‎ )١١( 


وذلك لأنا متعبدون بفهمه» ولو كان مشتركاً لكان مجملاً غير مفهوم» وهذا فاسد لا يليق بمذهب الواقفية؛ 
لأن دليلهم لا يفرق بين جنس وجنس ؛ إذ العرب تريد بصيغ الجمع البعض في كل جنس» كما تريد به 
الكل. ؛ ويسئوي في ذلك قولهم: فعلوا وافعلواء وقولهم : قتل المشركون,» واقتلوا المشركين؛ لأن من 
الأخبار ما تعبد بفهمه» كقوله تعالى: 9وَأنَّهُ ِكل مَىْء عَلِيِمٌ4 وقوله تعالى: رما من ده في الأَرضٍ إلا 
َل لم يف4 . 


يحل باب إثبات صيغة العموم وبيان مقتضاه 


والدليل على ما ذكرناه”'' أن العرب فرّقت بين الواحد والاثنين والثلاثة» فقالوا: رجل 
ورجلان ورجالء كما فرقت بين الأعيان فى الأسماءء. فقالوا: رجل وفرس وحمارء فلو 
كان احتمال لفظ”*" الجمع للواحد والاثنين كاععماله لما واد" 1 يكن لذا التفريق 
معنى”*'» ولأن العموم ما تدعو”'' الحاجة إلى العبارة”'' عنه في مخاطباتهم» فلا بد أن 
يكونوا”" قد وضعوا له لفظاً يدل عليه» كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان. 

فأما من قال: إنه يحمل على الثلاث» ويتوقف فيما زاد ‏ فالدليل عليه أن تناول اللفظ 
للثلاث ولِمًا زاد عليه واحد”"'» فإذا وجب الحمل على الثلاث وجب الحمل على ما زاو0" . 

(فصل) ولا فرق في ألفاظ العموم بين ما قصد بها المدح أو الذم. أو قصد بها 
الحكم'''' في الحمل على العموم. ومن أصحابنا من قال: إن قصد بها المدح» كقوله عز 
وجل : وَالدِنَ هُمْ لِترْوْحَهِمْ حَفِظُونْ4 [المؤمنون: 5] أو الذم كقوله تعالى: لوَألدِيت 
يَكِْرُوتَ الذَّهَبَ وَالْفِضََة4 [التوبة: 5] لم يمحمل على العموم»ء وهذا خطأ لأن ذكر © 
المدح والذم يؤكد في الحث عليه'”'' والزجر عنهء فلا يجوز أن يكون مانعاً من العموم. 

(فصل) وإذا وردت ألفاظ العموم فهل يجب”* '' اعتقاد عمومهاء والعمل بموجبها قبل 
البحث عما يخصّها ؟ اختلف أصحابنا فيه : 


. أي: من أنها حقيقة في العموم مجاز في الخصوص‎ )١( 
. أي: اللفظ المسمى بالجمع‎ )1( 

() أي : للثلاثة فما فوقها . 

(5) أي: وهذا التالي باطل . 

(8) لي تتنقك” + 

ندا التعبير . 

0) أي : العرب . 

"أ كاعن العلا 

(9) الى اتتاول واضيد» وكتمول للقت وما فؤقها ذفعة واس :: 
)9١(‏ لعدم الفرق من حيث التناول . 

. أي: إفادة الحكم‎ )١١( 

. أي: لأن ذكر اللفظ العام بقصد المدح والذم‎ )١6 
. أي: على الفعل‎ )١6 

. أي: في الحال عند سماعها‎ )١5( 


باب إثبات صيغة العموم وبيان مقتضاه *1 1١‏ 


فقال أبو بكر الصيرفي: يجب العمل بموجّبها”'' واعتقادٌ عمومها مالم يُعلم ما 
كم 

وذهب عامة أصحابنا: أبو العباس» وأبو سعيد الإصطخري”"» وأبو إسحاق 
المروزي”*' إلى أنه لا يجب اعتقاد عمومها”” حتى يَبحث عن الدلائل» فإذا بحث فلم يجد ما 
يخصّها"' ' اعتقد حينئذ عمومهاء وهو الصحيح. 

والدليل عليه أن المقتضي للعموم هو الصيغة المتجردة» ولا يُعلم التجرد إلا بعد النظر 
والبحثء فلا يجوز اعتقاد العموم قبله" . 


. أي: يتمسك ويعمل بموجّبها وجوباً أو جوازاًء بحسب ما يقتضيه الدليل‎ )١( 

(0) أي: وإذا علم ما يخصصها تغير ذلك الاعتقاد . 

(*) بكسر الهمزة وفتح الطاء المهملة [الحسن بن أحمد بن يزيد] ولد سنة (55؟) ه وروى 
عن سعدان بن نصر وطبقته» وله وجه في المذهب. صنف كتباً كثيرة منها “آداب القضاء* 
وكان في أخلاقه حدة» ولاه المقتدر بالله سجستان» ثم حسبة بغدادء توفي ببغداد يوم الجمعة» 
ثاني عشر جمادى الآخرة سنة (774) ه ودفن بباب حرب . 

(5) هو إبراهيم بن أحمد المروزي» نسبة إلى مرو الشاهجان من مدن خراسانء» كان إماماً 
غواصاً على المعاني» أخذ عن ابن سريج» وانتهت إليه رئاسة مذهب الشافعي ببغداد» وانتقل 
آخر عمره إلى مصرء فمات بها لتسع خلون من رجب سنة (710) ه . 

(5) أي: ولا العمل بموجّبها . 

() أي: فتبين له انتفاء المخصص . 

0) أي : قبل النظر والبحث . 

د اد 


باب بيان 
ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح 


وجملته أن العموم يصح دعواه في نطق( ظاهر”" يُستغرق الجنسٌ بلفظه”*» كالألفاظ 
التي ذكرناها في الباب الأول. 

وأما الأفعال”'' فلا يصح فيها دعوى العموم؛ لأنها تقع على صفة واحدة 
عُرِفْتْ تلك الصفة اخَيْصٌ الحكمٌ بباء وإن لم تُعرف صار ا 

ف"اعرت يال مارو «أن النبي يلل جمع بين الصلاتين في السفر»'2 
فهذا مقصور على ما ورد”” فيه وهو السفر”". ولا يحمل على العموم فيمالم يَرذْ 
انا 

ومالم يعرف" مثل ماروي «أنه جمع بين الصلاتين في السفر»””» فلا يُعلم أنه 
كان في سفر طويل أو قصيرء إلا أنه معلوم أنه لم يكن”"'' إلا في سفر واحدء فإذا لم يُعلم 


9 يإفإن 


. أي: لفظ منطوق باللسان‎ )١( 

(١؟)‏ أي: مذكور غير مقدر ولا مضمر . 

() أي: يتناول جميع أفراد الجنس دفعة واحدة» من غير حصر فيها بوضع واحد . 
(5) جمع فعل» والمراد به فعله كك . 

(0) أي: فلا يجوز أن تكون عامة لجميع الصفات. بحيث يحمل وقوعها على الجميع . 
)١(‏ أي : كاللفظ المجمل المتردد بين معانٍ متساوية في صلاح اللفظ . 

0 أي : فالفعل الذي صدر منه يِه وعرفت صفته . 

(6) وفى نسخة: على ما روي فيه . 

(8) تحصن المامويه : 

. وهوالحضر‎ )١( 

. أي: والفعل الذي صدر منه كَل ولم يعرف» أو عرفت صفتهء ولم يعرف عينها‎ )١١( 
أي: الجمع بين الصلاتين الذي رواهء وحكاه أنس عن فعله جَك.‎ )١1١ 


(1) في المطبوع : مماء وهو خطأ بدليل قوله السابق :فإن عرفت تلك . . . إلخ . 
(2) أخرج البخاري بمعناه (1108) كتاب الجمعة؛ باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء؛ و مسلم (704) 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر . 


باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح ١‏ 


ا ولا يُذّعى فيه العموم. 

(فصل) وكذلك9؟2 القضايا في الأعيان””' لا يجوز دعوى العموم فيها”"''». وذلك 
مثل'"' أن يروى أن النبي كه قضى بالشفعة للجارء و قضى في الإفطار بالكفارة. وما 
.أشبه ذلك» فلا يجوز دعوى العموم فيهاء بل يجب التوقف فيه”*"©؛ لأنه يجوز أن يكون 
قضى بالشفعة لجار لصفة يختص بها”'''. وقضى بكفارة بإفطار من جماع"' أو 


ذلك" رعيه ويه التوقف فيه 


. أي: نوع ذلك السفر معيناً من نوعيه الطويل والقصير‎ )١( 

(5) أي: في الجمع المذكور . 

ا نوع ذلك السفر الواحد بدليل خارج» وقد حمله الشافعي في الجديد على 
السفر الطويل» بدليل أنه إخراج عبادة عن وقتهاء فاختص بالسفر الطويل كالفطر في 
الصوم . 

(5) أي : مثل أفعاله كلد . 

(4) أي: أحكامه يك في الجزئيات المخصوصة؛ وقد حكاها الصحابي بقوله: قضى 
رسول الله و بكذا . 

() أي: في الجزئيات المقضي بها . 

009 يقل الشي مله مكنا ررق لأنه ل يثبت عن صحابي أنه قال اللفظ المذكور 
بعينه””'» نعم ورد قضاؤه َل في شفعة الشركة © . 

ا 

(9) أي: في العموم» بمعنى أن العموم لم يثبت لتعارض الاحتمالات . 

)209١(‏ أي: يمختص الجار العكوم اتلك العيقة الواحدة» وهي كونه شريكاً قديما في 

نفس المشفوع فيه» والحكمة دفع ضرر مؤنة القسمة» واستحداث المرافق في الحصة الصائرة 
إليه»ء وهذه لا وجود لها في الجار الملاصق» فلا تثبت له الشفعة . 

)١١(‏ أي: لكون المفطر جماعاًء والمعنى فيه العقوبة بانتهاك حرمة الصوم بما هو أغلظء 
والانتهاك ببذه المثابة ليس موجوداً في بقية المفطرات» فلا تجب الكفارة . 


)10( قد ورد قريب منه وهو: عن علي وعبد الله قالا قضى رسول الله ككِ بالشفعة للجوارء أخرجه ابن أبي شيبة 
فى "المصنئف" 325/5 . 
(2) ألخرجه مسلم (1608) كتاب المساقاة؛ باب الشفعة. والنسائي 301/7 كتاب البيوع» باب بيع المشاع . 


حليل باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح 


ا ماعقصن به لكر و93 ولد عزف أن يكم 0 ع 36 إلا أن 
يكون في الخبر لفظ يدل على العموم”'" . 

ومن الناس من قال: إن كان قد روى”" أنه قَضى بالكفارة بالإفطار» وبالشفعة للجار 
م يُدّعَ فيه العموم””» وإن كان قد روى أنه قَضى بأن الكفارة في الإفطارء وبأن الشفعة 
للجار تُعُلّقَ بعمومه”©؛ لأن ذلك2''0 حكايةٌ قولء فكأنه قال: الكفارة في الإفطار”''), 
والشفعة للجار 359 , 

وقال بعضهم: إن روي أنه كان يقضي تُعُلّقَ بعمومه؛ لأن ذلك" للدوام”؟ "2 ألا 
ترى أنه يقال: فلان كان يقري الضيف. ويصنع المعروف» وقال الله تعالى: #وَكانَ يمر 
مل ص4 [مريم : 06] وأراد التُرار”©. 


)١(‏ أي: ويجوز أن يكون النبي كَلهِ قضى بالشفعة لجار لصفة غير الصفة الأول» 
وكانت أيضاً مختصة به» ويجوز أن يكون النبي كَكهِ قضى بالكفارة على شخص بإفطار من 
غير جماع . 

(0) أي: الجار المحكوم له في الشفعة . 

(*) أي: ويختص به الشخص المحكوم عليه في الإفطار . 

(:) أي: بالحكم الذي قضى النبي كه به . 

(5) أي: على غير ذلك الجائز» المحتمل للجار المحكوم له لصفة تختص به» والرجل 
المحكوم عليه بالكفارة لمفطر مخصوص من جماع أو غيره . 

. كأن يقال: قضى النبي ككهِ بالشفعة لكل جار‎ )١( 

(0) أي: الصحابي . 

() بل يختص بالجزئية المقضي فيها . 

(9) أي: جاز دعوى العموم فيه . 

. أي: القول الصادر من الصحابي» وقد اقترن بلفظ (أن) بفتح الهمزة‎ )9١( 

: أي: واجبة في كل مفطر للصوم. جماع أو غيره‎ )١١( 

. أي: ثابتة لكل جار شريك أو ملاصق‎ )١١( 

. أي: لفظ : كان‎ )١1( 

. أي: التكرار فيقتضيه لغةء وبه جزم القاضي أبو بكر‎ )١5( 

. أي: يداوم على ذلك‎ )١6( 


باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لاا يصح ١1‏ 


والصحيح أنه لا فرق بين أن يكون”'' بلفظ (أن) أو غيره؛ لأنه قد يروي لفظة (أن) 
في القضاء بمعنى الحكو”"' في القضية”" المقضي فيهاء ولا يقتضي الحكمٌ في غيرها. 

ولا فرق أيضاً بين أن يقول: (كان) وبين غيره؛ لأنه وإن اقتضى التكرار”*؟» إلا أنه 
يجوز أن يكون التكرار على صفة مخصوصة”'' لا يشاركها فيه سائر الصفات . 

(فصل) وكذلك المجملٌ' من القول المفتّقِر إلى إضمار”"'» لا يُدَّعى في إضماره 
العمومٌ”*". وذلك مثل قوله عز وجل: #الْحَجٌ ‏ ني تنود > [البقرة: 197] فإنه يفتقر 
إل إضمار" 

ا يضمر: وقتٌ إحرام الحج”'''' أشهر معلومات . ؛: 

وبعضهم'"'' يضمر: وقتُ أفعال الحج""'' أشهر معلومات . فالحمل عليهما لا يجوز 


)١(‏ أي: قول الراوي الصحابي: قضى رسول الله يَلٍِ مقترناً بلفظ (أن) بفتح الهمزة» 
أو قاله غير مقترن بذلك . 

00 أ إنفاذه . 

09 ضاة معيجمة كواياء نيه مشددة» وفي نسخة : : القصة بصاد مهملة مشددة. 

(5) بأن استفيد من المضارع لغة» أو من (كان) المقترن بالمضارع عرفاً. 

(5) كأن [كان] قضاؤه يَلٍِ للجار الشريك,. دون الجار الملاصق» والتكرار بهذا 
الاحتمال لا يقتضي العموم. 

© وهو الذي لم يتضح مدلوله. 

(0) أي: تقدير شيء يتضح به بأن توقف صدق المتكلم» أو صحة الكلام عقلاً أو شرعاً 
عليه» ويسمى هذا النوع من الكلام مقتضي بكسر الضاد المعجمة والشيء المقدر يسمى مقتضى 
بفتحهاء ودلالة الكلام على معنى هذا المقدر تسمى دلالة اقتضاءء هذا وفي نسخة: إلى 
إضماره» بزيادة هاء الضمير. 

(8) أي: لا يحكم على القول المذكور بعمومه وشموله لسائر الأشياء التي تقدر فيه. 

(9) أي: تقدير شيء فيه ليصح الحمل؛ لأن القصد بيان وقت الحج كما يدل عليه ما 
بعده» فالتنصيص عليه أولى . 

. كإمامنا الشافعي‎ )٠١( 

)1١(‏ أي: وقت الشروع في الحج بالنية قصداً. وبالإحرام فعلاً: أشهرٌ معلومات» وهي 
شوال وذو القعدة. وتسع ذي الحجة بليلة النحر . 

(؟١١)‏ كأبي حنيفة . 

)١1(‏ أي: وقت مناسك الحج وأعماله من غير كراهة» وما لا يحسن فيه غيره من المناسك 


هلدا باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لاا يصح 


بل يحمل على ما يدل الدليل”'' على أنه يراد به؛؟ لأن العموم من صفات النطق”"» فلا يجوز 
دعواه في المعاني”". وعلى”*؟' هذا مَن جعل قوله كِ: «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد)”'' و «لا نكاح إلا بولي »20 و «لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض»2”” و «رفع القلم 


عن ثلاثة)* وما أشبهه بحملا ”' مَنَعَ من دعوى العموم فيه'''؛ لأنه تجعل المرادٌ معنئ غير 


مطلقاً: الشهران الأولان» وعشر من ذي الحجة» فلو قدم الإحرام به انعقد مع الكراهة» وهو 
المشهور عن مالك . 

)١(‏ وقد دل الدليل عند الشافعي ومن وافقه على إرادة الإحرام بالحج» وهو قوله تعالى: 
مم ورْضَ فهك ألَجّ4 [البقرة: 1 أي ألزم نفسه فيهن الإحرام بالحج, ٠»‏ فأفاد أنه لا يجوز 
الإحرام به إلا في تلك الأشهرء إذ لو جاز في غيرها لما كان لقوله تعالى : (فيهن) فائدة. 

(0) أي: من عوارض الألفاظ . 

() أي: فلا يكون عارضاً لهاء ومعنى ذلك أن المقتَضَى المضمر من المعاني» فلا يعرض 
العموم له 

(4) أي: وجرى على منع دعوى العموم في المقتَضَى . 

(5) منصوب مفعول به ثانٍ لجعل . 

أي: فيما ذكر من الأحاديث . 


(1) روي عن أبي هريرة» وجابر بن عبد الله؛ وعائشة مرفوعاًء وعن علي موقوفاً . أخرجه الدارقطني 420/1 
والحاكم 6/1 والبيهقي 65”/3. وقال: وهو ضعيف. وابن حبان في " المجروحين ' 94/2» وذكره ابن 
الجوزي في " الموضوعات ' 92/2 .أما حديث علي فهو موقوف كما ذكرنا . وقد أخرجه البيهقى 
3 57 و174. واب بن أبي شيبة في ' المصنف" 1/ 303» وعبد الرزاق في ' المصئف" (1915) . ا 

(2) أخرجه أبو داود ( 2085 )في النكاح. باب : في الولي» والترمذي (1101) في النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا 
بولي» وابنُ ماجه (1881) في النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» والدارمي 2/ 137؛ وأحمد 394/4 و413 
و418: والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 9» وابن أبي شيبة 2/7» وابن الجارود (701) و(702)» وابنٌ 
حبّان (1243) و(1244) و(1245), والدارقطني (380) و(2)381 والحاكم 2 والبييققي 77 وق108 - 
9 وغيرهم . 

(3) روي من حديث عائشة و أم سلمة .أما حديث عائشة فقد أخرجه أبو داود (232) كتاب الطهارة» باب في 
الجنب يدخل المسجد . قال الزيلعي في ' نصب الراية"1/ 278: وهو حديث حسن . وأما حديث أم سلمة 
فرواه ابن ماجه (645) كتاب الطهارة» باب ما جاء فى اجتناب الحائض المسجدء والبيهقى فى "الكبرى" 
77 » والطبراني في 'الكبير" 374/23» والمزي في 'تهذيب الكمال" 272/27 , ل 

(4) رفع القلم عن ثلاثة» تقدم تخريجه ص 96 . 


باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لاا يصح 1 


مذكورء ويجوز أن يريد”'' شيئاً دون شيء” "© فلا يجوز دعوى العموم فيه" 

وين «النقهاة من قال فخلا نن سل سا عل الحبوم في كز با : لأنه أعم 
اد" 

ومنهم من يحمله على الحكم المختّلف فيه”2؛ لأن ما سواه '" معلوم بالإجماع . 

وهذا كله”” خطأ لما بيناه من أن الحمل على الجميع لا يجوزء وليس هناك لفظ يقتضي 
حدر ولا يجوز حمله على موضع الخلاف؛ لأن احتماله لموضع الخنلاف ولغيره") 
واحد”"'2» فلا يجوز تخصيصه لموضع الخلاف"'' . 


: أي: المتكلم‎ )١( 

. أي: مقتضى واحدا دون بقية المقتضيات‎ )١( 

(*) أي: في هذا المعنى الغير المذكور . 

(؟)أي: في جميع ما يصح إضماره فيه أعني : جميع مقتضياته : 

(0) حيث لا إحمال فيه . 

(7) أي: على المضمر المقتَضَى - بفتح الضاد المعجمة - المختلف فيه بين أهل العلم دون 
المضمر المقتضى المجمع عليه . 

0) أي : لأن المقتضضى سوى المختلف فيه . 

(8) أي: كل من القول بدعوى العموم مطلقاًء ومن القول بحمله على المضمر المختلف 


(9) أي: لموضع الإجماع . 

. أي: ليس أحد الاحتمالين أقوى من الآخر‎ )09١( 

. لثئلا يلزم الترجيح من غير مرجح» وهو ممنوع‎ )١١( 
ل ع ين‎ 


ياب 
القول في الخصوص 


التخصيص: ييز بعض"''' الجملة بالحكم» ولهذا نقول: خْصٌ رسول الله كَكِ بكذاء 
وخص الغير”"' بكذا. 

وأما تخصيصٌ العموم: فهو بيان ما 1”" يُرَدْ باللفظ العام”" . 

(فصل) ويجوز دخول التخصيص في جميع ألفاظ العموم» من الأمر والنهي والخبر. 

ومن الناس من قال: لا يجوز التخصيص في الخبر”*' كما لا يجوز النسخ. وهذا خطأ 
لأنا قد بينا أن التخصيص”'': بيان مالم يُرّد باللفظ العام» وهذا'' يصح في الخبر كما 
يصح في الأمر والنهي”© . 

(فصل) ويجوز التخصيص إلى أن يبقى من اللفظ العام واحد”". وقال أبو بكر 


. أي: تمييز بعض الأفراد عن البعض الآخر بالحكم‎ )١( 

(0) أي: خص غير رسوله يل بكذاء ولفظ كذا في القولين المذكورين كناية عن الحكم 
المختص . 
ع [بيان] بعض لم يكن مراداً للمتكلم من حيث الحكم . 

(5) لأنه يوجب الكذب فيه لما فيه من مخالفة المخبر للخبرء وهو غير جائز على الشارع . 
(5) أي: تخصيص العموم . 

(5) أي: تخصيص العموم بالمعنى الذي بيناه سابقاً . 

(0) سواء كان العام جمعاً أو لا؛ نظراً في الجمع إلى أن أفراده آحاد كغيره» كما هو 


الع عا 


(1) لأن اللفظ العام ظاهره التناول لجميع الأفراد المخصصة وغيرهاء فإذا ذكر المخصص علم أن المتكلم لم يرد 
ذلك البعض المخرج باللفظ العام» وإلا كان متناقضاً. 

(2) ظاهر كلام المصنف أن الكلام مخصوص بالخبر» وهو كلام أبي نصر ابن الصباغ» وأبي الحسين في 
'المعتمد" و الآمدي. وكلام الإمام وأتباعه وابن الحاجب يقتضي أن الخلاف في الأمر والخبرء وعلل 
المانع للتخصيص في الأمر بأنه يلزم منه البداء. 

(3) قال في 'إرشاد الفحول" : حكى هذا القول إمام الحرمين في " التلخيص' عن معظم أصحاب الشافعي» قال 
وهو الذي اختاره الشافعي» ونقله ابن السمعاني في" القواطع *عن سائر أصحاب الشافعي ما عدا القفال؛ 
وحكاه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني في أصوله عن إجماع الشافعية» وحكاه ابن الصباغ في "العدة' عن 
أكثر الشافعية»؛ وصححه القاضي أبو الطيب» والشيخ أبو إسحاق» ونسبه القاضي عبد الوهاب في 'الإفادة 
'إلى الجمهور اه. ص: 247 . 


باب القول في الخصوص ١7١‏ 


القفال2'0 من أصحابنا: يجوز التخصيص في أسماء الجموع ل ايقن نوه "'ولاضوة 
اكثر منه . 

والدليل على جواز ذلك”" هو أنه لفظ من ألفاظ العموم» فجاز تخصيصه إلى أن يبقى 
ولحر0؟: :دلئلة؛ الأسيناق:9؟ المنهمات 5(من) و(ها): 

(فصل) وإذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازاً فيما بقي””2» وقالت المعتزلة : 
يصير مجازاً» وقال الكرخي: إن خص بلفظ متصل كالاستثناء والشرط لم يصر مجازاء وإن 
خدج نلف متقضل نان خا اوهو اقول القافدى انكر فيدر 


)١(‏ هو محمد بن على بن إسماعيل الكبير الشاشي» ولد سنة )591١(‏ ه وأخذ عن ابن 
سريج وطبقته» وعنه انتشر فقه الشافعي فيما وراء النهرء له كتاب حسن في أصول الفقهء 
وشرح الرسالة توفي سنة (756) ه. 

)١(‏ لأها أقل مراتب الجمع على الصحيح» وفي غير أسماء الجموع كمن وما يجوز 
التخصيض إل وااحن4 لآنة أكن مرافبةت«وهذ القول نهو امتعار عدت التاج السنكي؟” فى جنغ 
الجوامع " . 

(*) أي: التخصيص في أسماء الجموع إلى واحد. 

(5) أي: القياس على الأسماء المبهمات» ورد بأنه قياس مع الفارق؛ فإن نحو من وما 
يصدق وضعاً على الواحد والاثنين والثلاثة والأكثرء بخلاف أسماء الجموع ؛فإن أقل ما تصدق 
عليه وضعا ثلاثة. 

(0) أي : بعد التخصيص» بل هو حقيقة فيه مطلقاً. 

(5) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاسم المعروف بالباقلاني» انتهت إليه الرئاسة 
في المذهبء وكان ناصراً طريقة أبي الحسن الأشعريء» توفي آخر يوم السبت. ودفن يوم 
الأحدء لسبع بقين من ذي القعدة سنة (107 ) ه. 


(1) القول بجواز التخصيص أسماء الجموع إلى الواحد من المسائل التي خالف فيها الإمام الشيرازي رحمه الله 
جمهور الأصوليين» ومن جملة ما استدل به قوله تعالى : #«الدِبنَ فَالَ لَهُمُ أَلنَّاسُ إِنَّ ألنّاس هَدَ جَبَعُوا لم4 فقد 
أطلق الناس» وأراد تُعيم بن مسعود . انظر 'الإمام الشيرازي وآراؤه الأصولية ' للدكتور محمد حسن هيتو 
ص : 243-239 . 

(2) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي. أبو نصرء قاضي القضاة. الأصولي المتكلم المؤرخ» ولد في 
القاهرة» وانتقل إلى دمشق مع والده؛ كان طلق اللسان» قوي الحجة؛ انتهى إليه قضاء القضاة في الشام؛ 
قال ابن كثير: جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض مثله» من تصانيفه ' طبقات الشافعية 
الكبرى" و "جمع الجوامع ' و"منع الموانع ' توفي سنة (771) ه "الأعلام' 4 . 


١‏ باب القول في الخصوص 


فالدليل على المعتزلة خاصة هو أن الأصل فى الاستعمال الحقيقة . 

و(الدليل خل شن فرق 01 فلودا الأمتساء والشرط فى الاستعمال كغيرهما من 
أنواع الكلام”""» فدل على أن ذلك حقيقةٌ . ْ 

والدليل على الجميء”"© أن اللفظ تناول كل واحد من الجنس» فإذا خرج بعضه بالدليل 


- 


بقى الباقى على ما اقتضاه اللفظ وتناوله» فكان حقيقةٌ فيه. 


. هذه الكلمات بين القوسين زيادة لازمةء أخذناها من سياق الكلام‎ )١( 

(؟) أي: من المخصصات المنفصلة في أن المقصود بهما واحدء وهو التخصيص. 

(") أي: على المعتزلة القائلين بمجازيته مطلقاً. وعلى الكرخي القائل بالفرق بين 
المخصص المتصل و المنفصل . 


د اد 


باب ذكر 
ما يجوز تخصيصه وما لا يجور 


وجملته أنه يجوز تخصيص ألفاظ العمومء وأداخصنيض ما عرف من فتحوق 
اللقطظايت 000 مينم يض ها ران عن قولف عل بوعل دفن ذل 01 أق 7" [الأسراءة 75] 
فلا يجوز لأن التخصيص إنما يلحق القول”"'. وهذا معتى القولء» ولأن تخصيصه ثنقض 
للمعنى الذي تَعلّق المنع'”"' بهء ألا ترى أنه لو قال: و لا تقل لهما أف ولكن اضربهما كان 
ذلك مناقضة » فصار كتخصيص القياسر 9 5 

(فصل) وأما تخصيصٌ دليل الخطاب ”*' فيجوز؛ لأنه كالنطق فجاز تخصيصه. فإذا 
قال: في سائمة الغنم زكاة» فدل على أنه لا زكاة في المعلوفة» جاز أن يمخص لا زكاة في 
المعلوفة فيُحمل على معلوفة””' دون معلوفة . 

(فصل) وأما النّضُ فلا يجوز تخصيصه. كقوله يك لأبي بردة''؟: «يجزئك ولا يجزئ 
ّ 1 و1 ك. 2 0 5 5 6.6 5 .0 
أحداً بعدك»'© لأن التخصيص أن مرج بعض ما تناوله اللفظء وهذا لا يصح”" في النص 
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. أي: مفهوم الموافقة‎ )١( 

(؟) فهو من عوارض الألفاظ كالعموم . 

(9) أي : النهى . 

(:) أي: تخصيص القياس نفسه لا يجوز لا يلزم من المناقضة» وإبطال القياس من أصله . 

(5) أي : مفهوم المخالفة . 

(5) فلا تجب الزكاة في معلوفة معظعمٌ الحول؛ وكذا لا تجب إذا علفت قدرا لا تعيش 
في تلك المدة بدونه» أو تعيش ولكن بضرر بَيّنَء وتجب الزكاة إذا علفت قدرا تعيش بدونه 
بلا ضرر بَيِّنء وذلك لخفة المؤنة . 

(0) اسمه هانئ بن نيار» شهد العقبة وبدرأء وعاش إلى سنة (57) ه وقيل توفي سنة 
(0:) ه. 1 

() أي: لا يتأتى . 


(1) فإنه يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف» وبمفهومه الموافق على تحريم الضرب والشتم والحبس بالدين» 
وسائر أنواع الإيذاءء فلا يجوز تخصيص هذا المفهوم» بأن يجوز حبسهما لدين عليهما لولدهما بهلي الواجد 
ظلم يحل عرضه وعقوبته » . 

(2) أخرجه البخاري ( 955و 968و985 ) كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحر» وكتاب الأضاحي باب سنة 
الأضحية:ء وباب قول النبي ظكِةِ لأبي بردة «ضح بالجذع». ومسلم (1) و(2) و (3) كتاب - 


04 باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز 


(فصل) وكذلك ما وقع من الأفعال لا يجوز تخصيصه؛ لما بينا - فيما تقدم - أن الفعل 
لا يجوز أن يقع على « فتين » فِيُخرجٍ إحداهما بدليل» فإن دل الدليل على أنه لم يقع إلا على 
صفة من اله تين م يكن ذلك 0 1 201 


. يل هو بيان للمجمل‎ )١( 


- الأضاحي. باب وقتهاء وأبو داود (2800) كتاب الأضاحي»؛ باب ما يجوز من:السن في الضحاياء و الترمذي 
(1508) كتاب الأضاحى» باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة» والنسائي ' المجتبى ' 222/7 كتاب الأضاحي» 
باب ذبح الضحية قبل الإمام . 


باب بيان الأدلة 
التي يجوز التخصيص بها وما لا يجور 


والأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان: متصل» ومنفصل . 
فالمتصل2'7: هو الاستثناء”' والشرط والتقييد”" بالصفة» ولها أبواب تأتي إن شاء 


الله تحال :ويه العقة . 


وأما المنفصل فضربان: من جهة العقل» ومن جهة الشرع» فالذي من جهة العقل 


ضربان : 


أحدهما: ما ”2 يجوز ورود الشرع بخلافه» وذلك ما يقتضيه العقل من براءة الذمة* 2 


الاستدلال به وضار الحكم للشرع. : 


الثاني: ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه» وذلك مثل ما دل عليه العقل''' من نفي 


)١(‏ هو ما لا يستقل بنفسه بأن لا يستعمل إلا مقارناً للعام بخلاف المنفصل؛ فإنه ما 


يستقل بنفسهء بأن يستعمل غير مقارن للعام . 
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. أي: مجموع إلاء أو إحدى أخواتها مع متعلقها‎ )١( 

(*) أي : تقييد العام بالصفة . 

(5) ما: اسم موصول». وفي بعض النسخ : لا وهو تحريف 5 
(0) أي : من التكاليف : 

(1) أي : بخلافه . 


فإن قيل : كيف يكون العقل مخصصاًء وهو سابق على أدلة السمع» والمخصص ينبغي أن يكون متأخراًء 


ولأن التخصيص: إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظء وخلاف المعقول لا يمكن أن يتناوله اللفظ؟ قلنا: 
قال قائلون: لا يسمى دليل العقل مخصصاً لهذا الحال؛ وهو نزاع في العبارة؛ فإن تسمية الأدلة مخصصة 
تَجَوَّرء فقد بينا أن تخصيص العام محال» لكن الدليل يعرف إرادة المتكلم» وأنه أراد باللفظ الموضوع 
لمعنى العموم معنى خاصاً ودليل العقل يجوز أن يبين لنا أن الله تعالى ما أراد بقوله: خالق كل شيء نفسه 
وذاته وصفاته ؛ فإنه وإن تقدم دليل العقل فهو موجود أيضاً عند نزول اللفظء وإنما يسمى مخصصاً بعد نزول 
الآية لا قبله» وأما قولهم: لا يجوز دخوله تحت اللفظ فليس كذلك؛ بل يدخل تحت اللفظ من حيث 
اللسان» ولكن يكون قائله كاذباً» ولما وجب الصدق في كلام الله تعالى تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة؛ 
مع شمول اللفظ له من حيث الوضع . 'المستصفى من علم الأصول" 245/1 . 


١7‏ باب بيان الأدلة التى يجوز التخصيص بها وما لا يجوز 
لح جمس سس يبيب بحسب ييحي يي يي ثبب لل لح لسلس سح 


الخلق عن صفاته» فيجوز التخصيص به» ولهذا خصصنا قوله تعالى: #أنَّهُ حَينُ كل 
شَىَو4 [الزمر: 17] في الصفاتء وقلنا: المراد ما خلا الصفاتٍ؛ لأن العقل قد دل على أنه 
لا يجوز أن يلق صفاته”'' فخصّصنا العموم به”") 

(فصل) وأما الذي من جهة الشرع فوجوه: نطق الكتاب والسنة» ومفهومهماء وأفعال 
رسول الله يَلْةِ وإقراره» وإجماع الأمة والقياس . 

فأما الكتابُ فيجوز تخصيص الكتاب به”” كقوله تعالى: وحصت مِنَ لذن أوثوا 
لْكِتبَ4”*' [المائدة: 5] خخص به قوله تعالى: ولا تَدكحُوأ الْمتركتٍ حي يوون 4”* [البقرة : 
١‏ . 


ويجوز تخصيص السنة به”''» ومن الناس من قال: لا يجوز . 


)١(‏ لاستحالة تعلق القدرة بها؛ لأن القدرة من صفات التأثير» والذي يقبل التأثير هو 
الممكن . 

(5) فيكون المعنى : الله خالق كل شيء ممكن وإن الله على كل شيء [ممكن] قدير. 

(9) مطلقاً عندناء وعند المالكية [أي]: سواء تقدم الخاص أو تأخرء علم التاريخ نم أو 
جهل» وسواء كانا متلاصقين أم لا 2. 

(4) قوله تعاق: (اللخصئات) مبتداً خبره محذوف؛ لدلالة ما قبله أي: حل لكم. 

(5) لفظ المشركات يعم الكتابيات؛ لأن من أنكر نبوة نبينا محمد كَل فقد أنكر معجزاته 
وأضافها إلى غير الله تعالى» وهذا هو الشرك بعينه. 

(5) مثال ذلك قوله تعالى: #حقٌّ يُعْطوأ الْجزْيّة4 [التوبة: 4؟] خص به قوله كَلهِ: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله»© . 


(1) وقال أبو حنيفة وأصحابه. والقاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين: يجوز مقيداًء أي: إذا علم تأخر 
الخاض د ذو عل تقديه لتمخه العامة ولو جهل التاريخ حمل على المقارنة» فيئبت حكم التعارض 
بينهماء فيسقطانء إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: إنما يخصصه إذا اتصل الخاص المستقل المتأخر بالعام ؛ 
إذ لو تراخى. كان ناسخاً لا مخصصاًء فيبقى العام قطعياًء حتى لم يجز تخصيصه بالقياس وخبر الواحد» 
خلافاً للقاضي والإمام؛ فإنهما قالا: الخاص المتأخر يخصصه اتصل به أو لم يتصل» كقوله تعالى: 
«وَالْحْصَكتٌ من لذن وأ لْكتب ين كَبْلْخ إِذ َاتَنسمَوهن حورش 4 فإن هذه عطف على الطيبات في قوله تعالى: 
#أليوم أل لمم ث4 أو أنها مبتدأ: ؛ والخبر محذوف لدلالة ما تقدم عليه؛ أي : حل لكمء ٠»‏ خص به قوله 
تعالى : ولا تَدَكِحُوأ تدكخوا مركت حَقّ بن فهذه الآية تعم الكتابيات ت قيل : لأن من جحد نبوة نبينا عليه الصلاة 
والسلام فقد أنكر معجزاته. وأضافها إلى غيره تعالى» وهذا هو الشرك بعيئه . 

(2) أخرجه البخاري (25) كتاب الإيمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم» ومسلم (21) 
كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . إلخ. 


باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز يهنا 


والدليل على جوازه هو أن الكتاب مقطوع بصحة طريقه» والسنةٌ غير مقطوع بطريقهاء 
فإذا جاز تخصيص الكتاب به''' فتخصيص السنة به أولى . 

(فصل) فأما السنهُ فيجوز تخصيص الكتاب بهاء وذلك كقوله يكهِ: «لا يرث القاتل»”© 
خُص به قوله عز وجل : ل#يْوْصِيكد أَمَّدُ + أَْلدضُْ 74" [النساء: .]1١‏ 

وقاله عضن التعلبية؟ لتعرد قصيصن : الكتاب يغبن الو اين 

وقال:عسن ابن آيان 29[ دخله التخصيفن بدليل جاذ غخصيصه يخين الواحة؛: وإن 
يناخلة الع 1 

والدليل على جواز ذلك”'' أنهما دليلان: أحدهما خاصء والآخر عام» فقضي بالخاص 
منهما على العام”””'» كما لو كانا من الكتاب . 

والدليل على من فرق”” بين أن يكون قد خص بغيره» أو لم يخص هو أنه إنما خص به 


0غ «الماكون من السيئة': 

(0) لفظ أولادكم عام شامل للقاتل وغيره . 

(*) مطلقاً [أي]: سواء دخله التخصيص بدليل أم لم يدخله» قال الزركشي: هذا الخلاف 
محله في خبر الواحد الذي لم يجمعوا على العمل به» فإن أجمعوا عليه كقوله كل : «لا وصية 
لوارث»'" فإنه يجوز تخصيص العموم به بلا خلاف . 

(5) هو العالم الجليل القاضي [عيسى بن أبان بن صدقة أبو موسى] لازم محمد بن الحسن» 
وتفقه عليه» وكان كثير الحديث» مات بالبصرة سنة (١1؟7؟)‏ ها . 

(5) هذا القول هو قول الحنفية . 

(5) أي تخصيص الكتاب بخبر الواحد . 

(0) لأن فيه إعمالاً للدليلين . 

(4) -وهق عيسن بن أبان: :. 


(1) أخرجه الترمذي (2109) كتاب الفرائكضء باب ما جاء في إيطال ميراث القاتل» وابن ماجه (2645) كتاب 
الفرائض» باب القاتل لا يرث و(2735) باب ميراث القاتل» والدارقطني 254/4 وابن عدي في 'الكامل' 
5 1» والبيهقي في 'الكبرى " 6/ 220» والطبراني في "الأوسط ' 8/ 298؛ من طريق إسحاق بن عبد الله بن 
أبي فروة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة به . 

(2) أخرجه البخاري (2596) كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث, و الترمذي (2120) كتاب الوصايا عن 
رسول الله يَكِيةِه باب ما جاء: لا وصية لوارث. 


7 0 باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز 
إذا دخله التخصيص؛ لأنه*'' يتناول الحكمّ بلفظ غير محتّمل”" والعموم يتناوله بلفظ 
محتّمل» وهذا المعنى”' موجود وإن لم يدخله التخصيص . 

ويجوز تخصيص السنة بالسنة» وذلك مثل قوله يَكةِ: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه 
فانتفعتم به”'" يخص به قوله كلِ: «لا تنتفعوا من الميتة بشيء)7*. 

ومن الكاين من:قنال > لأ عرو من حدية أن السدة خعلت وان" :ان عون أن 
يفتقر البيان إلى بيان» وقال بعض أهل الظاهر: يتعارض الخاص والعام”"'» وهو قول 
القاضي أبي بكر الأشعري» والدليل على ما قلناه يجيء”" إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أي: لأن الخاص. 

إفة 6 للتخصيص . 

(9) أي : التناول بلفظ محتمل . 

(4) المعروف في كتب السئن بلفظ”: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»© فهذا 
الحديث عام في النهي عن الانتفاع بإهاب الميتة قبل.دبغه» وبعد دبغه. 

(0) أي : للكتاب . 

(5) أي: في القدر الذي يختلفان فيه» فلا يقضى بالخاص على العام. ولا بالعام على 
الخاص . 

(0) أي: في فصل تعارض اللفظين . 


(1) أخرجه مسلم (363) و (364) كتاب الحيضء باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» والترمذي (1727) كتاب 
اللباس» باب ما جاء في جلود الميتة» وأبو داود (4120) كتاب اللباس» باب في أهب الميتة» والنسائي في 
' الكبرى " (4564)» و" المجتبى " 172/1» كتاب الفرع باب جلود الميتة» وابن ماجه (3615) كتاب اللباس 
باب لبس جلود الميتة . 

(2) أي: تخصيص السنة العامة بالسنة الخاصة» سواء كانتا متواترين أو آحادين» أو إحداهما متواترة والأخرى 
آحاداً . 

(3) نعم لم يرد في السئن بهذا اللفظ لكنه ورد في سئن النسائي الكبرى بلفظ قريب» (4574) في باب ما يدبغ به 
جلود الميتة» عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله يَكِيةِ من أرض جهينة وأنا غلام شاب أن 
لا تنتفعوا من الميتة بشيء بإهاب ولا عصب. والبيهقي في الكبرى 1/ 25 أيضاً عن عبد الله بن عكيم ثنا 
مشيخة لنا من جهينة أن النبي يَةِ كتب إليهم لا تستمتعوا من الميتة بشيء» وابن المنذر في 'الأوسط ' 
72 . 

(4) أخرجه أبو داود (4127) كتاب اللباس» باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة» و الترمذي (1729) كتاب 
اللباس عن رسول الله يك باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» والنسائى فى "المجتبى * 7/ 175 كتاب 
الفرع و العتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة» وابن حبان كما في الإحسان (1278) باب جلود الميتة» 
والطبراني في ' الصغير " 214/2 باب جلود الميتة. 


باب بيان الأدلة التى يجوز التخصيص بها وما لا يجوز اخريل 
لاح ااي ست لس ساسا م 


(فصل) وأما المفهوم”' فضربان: فحوى المخطاب» ودليل الخطاب. 

فأما فحوى الخطاب فهو التنبيه'”2» ويجوز التخصيص به كقوله تعالى: دا َكل نمآ 
أ 0 نبْرَهُمَا» [الإسراء: 7؟] فإن هذا في قول الشافعي رحمة الله عليه يدل على الحكم 

ناهء إلا أنه معنى جلي» وعلى قول غيره يدل على الحكم بلفظه'" فهو كالنص . 

00 دليل الخطاب الذي هو نقيض النطق”؟2 فيجوز تخصيص العموم به'*) 

وقال أبو العباس بن سريج: لا يجوز التخصيص بهء وهو قول أهل العراق؛ لأن 
غتدهنم أنة لينين ليس بدليل؛ والكلام معهم”2 يجيء إن شاء الله تعالى» وعندنا هو دليل كالنطق 
في أحد الوجهين”". وكالقياس في الوجه الآخر'*'» و أبهما كان جاز التخصيص . 

(فصل) ف في تعارضصر”1© اللفظين”©: إذا تعارض لفظان0""©» فلا يخلو إما: 


)١(‏ المفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق» بخلاف المنطوق فإنه: ما دل عليه 
اللفظ في محل النطق . ش 

(؟) ويسمى مفهوم الموافقة. 

(") أي: بطريق النطق به لا مدخل للقياس فيه» فيفهم الحكم من غير اعتبار قياس . 

(4) ويسمى مفهوم المخالفة. 

(0) بل يتعين جمعاً بين الدليلين. 

. أي: مع أهل العراق» وفي نسخة: والكلام في المفهوم‎ )١( 

(0) لأنه من مقتضّيات اللفظ ومدلولاته . 

(8) لأنه مسكوت فهم من المنطوق . 

(9) أي : تقابلهما على سبيل الممانعة . 

. بأن دل كل واحد منهما على خلاف ما دل عليه الآخر كلا أو بعضاً‎ )٠١( 


)1( حقيقة التعارض هي التفاعل» من العرض: وهو الناحية والجهة» كأن الكلام المتعارض يقف بعضه في 
عرض بعضء» أي : ناحيته وجهته» فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجهء واصطلاحاً : تقابل الدليلين على سبيل 
الممانعة . ثم اعلم أن للتعارض شروطاً : الأول: التساوي في الثبوت؛ فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد 
إلا من حيث الدلالة عند الشافعية . الثاني : ا الي ل ع ا 
يقدم المتواتر بالاتفاق» كما نقل عن إمام الحرمين . الثالث: اتفاقهما مع اتحاد الوقت والمحل والجهة؛ فلا 
تعارض بين النهي عن البيع وقت النداء مع الإذن به في غيره . 


ضنل باب بيان الأدلة التى يجوز التخصيص بها وما لا يجوز 


0 


أن يكونا حافك" أر عافن" أو احدعيا خاضا: والآ حر هايا" أو كل زواعن 
لانن تحاف تي 1 

إن كانا خاضين مدل أن يقول» ل تدلو المزقده واقتلوا امريد وسلوا ما ليااشيت 
عند طلوع الشمسء ولا تصلوا ما لا سبب لها عند طلوع الشمسء فهذا لا يجوز أن يَرِدَ إلا 
في وقتين» ويكون أحدهما ناسخاً للآخر”*': فإن عرف التاريخ نُسخ الأول بالثاني» وإن م 
يعرف وجب التوقف . 

وإن كانا عامين مثل أن يقول: من بدل دينه فاقتلوه» ومن بدل دينه فلا تقتلوه. 
وصَّلُوا عند طلوع الشمسء» ولا تصلُوا عند طلوع الشمس» فهذا إن أمكن استعمالهما في 
حالين استُّعملاء كما قال يَكِلهِ: «خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد:”؟" وقال: ١‏ 
الشهود عن شهد قبل أن متعين” فقال أصحابنا” 


. بأن يَضْدْق كل واحد منهما على ما يصدق عليه الآخر‎ )١( 

(؟) بأن يصدق كل واحد منهما على جميع ما يصدق عليه الآخر . 

(*) بأن يصدق أحدهما على بعض ما يصدق عليه الآخرء ويصدق الآخر على جميع ما 
يصدق عليه الأول وزيادة . 

(:) بأن يصدق كل واحد منهما على الآخر وزيادة من جهة عمومه. ويصدق كل 
منهما على بعض ما يصدق عليه الآخر من جهة الخصوص . 

(9) هذا إن ل يمكن الجمع» ل ا ل ا 
كحديث: «أنه طَلِلدِ : توضأ وغسل 00 وحديث: (أنه توضا ورش الماء على قدميه. 
وهما في النعلين»”' فيجمع بينهما بأن الرش في حال التجديد . 


(1) أخرجه مسلم (1719) كتاب الأقضيةء باب بيان خير الشهود» وأبو داود (3569) كتاب الأقضية باب في 
الشهادات» و الترمذي (2295) و(2296) كتاب الشهادات» باب ما جاء في الشهداء؛ و مالك في 'الموطأ* 
2 720 كتاب الأقضية» باب ما جاء في الشهادات » وأحمد 4/ 15» و البيهقي 10/ 159» وابن حبان كما في 
'الإحسان' (5079) . 


(2) أخرجه مسلم (2534) كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» ونصه: «خير أمتي القرن 
الذي بعئت فيه» ثم الذين يلونهم» والله أعلم أذكر الثالث أم لاء قال: ثم يخلف أقوام يشهدون قبل أن 
يستشهدوا »» وأحمد 2/ 228 في مسند أبي هريرة . 

(3) أخرجه البخاري (188) كتاب الوضوء» باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة» و(194) باب الغسل 
والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. ومسلم (235و236) كتاب الطهارة» باب في وضوء 
النبي يَكه. 

(4) ذكره ابن كثير في التفسير من رواية عبد بن خير عن علي عن النبي يك : «أنه رش على قدميه الماء وهما في 
النعلين» (2/ 29) ويشهد له حديث المسح على الخفين» وهو حديث صحيح. 


باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز ضن 


الأول محمول عليه إذا شهد وصاحبٌُ الحق لا يعلم أن له شاهداً ”'©: فإن الأولى أن 
يتشهدا"' وإن لم يستشهد؛ ليصل المشهود له إلى حقه . 

والثان محمول عليه إذا علم م" له الحق آن له شاهداء فلذ حور”*؟ للشاهد أن يبدا 
بالشهادة قبل أن يستشهد 

وإن لم يمكن استعمالهما وجب التوقف كالقسه”” الذي قبله”". 

وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً مثل قوله تعالى: #حُرّمَتْ عَليكيك الْمَبيَه2904 
[المائدة: ] مع قوله يَكلهِ: «أيما إهاب دُبغْ فقد طهر)”© . 

وقوله يكِةِ: «فيما سقت السماء العشرة'” مع قوله كلِ: «ليس فيما دون خمسة أوسق 


() مسستحملا للشهادة :: 

. أي: أن يخبر المشهودّ له ليّشْهِدَه عند قاض‎ )١( 
. أي: صاحب الحق‎ )0( 

(5) إذ لا حاجة إلى المبادرة حيلئ. . 


(5) فإن لفظ الميتة عام لشموله جميع أجزاء الميتة . 


)1( 521111111 : الأول: أن المراد بالأول شهادة الحسبة» وهي: ما لا تتعلق بحقوق 
الآدميين المختصة بهم. ويدخل في الحسبة ما يتعلق بحق الله تعالى» أو ما فيه شائبة منه كالصلاة المختصة 
والوقف والوصية العامة ونحوها .و المراد بالثاني الشهادة في حقوق الآدميين المختصة . والطريق الثاني: 
أن المراد بقوله من شهد قبل أن يستشهد المبالغة في الإجابة فيكون.لقوة استعداده كالذي أتى بها قبل أن 
اليا فنا يقال فى حو الجران إن يسان قل الف 

(2) أخرجه الترمذي (1782) باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت» والنسائي في 'المجتبى" 173/7»كتاب 
الفرع و العتيرة» باب جلود الميتة إذا دبغت» و "الكبرى " (2»)4567 وابن ماجه (3609) باب لبس جلود الميتة 
إذا دبغت» وأحمد 279/1 و280» والطيالسي 1/ 43» وعبد الرزاق (190)» وابن أبي شيبة 6/ 21» والحميدي 
(486)» والطحاوي في "شرح معاني الآثار * 9. والدارقطني 1/ 46» والطبراني في "الأوسط '" 2208/7 

و"الصغير " 239/1. من طريق سفيان عن زيد ب بن أسلم به. 

(3) أخرجه البخاري (1483) كتاب الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء» وأبو داود (1596) كتاب الزكاة 
باب صدقة الزرع. والنسائي " المجتبى" (5/ 41) كتاب الزكاة باب ما يوجب العشرهء و الترمذي (125/1) 
كتاب الزكاة باب ما جاء في الصدقة» وابن ماجه (1817) كتاب الزكاة باب صدقة الزروع» و الدارقطني 


(215)» و البيهقي (2)130/4 و الطبراني في "الصغير" (225) . 


شن باب بيان الأدلة التى يجوز التخصيص بها وما لا يجوز 


من التمر صدقة»”'2 فالواجب في مثل هذا وأيفاق؟ أن تعفي بالخاض عل :العام 

ومن أصحابنا من قال: إن كان الخاص متأخراً والعام متقدماً نَسمّ الخاص من العموم 
؛ ار البيان عن وقت الخطاب لا يجوزء وهو قول المعتزلة . 

وقال بعض أهل الظاهر: يتعارض الخاص والعام”*'» وهو قول أب بكر الأشعري . 

رقال امستحاب أن حديفة إن كان تقاض عززها ف والعام مجمعاً عليه لم يُقضٌ به 
على العام وإن كان متفقاً عليه قضي به . 

والدليل على ما ذكرناه" هو أن الخاص أقوى”"' من العام؛ لأن الخاص يتناول الحكمّ 
بلفظ لا احتمال فيه» والعامٌ يتناوله بلفظ ممتّمل”*» فوجب أن يُقضى بالخاص عليه 

وأما إذا كان كل واحد منهما عاماً من وجه خاصاً من وجه [ف]يمكن أن يخص بكل 


. أي: مما كان [فيه] أحد اللفظين عاماًء والآخر خاصاً‎ )١( 

(0) أي: يجعل الخاص مخصصاً للعام”© . 

(*) أي: فى القدر الذي عارضه فيه الخاص . 

(5) أي : في العمل به . 

(7) من أن العام يقضى عليه بالخاص مطلقاً [أي]: سواء تقدم الخاص أو تأخرء عرف 
وقت ورود الخطاب بالعام أم لم يعرف» علم التاريخ خ أم جهل . 

49 أي : في الدلالة على ذلك البعض من العام 1 


(1) أخرجه البخاري (1405) كتاب الزكاة باب ما أدي زكاته فليس بكنز»ء ومسلم (979) كتاب الزكاة» باب ليس 
فيما دون خمسة أوسق صدقة, وأبو داود (1558) كتاب الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة» والنسائي في 
'المجتبى '(342/1) كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» و الترمذي (626) كتاب الزكاة» باب ما جاء في صدقة 
الزرع والتمرء واين ماجه (1793) كتاب الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال» ومالك (1/ 344)؛ 
وأحمد (6/3). 

(2) وذلك إلا فيما إذا علم تأخر الخاص عن وقت العمل بالعام» فيكون الخاص حينئذ ناسخاً للعام بالنسبة لما 
تعارضا فيه بالاتفاق كما تقدم. ولا يجعل تخصيصاً لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهو ممنوع 
قطعاً. وهذا بالاتفاق» وإن تأخر الخاص عن وقت الخطاب بالعام دون وقت العمل به ففي ذلك خلاف» 
مبني على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب . 


باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز فيل 
با بون اي ا اا ا كا يي ين جر ل سي م 


واحد منهما عموم الآخرء ر ل «أن النبي يك نمى عن الصلاة عند طلوع 
فين" مخ قوله يل : «من”" نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»” فإنه يحتمل 
أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة عند طلوع الفنسس مالا ست هلها عن الصلوات”: 
بدليل قوله يَِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» ويحتمل أن يكون المراد 
بقوله بكلةِ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها» في غير حال طلوع الشمس”*'» بدليل ما 
روي: «أن النبي كَل ممى عن الصلاة عند طلوع العير ”© فالواجي فق ميل هذا أن لا 
يُقدم أحدهما على الآخرء إلا بدليل”2 شرعي من غيرهما يدل على المخصوص منهماء أو 
ترجيح يتبث لأحدهما على الآخر كما روي عن عثمان وعلي”" رضي الله عنهما في الجمع 


)١(‏ فإنه عام في الصلاة التي لها سبب» والتي لا سبب لهاء خاص في الوقت». وهو 

)١(‏ هذا الحديث صحيح.ء متفق عليه» عام في الوقت؛ إذ يشمل أوقات النهي وغيرهاء 
خاص في الصلاة التي لها سبب كالفائتة . 

() فيكون هذا الحديث القولي مخصصاً للأول [أي] حديث النهي . 

(5) فيكون الحديث الأول[أي] حديث النهى مخصصاً للحديث القو : 

(4) ققد تمازن النديناة: نيما لها بنيب هن الصلوات؟ [ة عرز بعقيقين الاجتمال 
الأول» ولا تجوز بمقتضى الاحتمال الثاني . 

)١(‏ وقد دل الدليل الشرعى هنا على أن المخصوص منهما هو حديث النهي» وهو: «أنه 
كك فاته كما عنة الظهر التى ابعلهء فقشاهنا معد العض 0 زو الشيضان) رفس عل سن 
الظهر غيرهاء مما لها سبب» وعلى وقت بعد العصر غيره من الأوقات المكروهة» فيحمل النهي 
حينئذٍ على صلاة لا سبب لهاء وهي النافلة المطلقة . ْ 

(0) هو ابن أبي طالب بن عبد المطلب ابن عم رسول الله يد أول من أسلم من 


(1) أخرجه البخاري (1523) كتاب الحج باب الطواف بعد الصيح والعصرء ومسلم (831) كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها . 

(2) أخرجه البخاري (597) كتاب مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرهاء ومسلم (684) كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها . 

(3) أخرجه البخاري (1176) كتاب الجمعة» باب إذا كلم وهو يصلي» فأشار بيده» واستمع» ومسلم (834) 
كتاب صلاة المسافرين» باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي وَل بعد العصر. 


1١‏ باب بيان الأدلة التى يحور التخصيص بها وما لا يجوز 


عا نتن منناف ا كمع كيني 211 جرفي 101305 والسكون رلا روي 
يجوز أن يخلو مثل هذا من الترجيح ؟ مِنَّ الناس مَنْ قال: لا يجوزء ومنهم من قال: يجوزء 
وإذا خلا تعارضا وسقطا ورجع المجتهد إلى براءة الذمة . 

(فصل) وأما أفعال رسول الله ككةِ فيجوز التخصيص بهاء وذلك مثل أن يحرّم أشياء 
بلفظ عام» ثم يَفعل بعضها فيُخَص بذلك”؟ العام 

ومن الناس من قال: لا يجوز التخصص بباء وهو قول بعض أصحابنا؛ لأنه يجوز أن 
يكون محصوصاً به. و الأول”*' أصح ؛لأنه وإن جاز أن يكون مخصوصاً. إلا أن الأصل 
مشاركة الأمة في الأحكام”"'. ولهذا قال الله تعالى: ظالَفَدَ كن لَكُمْ في رسول أله سوه 
حَسَكَةٌ 4 [الأحزاب: .]7١‏ 


الضبيان قال له النبى كله : «آنك من يمتؤلة عازون هن موسن6 امقهد فى :رفضان سنة 


(50) ه. 
)١(‏ وهي قوله تعالى: لآو ما ملكت ليَنَدَهُم4 [النساء: "]؛ فإنها عامة في الجمع بين 
الأختين بملك اليمين. 


(؟) وهي قوله تعالى: #وآن تَجَمَعُوأ بح الْمُمَكَيْنِ4 [النساء : 7]؛فإنها تعارض 
الجمع بينهما مطلقاًء سواء كان بملك اليمين أو بالإنكاح . 

(7) لأن العمل به يخلص من المحذور يقيئاً.» بخلاف العمل بالحل ؛فإنه لا يخلص منه 
كذلك . 

(:) هكذا في جميع النسخ» ولعل الأولى: به ذلك العام أي : بالبعض المفعول. 

(5) أي جواز التخصيص بالأفعال. 

(5) أي: والخصوصية لا تثبت إلا بدليل كصوم الوصال؛ فقد هى النبي كَل عنه. ثم 


(1) أما حديث عثمان رضي الله عنه فقد أخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 538- وعنه الشافعي في "الأم* 5/3» 
وعبد الرزاق في ' المصنف " (2)12728 واب بن أبي شيبة في ' المصنف " 4/3 والبيهقي في “الست 7 
3 وغيرهم . ونصه: : "أن رجلاً سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ 
فقال: أحلتهما آية» وحرمتهما آية» وما كنت لأصنع ذلك ؛ . و أما حديث علي كرم الله وجهه فهو: عن 
أبي صالح الحنفي قال: إن ابن الكواء: سأل علياً رضي الله عنه عن الأمتين الأختين فقال: «أحلتهما آية 
وحرمتهما أية ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتى ولا أحله ولا أحرمه » أخرجه البزار فى " المسئد' (730)» 
وأبو يعلى في ' المسند" 230/1 . 1 ش 

2( ل ل ل 
الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب. 


باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز اين 


(فصل) وأما الإقرارٌ ”'' فيجوز التخصيص به كما روي أنه كَل : «رأئ قيسا ”7 يْصلٍ 
ركعتي الفجر بعد الصبح فأقره عليه»”" فَيُخَص به”" نهيه يله عن الصلاة بعد الصبح”©؛ 
لأنه لا يجوز أن يرى منكراً فَيْقََ عليه فلما أقره دل على جوازه . 


واصل» فقيل له: :بيت عن الوصالء ونراك تواصل فقال: 9إني لست كأحدكم.ء إني أظل عند 
ربي» يطعمني ربي بيني 

. أي: إقرار النبي يَكِيهِ أحداً من أمته على ما يخالف مقتضى العام‎ )١( 

(؟) قال النووي في ' المجموع' : والأكترون عل أنه فس دن عوك وهو الصحيح 

(") أي : بالإقرار المذكورء ويكون المراد بنهيه كل الصلاة التي لا سبب لهاء وهي النافلة 
المطلقة ؛ جمعاً بين الدليلين» هذا وقد ضعف النووي الحديث المذكور؛ لأنه مرسل »2 واستدل بما 
رواه الشيخان”': «أن رسول الله يه فاته ركعتا سنة الظهرء فقضاهما بعد العصرء وداوم 


(1) أخرجه أبو داود (1267) كتاب الصلاة» باب من فاتته متى يقضيهاء و الترمذي (422) كتاب الصلاة» باب ما 
جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجرء وأحمد 5/ 2447 وابن أبي شيبة في 
' المصنف ' 2/ 59 و310/7» و البيهقي في " الكبرى ' 2/ 483» و الدارقطنى 1/ 383 و2384 وابن عبد البر 
في ' التمهيد' 237/13 و*الاستذكار" 134/2» وابن قانع في معد الفا 2/ 2.350 وغيرهم . 

(2) نهيه يكِةِ عن الصلاة بعد الصبح : أخرجه البخاري (584) كتاب الصلاة»؛ باب الصلاة بعد الصبح» و(588) 
باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس و(5819) كتاب اللباس باب اشتمال الصماء» ومسلم (825) كتاب 
صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها . 

(3) أخرجه البخاري (1964) كتاب الصوم؛ باب الوصال» ومسلم (1103) كتاب الصيام» باب النهي عن الوصال 
في الصو 

(4) قيس بن عمروء وقيل: ابن قهد - بالقاف - وقيل: ابن سهل» روى عنه ابنه سعيد» وعطاء بن أبي رباح» 
ومحمد بن إبراهيم ه. ' أسد الغابة" 464/4 . 

(5) أخرجه البخاري (1233) كتاب الجمعة؛ باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده» ومسلم (834) كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي يك بعد العصر. 


هن باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز 
اا سي يببسب اي ل بييب يب ا سب ا ب 


(فصل) وأما الإجماعٌ فيجوز التخضيضص به”'42 لأنه أقوى”© من الظواهر”"". فإذا جاز 
التخصيص بالظواهر فبالإجماع أولى' " . 

(فصل) وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر”*'؛ ولم يعرف له مخالف فهو حجةء 
يجوز التخصيص ©" به وإن لم ينتشر”"؟ ». فإن كان له مخالف ل يجز التخصيص يه”"؟؛ وإن لم 
يكن له تخالف فهل يجوز التخصيص به ؟ يبنى على القولين في أنه حجة أم لا: 

فإذا قلنا: ليس بحجة”" لم يجز التخصيص بهء وإذا قلنا: إنه حجة» فهل يجوز 
التخصيص فلوسا الحو لكا والثاق: 0 

(فصل) وأما القياسٌ فيجوز التخصيص به. 


)١(‏ هذه المسألة لم يذكرها التاج السبكي في "جمع الجوامع ' ؛ لأن التخصيص في الحقيقة 
سنده الإجماعء من كانت أؤ.سنة أو قياس :.: 

(؟) لأن الظواهر تحتمل المعاني المتعددة والتخصيصء بخلاف الإجماع». فلا يحتملهما 
أصلا . 

(”) جعل الصيرفي من أمثلة هذه المسألة قوله تعالى: #إدًا نْوْوِىَ لِلصَّلَوْوَ من بور الْجَمعَةَ 
تَأَسْمَا إل َك أسَّهِ4 [الجمعة: 4] قال: أجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة. 

(5) أي: بين الصحابة وعلموا به . 

(5) أي: تخصيص العموم . 

)١(‏ في غالب النسخ: وإن لم ينشرء بدون التاء الفوقية. 

(0) لأنه ليبس بحجة قطعاً. 

(8) وهو القول الجديد لإمامنا الشافعي. 

(9) لأن الصحابة كلهم عدولء فلا يقول أو يعمل واحد منهم بخلاف العموم الثابت إلا 
بدليل: 

)٠١(‏ لأنه قد يخالف العموم الثابت لدليل في ظنهء وظنه لا يكون حجة على غيره؛ لأن 
المجتهد لا يقلد محتهدا. 


(1) في المطبوع زيادة : من كثير » وهي خطأ من النساخ؛ لأن الإجماع أقوى من جميع الظواهر لا من كثيرها 
فقط والله أعلم . 


باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز 1 
بات ايان ادكه الي لور ا و 


07 أصحابنا من قال: لا يجوز التتخصيص به»ء وهو قول أبي كن 
واختيار القاضي انكر الا 0 

وقال :عنس :بن أنان: إذا ثبت تخصيصه ”24 بدليل يُوجب العلم”*2 جاز التخصيص به» 
وإن لم يثبت يثبت تخصيصه بدليل يُوجب العلم لم يجز. 

ونال تعكى أقل الحراق: : إن دخله التخصيص بدليل غير القياس "2 جاز التخصيص 
به وإن لم يدخله التخصيص بغيره لم يجز. 

والدليل على جواز ذلك ”" أن القياس يتناول الحكمّ فيما يخصه بلفظ غير محتمل» 
فخُصٌ به العمومُ ”* كاللفظ الخاص . 

(فصل) وأما قولُ الراوي”' فلا يجوز تخصيص العموم به" » وقال أصحاب أب 


حنيفة رحمه الله: يجوز . 


)١(‏ هو محمد بن عبد الوهاب المعروف بالجبائي» أحد أئمة المعتزلة» أخذ علم الكلام عن 
يعقوب بن الشحام» رئيس المعتزلة بالبصرة» توفي سنة (701) ها . 

(؟) حيث قال: يقدم العموم. 

(6) حيث قال : نتوقف لحصول التعارض. 

(5) أي: تخصيص العام من الكتاب أو السنة» وهذا الذي قاله عيسى بن أبان هو مذهب 
الحنفية» وهو منهم. 

(5) بأن كان قطعياً مشفلا مفارناً: تجو قولة كعال: # وال الله انيم ملم اريزأ» 
[البقرة: 770] فهذا محصص مستقل مقارن موصول» إلا أنه مجمل بينته السنة بالأشياء الستة» 
ثم قيس عليه كل ما وجد فيه علتا الرباء وهما: القدر والجنس» ؛ كالأرز فيحرم بيعه بجنسه 
متفاضلاًء وهو خارج من عموم: : «وأحلٌ الله البيع» [البقرة: 7176] وهو تخصيص العموم 
بالقياس بعد التخصيص بقطعي . 

)١(‏ أعم من أن يكون هذا الدليل موجباً للعلم أو لا 

(00 أي: تخصيص العام من الكتاب أو السنة بالقياس مطلقاً» خص ابتداءً بدليل قطعي أم 
لاء أو بدليل غير القياس أم لا 

(4) جعاً بتهماء فهو أول من إلخاء أخدهًا أو إلغائهما. 

(9) أي الصحابي الراوي للعموم بخلافه . 

. وفيه يقول إمامنا الشافعي : كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحججته ؟!‎ )29١( 


١4‏ باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز 


والدليل على أنه لا يجوز هو أن تخصيصه''' يجوز أن يكون بدليل» ويجوز أن يكون 
بشبهة» فلا يُترك الظاهر” بالشك» وكذلك لا يجوز ترك شيء من الظواهر بقوله””. مثل 
أن يحتمل الخبر أمرين» وهو في أحدهما أظهرء فيصرفه الراوي إلى الآخرء فلا يُقبل ذلك©» 
منه لما بيناه في تخصيص العموه””" . 

وأما إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالاً واحدا”"' فصرّقّه إلى أحدهماء مثل ما روي عن 
عمر”" رضي الله عنه أنه حمل قوله يَكِ: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وها220)©0 على 
القبض فى الجلبية فقن اقل إنها تقس بذلكف 7" لابه أعواك سم انين 0 1ع قال 
الشيخ الإمام رحمه الله: وفيه''' نظر عندي0"© . 


10)اق: إن قول الراوي للعموم بخلافه»ء حيث خصص العموم . 

فيه وهو عموم العام . 

(9) أي: بقول الصحابي إذا خالفها . 

(9) أ اصرق 

(0) أي : آنفاًء وهو قوله: يجوز أن يكون ندليل؛ ويجوز أن يكون بشبهةء فلا يترك 
الظاهر بالشك . ا 

. أي : على السواء كاللفظ المشترك‎ ١ 

(0) الخليفة الثاني لرسول الله يَكِ: أبو حفصء» عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي» أحد 
فقهاء الصحابة» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» ولي أمر الأمة بعد أبي بكرء وفتح في أيامه 
عدة أمصارء استشهد في آخر سئة (7؟) ه ودفن أول سنة )١4(‏ ه في الحجرة النبوية . 

(6) أي: إلا فيما يقول كل منهما لصاحبه: خذ . 

(9) بل هو واجب القبول عند جمهور أهل العلم . 

)٠١(‏ لأن الصحابي الراوي أعرف من غيره بمعنى الخطاب والمراد منه؛إذ ما من مشترك 
ورد في التشريع» إلا ومعه قرينة حالية أو مقالية معينة للمراد . 

. أي: في القول بقبول صرفه إلى أحد المحتملين احتمالاً على السواء‎ )١( 

(0) وجه النظر هو أن صرفه إلى أحدهما يحتمل السماعء ويحتمل أن يكون عن رأيه» 
ورأيه لا يجب اتباعه فيه . 


)010( أخرجه البخاري (2134) كتاب البيوع باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» و(2174) باب بيع الشعير 
بالشعيرء ومسلم (1586) كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا . 


باب بيان الأدلة التى يجوز التخصيص بها وما لا يجوز مل 


(فصل) وأما العرف”'' أو العادة”' فلا يجوز تخصيص العموم به؛ لأن الشرع لم يوضع 
على العادة» وإنما وضع في قول بعض الناس على حسب المصلحة» وفي قول الباقين على ما 
أراد الله تعالى» وذلك لا يقف على العادة . 

(فصل) 0 الآية بآخرها وآخرها بأولها فلا يجوز ذلك» مثل قوله 
تعالى: ##مَلْمطلَقت ريص بِأنَمْسِهنَ تَلَنَهَ وُوَة» [البقرة: ]١18‏ وهذا عام في الرجعية 
وغيرهاء 0000 الآية: ##ويعُولبنَ لَحَنْ رَوهِنَّ» [البقرة: 58؟] وهذا خاص 
بالرجعيات» فيحمل أول الآية”"' على العموم» وآخرها على الخصوص, ولا يخص أولها 
بآخرها؛ لجواز أن يكون قصد بآخر الآية بيان بعض ما اشتمل عليه أول الآية» فلا يجوز 
ترك العموم في أولها لأجل خصوص آخرها . 


. المراد به العرف العملى؛ إذ لا خلاف فى جواز التخصيص بالعرف القولي‎ ١ 
(؟) أي: والمطلقات». سواء الرجعيات والبوائن.‎ 
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(1) قال الإمام الرازي رحمه الله : اختلفوا فى التخصيص بالعادات» والحق أن نقول: العادات إما أن يعلم من 
حالها أنها كانت حاضلة في رمات الرسول 46ق: وأنه يك ما كان يمنعهم منهاء أو يعلم أنها ما كانت حاصلة» 
أو لا يعلم واحد من هذين الأمرين» فإن كان الأول صح التخصيص بهاء لكن المخصص في الحقيقة هو 
تقرير الرسول #َكِةِ وإن كان الثاني لم يجز التخصيص بها؛ لأن أفعال الناس لا تكون حجة على الشرع» بل 
لو أجمعوا عليه لصح التخصيص بهاء لكن المخصص حيئئذ هو الإجماع لا العادة» وإن كان الثالث كان 
محتملاً للقسمين الأولين» ومع احتمال مخصص لا يجوز القطع بذلك؛ والله أعلم. "المحصول في علم 
الأصول"' 199/3 . 


باب القول 
في اللفظ الوارد على سبب 


وجملته أن اللفظ الوارد على سبب ”' لم يجز أن يخرج السببُ منه”2؛ لأنه ”" يؤدي إلى 


تأخير البيان عن وقت الحاجةء وذلك لا يجوز . وهل يدخل فيه غيره”*؟؟ ؟ نظرت: 


فإن كان اللفظ لا يستقل بنفسه*”*؟ كان ذلك مقصوراً على ما ورد فيه من السبب» 


ويصير الحكم مع السبب كالحملة الواحدة : 


فإن كان لفظ السائل عاماًء مثل أن قال: أفطرتء فقال"''2: أعتق» حمل الجواب على 


العموم في كل مفطر”'", ل من جهة" المعنى لا من جهة 
اللفظء وذلك أنه لما لم يَستتفصل2" دلّ على أنه لا يختلف2» أو لما نقل السبب وهو الفطر 


فق 
2( 


فحكم فيه بالعتق صار كأنه علل بذلك؛ لأن ذكر السبب في الحكم تعليل”" . 


. أي: وكان عاماً‎ )١( 

(؟) أي: من العام الذي ورد لأجل بيان حكم السبب . 

(*) أي: لأن إخراج السبب من هذا العام . 

(5) أ عت الس 

(0) بأن لا يصح الابتداء به ولا يكون مفيداً إلا مقترناً بالسؤال أو الحادثة» مثل: نعم . 
(5) بالفاء أي : فقال الشارع» وفي نسخة بدون الفاء . 

(0) جماعاً أو أكلاً أو شرباً أو غيرها . 

(4) أي: السائل في حكاية حاله . 

(9) أي: مشعر بأن السبب علة الحكم. فيدور معه وجوداً وعدماً . 


الجار والمجرور متعلقان ب (ُمل)» والله أعلم . 


أي : الجوابُ باختلاف السؤال» قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ترك الاستفصال في وقائع الأحوال 


. ينزل منزلة العموم في المقال» ولا يعارضه القاعدة الأخرى له وهي : وقائع الأحوال إذا تطرق لها الاحتمال 


كساها ثوب الإجمال» وسقط بها الاستدلال» لحمل ذلك على الوقائع الفعلية» كما في لمس عائشة رضي 
الله عنها عقبه يك وهو يصليء واستمر فيهاء الذي استند إليه الإمام أبو حنيفة في عدم النقض باللمس» 
وأجاب عنه الإمام باحتمال أن اللمس كان مع حائل» فلا دليل له فيه؛ هكذا جمع البُلقيني بين قاعدتي 
الإمام؛ والفرق أن الفعل لا يعم؛ لأن العموم من أوصاف الألفاظ. لا الأفعال» بل هو من قبيل المجمل» 
والمجمل لا يستدل به على جزئي من الجزئيات. ' حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب" 250/2 . 


لح ل سس ٌٌٌٍييا1ووا 


وإن كان خاصاً مثل أن قال: جامعت فقال: أعتق حمل الجواب على الخصوص في 
المجامع » ولا يتعدى إلى غيره”'2 من المفطرين”"'» فكأنه قال: من جامع في رمضان فعليه 
العتق . 

وأما إذا كان اللفظ يستقل بنفسه” اعتبر حكم اللفظ : 

فإن كان خاصاً (؟» حمل على خصوصه. 

وإن كان عام" حمل على عمومه» ولا يخص بالسبب الذي ورد فيه» وذلك مثل ما 
ْ سئل النبي ول عن بئر بُضاعة» فقيل: إنك تتوضأ من بثئر بُضاعة» وإنه يطرح فيها المحائفض 
ولحوم الكلاب» وما يُنُجي الكاف” 0 فقال عليه : «الماء الور لمم ل 
00 + وه ( 
فهذا يحما على عمومه». ولا بخص بما ورد فيه من السبب» وقال المُرَن” ند 


)ا غير المجامع . 

() أي: المفطرين بالأكل أو الشرب أو غيرهماء سوى الجماع. 

(*) بأن يكون مفيداً بدون اعتبار ما قبله. 

(5) أي: أخص من السؤال فيما سئل عنه» وهذا جائز الوقوع. 

(5) أي: أعم من السؤال فيما سئل عنه؛ لأن عدول المجيب عن الخاص المسؤول عنه 
إلى العام دليل على إرادة العموم» وأيضاً قد اشتهر عن الصحابة ومن بعدهم التمسك 
بالعمومات الواردة على أسباب خاصة» فيكون إجماعاً على أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. 

030 هو الإمام : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني» ناصر مذهب الإمام الشافعي» 
كان مجتهداًء غواصاً على المعاني الدقيقة» توفي شهر ربيع الأول سنة (15؟7) ه. 

(10) هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» تفقه وسمع من ابن عيينة وغيره» وجمع في 
تصنيفه بين الحديث والفقه» وصحب الإمام الشافعى» فاتبعه» توفي سنة (7510) ه في شهر 


(1) أي: ما يلقونه من العذرة ' النهاية في غريب الحديث و الأثر* 

(2) أخرجه أبو داود (66) و(67) كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة» والترمذي (66) كتاب الطهارة» باب 
ما جاء أن الماء لا ينجسه شىء؛ والنسائى فى 'المجتبى' 326(174/1): وأحمد 31/3 . قال الترمذي: هذا 
حديث حسن . ١‏ 0 


وأنواكن الدقاق "325 أمتحابنا + رتسي عل ها ووة افنمة الي 

والدليل على ما قلناه' " هو أن الحجة في قول الرسول ذل دون السبب فوجب أن 
عر وي ١‏ 

)١(‏ هو محمد بن [محمد بن] جعفر القاضي الأصولي الشهير» فقيه شافعي المذهبء» وكان 
معتزلي العقيدة فى الأصل» توفى سنة (7917) ه . 

يه كان الإمام مالك؛ لأنه لو عم الجواب الوارد على سبب خاص لم يكن لنقل 
السبب فائدة» قلنا: نمنع الملازمة» وإنما يلزم لو كانت الفائدة منحصرة في التخصيص» وليس 
كذلك. بل فائدته منع تخصيصه بالاجتهاد . 

() أي من أنه حمل اكرات عل عمزتهء ولا تحصن بالمنييية » 

(4) جاء في كتاب ' تفضيل السلف على الخلف" : الخطاب وإن ورد في سبب خاص إلا 
أنه قد تقوم به الحجة في غير سببه» ويصح أن يتعلق بعمومه فيما يتناوله من غير مقصوده» 
والدليل عليه قوله تعالى: لايتأيها ألَِينَ اموأ سْتَججوأ يِل ولِلسُولٍ إذا َعَم لما يي » 
[الأنفال: 4 قال المفسرون: معناه استجيبوا لله وللرسول في أمر الحرب التي أعزكم بها بعد 
الذل» وقواكم بعد الضعف . قال الزجاج: لما يحييكم بالعلم» ويجوز أن تكون الحياة الدائمة في 
الآخرةء هذا هو تأويلها ومقصودهاء ثم [إن] النبي يك لل سلم على أبي ذر رضي الله عنه وهو 
يصليء فلم يجب فقال: ما منعك أن تجيبني ؟ فقال: كنت أصلي. فقال النبي كَلِ: أم 
تسمع الله تعالى يقول: ##اأسُتَجِيبُوا يِه وَلِلرَسُولِ»؟ [الأنفال: 4 فهذا رسول الله كَِِ إمام 
الأئمة قد جعل الخطاب حجة في غير سببه ومقصودهء وسلك نحو هذا المسلك في الاحتجاج» 
فكيف ينكر ما رضيه له فيه؟! . اه نقله مال الدين. 
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باب 


هه 


القول في الاستثناء 


والاستثناء يجوز تخصيص اللفظ به» وهو مأخوذ من قولهم: وار إذا 
صرفته عنه» وقيل: إنه:مأاحوذ من تقنية اشير يغلا انين ) وهر * 0006 © أن يكون متصلا 

وحكي عن ابن عباس''' رضي الله عنهما جواز تأخيره 

وحكي عن قوم 7 جواز تأخيره إذا أورد معه كلام يدل على أن ذلك استثناء مما تقدم» 
وهو أن يقول: جاءني الناس ثم يقول بعد زمان: الانندا» وهو ابعاء عات فلت 


222 


(انقل المازرى0© عن ابن عباس خوازالفصل يسستةه ونقل الآمدئ "© وابن الجابكب/ 
وغيرهما عنه جواز الفصل بشهرء ونقل الحافظ ابن حجر عنه جواز الفصل بأربعين ليلة . 
() وفي : نسخة: عن غيره . 


(1) أي: شرط صحته والاعتداد به. 

)02 روى الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني 
ولو إلى سنة وإنما نزلت هذه الآية في هذا «واذكر رَيكَ إِذَا مَسِيتّ» قال: إذا ذكر استثنى». أخرجه الحاكم 
في "المتسحدزك" 34 كتاب الأيمان والنذور. وقال: صحيح على شرط الشيخين» والبيهقي في 
' الكبرى" 10/ 48» والطبراني في "الكبير " (2»)11069 و"الأوسط' (119) . 

)3( محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي» أبو عبد الله يعرف بالإمام, محدث فقيه 
أصولي متكلم أديب» ولد بمدينة المهدية من أفريقية من تصانيفه "المعلم بفوائد مسلم' و"إيضاح 
المحصول في برهان الأصول' لأبي المعالي الجويني توفي في بلده سنة 536ه. ' معجم المؤلفين" 
73. 

(4) علي بن محمد بن سالم التغلبي؛ » أبو الحسن سيف الدين الآمدي». أصولي متكلم» أصله من آمدء ولد بهاء 
وتعلم في بغداد والشام» وانتقل إلى القاهرة فدودي فيها واستهر» وحسده بعض ِ الفقهاء. فنسبوه إلى فساد 
العقيدة» ومذهب الفلاسفة» فخرج مستخفياً إلى حماة» و منها إلى دمشق» من مؤلفاته “الإحكام في أصول 
الأحكام " و"أبكار الأفكار" توفي سنة 631ه "الأعلام "332/4 . 
نحوي» ولد في (أسنا) من صعيد مصرء سكن دمشقء كان أبوه حاجباً فعرف به» من مؤلفاته "الكافية' في 
النحو و'الشافية" في الصرف و '*منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل* توفي في اللإسكندرية 
سنة 646ه " الأعلام "211/4 . 


١‏ باب القول فى الاستثناء 


فأما المحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما فالظاهر أنه لا يصح عنه'''» وهو بعيد 
لأهم لا يستعملون الاستثناء إلا متصلاً بالكلام» ألا ترى أنه إذا قال: جاءني الناس» ثم 
قال بعد شهر: إلا زيدا لم يعد ذلك كلاماء فدل على بطلانه . 

وما حكي عن غيره خطأ؛ لأنه لو جاز ذلك على الوجه الذي قاله لجاز أن يؤخر خبر 
المبتدأء ثم يخبر به مع كلام يدل عليه» بأن يقول: زيد» ثم يقول بعد حين: قائم» ويقرنه 
بما يدل على أنه خبر عنهء وهذا مما لا يقوله أحدء ولا يعد كلاما في اللغة فبطل. 

(فصل) ويجوز أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه؛ كما يجوز أن يتأخر كقول 
اميق [الطويل] 

قمالي إلا آل احعمدشيعة وما لي إلا مشعت الحق عشتعن9" 

(فصل) ويجوز الاستثناء من جنسه كقولك: رأيت الناس إلا زيدأء» وكذلك استثناء 
بعض ما دخل تحت الاسم كقولك: رأيت زيداً إلا وجهه. 

وأما الاستثناء من غير الجنس فهو مستعملء ' وقد ورد به القرآن والأشعار قال الله عز 


دعر م 


وجل : «سَبَدَ الْمليكهٌ كلم معن © إلا إْليسّ» [الحجر: ]71-7١‏ فاستثنى إبليسٌ 


من الملائكة”*' وليس من الملائكةء وقال الشاعر””' : [البسيط] 


)١(‏ أي: لا يصح النقل عنهء وإن صح فلعله أراد به إذا نوى الاستثناء أولآء ثم أظهر 
نيته بعده» فَيُدَينُ فيما بينه وبين الله تعالى فيما نواه» قال الغزالي''2: ومذهبه أن ما يُدين فيه 
العبد يقبل ظاهراًء فهذا له وجه . اه . 

(؟) هو ابن زيد الأسدي”2 شاعر إسلاميء قال هذا البيت يمدح بني هاشم . 

فرق روي بدل مشعب : مذهب في الموضعين» ومعناهما واحد. وهو الطريق : 

(5) بل [هو] من الجن قال تعالى: كن من ألْحِنَ هَمَسَقّ عَنْ أَمْرِ رَيْيةُ4 [الكهف: .]5٠‏ 

(5) النابغة الذبياني: زياد بن معاوية”2» وهذان البيتان من قصيدة مشهورة له» يعتذر 
فيها للنعمان بن المنذر . 

(1) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي» حجة الإسلام» فقيه متكلم أصولي» ولد 
بطوس» ورحل إلى نيسابور» فاشتغل على إمام الحرمين» ولما توفي شيخه جلس مكانه في النظامية 
للتدريس» ثم أقبل على العبادة والسياحة» فخرج إلى دمشق واستوطنها عشر سنين» ثم إلى غيرهاء وأخيراً 
إلى وطنه» فعاد للتدريس» وبني خانقاه للصوفية» من مؤلفاته 'إحياء علوم الدين" و" المستصفى' 
و"الاقتصاد في الاعتقاد" توفي سنة 505ه " الطبقات لابن الصلاح" 21/2 . 

(2) الكميت بن زياد بن خنيس الأسديء أبو المستهل» شاعر رافضي متعصب لأهل الكوفة» قال ابن قتيبة: كان 
الكميت شديد التكلف فى شعرهء كثير السرقة. "الشعر والشعراء" 368 . 

)3( زيادمق ششافية بذ يات الذبياني الغطفاني المصريء أبو أمامة» شاعر جاهلي من الطبقة الأولى» كان 
أحسن شعراء العرب ديباجة» لا تكلف في شعره ولا حشوء توفي سنة 604م. "الأعلام" 3 / 54 . 


باب القول في الاستثناء ١‏ 


وقفت فيها أصيلاً ”© لا ”© أعيت جواباً وما بالربع”" من أحدٍ 

إلا كن لأيِا ما الشقين فك والنوي © الشيوهن البق التجلد 

فاستئنى الأواري من الناس. وهل هو" حقيقة أم لا ؟ فيه وجهان: 

من أصحابنا من قال: هو حقيقة» ومنهم من قال: هو مجازء وهذا الأظهر لأن 
الاستثناء مشتق من قولهم: ثنيت عنان الدابة إذا صرفتها”'» أو من تثنية الخبر بعد الخبرء 
وهذا لا يوجد إلا فيما دخل في الكلام ثم يخرج منه . 

(فصل) ويجوز أن يستئنى الأكثر من الجملة 2 . 

وقال أحمد”''": لا يجوزء وهو قول القاضي أب بكر الأشعريء وابن درستويه” 

والدليل على جوازه'"'' أن القرآن ورد بهء قال الله تعالى: #إِنَّ يِبَادِى لَيْسَ لَك عتم 


. أي: وقت العشي من بعد العصر إلى الغروب‎ )١( 

(0) يروى أصيلا كي أسائلهاء ويروى أيضاً طويلاً كي أسائلها . 

(5) بفتح الراء وسكون الموحدة : محلة القوم ومنزلهم . 

(:) على وزن فاعل: جمع الآري على تقدير فاعل» وهو محبس الدابة . 

(5) اللأي بفتح اللام وسكون الهمزة»ء هو البطء أي: أستبين تلك الأواري بعد بطء 
وتأمل؛ لتغيرها بهبوب الرياح عليها . 

(7) بضم النون وسكون الهمزة: الحفير حول الخيمة؛ ليمنع السيل . 

(0 المظلومة: الأرض التي قد حفر فيها في غير موضع الحفر»ء والجلد بفتحتين: الأرض 
الغليظة الصعبة من غير حجارة . 

(4) أي الاستساء من غير الحتسن .. 

(9) أي: منعتها عن السير في الصوب الذي هي متوجهة إليه . 

. أي: من الجملة المتناولة للأكثر وللباقى بعد الاستثناء‎ )٠١( 

)١١(‏ الإمام: أبو عبد الله اجون لعا رن سول السييان المروزي» ولد ببغداد» ونشأ 
بهاء وسمع من خلق لا يحصونء وكان إماماً في الفقه ودقائقهء وقد جمع ابن الجوزي أخباره 
في مجلدء توفي سنة (١14؟)‏ ه . 

- هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه - بضم الدال والراء المهملتين‎ )١5( 
. النحوي» ولد سنة (76048) ه وصحب البرد وابن قتيبة» توفي سنة (/7141) ها‎ 

(17) أي: على جواز استثناء الأكثر من الباقي”' من الجملة المتناولة لهما . 


ودلفق 


(1) قوله: من الباقي متعلق بقوله : الأكثرء و قوله: من الجملة متعلق باستثناء. 


١5‏ باب القول في الاستثناء 


مُلْطلقٌ إِلَّا مَنِ ايَبَعَكَ مِنَ الْمَاونَ4 [الحجر: ؟:] ثم قال: لجرك ضر 3 عَم ليذ ©© جم إل 
بادك مِنْهُمُ الْمَخْضِنَ4 [ص : 87 -81] فاستثنى الغاوين''2 من ا 6 العباد(؟) 
من الغاوين» وأيهما كان أكثر فقد استثناه من الآخرء ولأن الاستثناء معنى يوجب تخصيص 
أللفظ العام» فجاز في القليل والكثير» كالتخصيص بالدليل المنفصل . 

(فصل) إذا تعقب الاستثناء جملا عُطف بعضها عطين رجع للك ”3 إن 
الجميع”؟' و ذلك مثل قوله عز وجل : «وَالدّنَ يمن المحصتت ثم ل يأو بأريمَة شُبَده فأجإدوهر 
نين جَلَدَهٌ ولا تقبلوأ لهم شبندة بدا وليك هُمُ مسد ( إل لبن 20 [النور: 0-4] . 

وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: يرجع اق 

وقال القاضي أبو بكر: يتوقف فيه ولا يرد إلى شيء منهما إلا بدليل 

والدليل على ما قلناء”»: هو أن الاستثناء كالشرط في التخصيصء ثم الشرط يرجع 

إلى الجميع كما”*' إذا قال: امرأتي طالق» وعبدي حرء ومالي صدقة إن شاء الله تعالى؛ 
فكذلك الاستثناء . 

(فصل) وإن دل الدليل على أنه لا يجوز رجوعه إلى جملة من الجمل المذكورة - كما في 
كآبة الغف» فإن الذليل (ول)!"'2 عل أنه لاامجوز أن يرجم الاستدتاء فيها إل اتليرا3 ب 
رجع إلى ما بقي من الجمل . 


49( 


)١(‏ وهم أكثر الناس بدليل قوله تعالى: #إوماً سن وَلْوْ حَرَضتٌ بِعُؤْمِِينَ# 
[يوسف: .]١٠١“‏ 

(؟) أي: وهم أكثر؛ لأن الملائكة العْبّاد من عباد الله. 

(") أي : الاستثناء المعقب للجمل المذكورة. 

(:) إلا إذا أقام الدليل على خلافه . 

(0) فقوله تعالى: #إِلّا أن و4 [النور: 0] استثناء راجع إلى الجملتين الأخيرتين» 
فتقبل شهادتهم» ويرتفع فسقهم بعد التوبة» ولم يرجع إلى الجملة الأولى لمانع» وهو أن الجلد 
حق الادمي» فلا يسقط بالتوبة . 

(5) أي : إلى الجملة الأخيرة؛ لأن الرجوع إليها متحقق» وإلى غيرها محتمل . 

(0) لعدم العلم بأنه حقيقة في أيهما أو في كليهما. 

(8) أي: من رجوع الاستئناء إلى الجميع ما لم يقم دليل على خلافه. 

9( وفي بعض النسخ : وهو بدل كما. 

)٠١(‏ كلمة: دل» بين القوسين زيادة معلومة من السياق. 

)001 لأنه حق الآدمي» فلا يسقط إلا بإسقاط مستحقه من الآدميين. 


باب القول في الاستثناء /ا5 ١‏ 


وكذا إذا''' تعقب الاستثناءٌ حملةً واحدة» ودل الدليل على أنه لا يجوز رجوعه إلى 
بعضها ل و «وَإن طَلَتْتمُوهنَ من قَْلٍ أن تَسُومْنٌ وَهَدَ وَضِكُرْ لخن ؤِيضَة4 
[البقرة: 737؟] إلى قوله تعالى: إل أن 004 [البقرة: 777]؛ فإنه قد دل الدليل 
على أن الاستثناء لا يجوز رجوعه إلى الصغار والمجانين - رجع إلى ما بقي من الجملة؛ لأن 
ترك الظاهر فيما قام عليه الدليل لا يوجب تركه فيما لم يقم عليه الدليل . 


)١(‏ وفي نسخة: إنء بدل: إذا 
00 أي المطلقات» يعني إلا أن هب المرأة نصيبها من الصداق للزوج”", فيعود جميع 
الصداق حيئئذٍ إلى الزوج . 


ا تيد ين 


(1) وإنما يصح عفو المرأة إذا كانت ثيباً بالغة من أهل العفو عن نصيبها للزوج» أو وليها إذا كانت صغيرة ويكون 
الولي أباً أو جداً؛ لأن غيرهما لا يزوج الصغيرة كما هو مذهب إمامنا الشافعي رضي الله عنه. 


باب 
التخصيص في الشرط 


واعلم أن الشرط: ما لا يصح المشروط إلا به" » وقد ثبت ذلك بدليل منفصل» 
كاشتراط القدرة”'' في العبادات» واشتراط الطهارة في الصلاة”"2. وقد دخل ذلك”" فيما 
ذكرناه من تخصيص العموم . 

وقد يكون متصلاً بالكلام» وذلك”؟© قد يكون بلفظ الشرط كقوله تعالى: مس لَرْ يج 

وقد يكون بلفظ الغاية كقوله تعالى: #حَقٌّ بُعْطوأ الْجِرْيَةَ عن ين4 [التوبة: 14] ويجوز 
تخصيص الحكم بالجميع””'» فيكون الصيام لمن لم يجد الرقبة» والقتل فيمن لم يؤد الجزية . 

(فصل) يجوز أن يتقدم الشرط في اللفظء ويجوز أن يتأخر كما يجوز في الاستثناءء 
ولهذا لم يفرق بين قوله: أنت طالق إن دخلت الدارء وبين قوله: إن دخلت الدار فأنت 
طالق . 

(فصل) وإذا تعقب الشرط جملاً رجع إلى جميعها كما قلنا في الاستثناء» ولهذا إذا قال: 
امرأتي طالق». وعبدي حر إن شاء الله لم تطلق المرأة ولم يعتق العبد . 

.]185 فإنه ثبت بقوله تعالى : الا مكلت أَنَّهُ تَنسسًا إِلَّا وُسَمَها» [البقرة:‎ )١( 

(5) فإنه ثبت بقوله تعالى: 9يَتايًا ال حَامَُواْ إذًا فُمَثُمِ إِلَ الصَلرة فاغْسِلوا ووفك » 
الآية [المائدة: 5] . 

(7) أي: الشرط . 

(:) أي: الشرط المحصل . 

(5) أي: بجميع أنواع الشرط . 


لاق هذا تعريف لشرط الصحة قال في ' جمع الجوامع' و'"شرحه" للعلامة المحلي: الثاني من المخصصات 
المتصلة الشرط » بمعنى صيغته» وهو أي: الشرط نفسه: ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدمء ثم قال الجلال المحلي: ثم هو أي: الشرط عقلي كالحياة للعلم» وشرعي كالطهارة 
للصلاة» وعادي كنصب السلم لصعود السطح. ولغوي وهو المخصص كأكرم بني تميم إن جاؤوك أي: 
الجائي منهم . فينعدم الإكرام المأمور به بانعدام المجيء» ويوجد بوجوده إذا امتثل الأمرء وهو أي: الشرط 
المخصص كالاستثناء اتصالاً 2/ 20 . 


باب التخصيص ذ في الشرط ١:4‏ 


(فصل) نأما إذا دخل الشرط في بعض الجمل المذكورة دون بعض لم يرجع الشرط إلا 
إلى المذكورة» وذلك مثل قوله تعالى: #أَنْكوُنَ مِنْ حت سَكشْر ين وُجرم6”'' [الطلاق: 5] 
إلى قوله تعال: «إوإن كن أوْلّتِ حل مَفقُوا عَليِنَ 4 [الطلاق : 5] فشرط الحملّ في الإنفاق 
دون السكن» ترجع (الخرط إن الإزفاق ”ان ولا يرجع إلى السكن . 

ع ال ل ا م الي 
عز وجل : «اوَلْمَطلقتُ ريض بِأنفْسهنَ تَكَتَدَ هرَوَة» [البقرة: 178] إلى قوله تعالى: 
رلب لي بَومِ4 [البقرة: 788 ] فإن الدليل”" قد دل على أن الرد في الرجعيات: 
فير جع ذلك”" إلى الرجعيات» ولا يوجب ذلك تخصيص أول الآية. 

وهكذا إذا ذكر جملاء وعطف بعضها على بعض بلفظ يقتضي الوجوب في الجميع؛ 
يقتضي العموم في الجميع» ثم دل الدليل على أن في بعضها لم يُرد الورجوبء أو في بعضها 
ليس على العموم لم يجب حمله في الباقي على غير الوجوبء. ولا على غير العموم؛ وذلك 
مثل قوله تعالى: كوأ 
فأمر بالأكل وإيتاء الحق» والأكلٌ لا يجب. والإيتاء واجبء والأكل عام في القليل 
والكثير» والإيتاء خاص في خمسة أوسق”*'. فما قام الدليل عليه خرج من اللفظ وبقي 
الباقي على ظاهره . 

(فصل) وهكذا كل شيئين قرن بينهما في اللفظ» ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع م 
يجب أن يثبت ذلك الحكم للآخرء من غير لفظ يوجب التسوية بينهماء أو علة توجب 


)١(‏ أي: من وسعكم وطاقتكم. 

48 وهو قوله تعالى: #الطلَنُ عرَّتَانَ فَإِمْسَاك) مَعرْوفٍ أو مسر بح بإِحْسَنْ» [البقرة: 9؟؟] إلى 
قوله: #قَن طلَمَهَا ملا يل آ لم مِنْ بَنْدُ حي تَسكمَ رَوْيَا 0 [البقرة: 0 

(*) أي: الضمير في قوله تعالى: #وَيْمُولَبُنَ» [البقرة: 1178]. 

(5) لحديث: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)2 , 


ا 


كلرا من تمر إذآ ا ارا ف ررم اد [الأنعام : ]١١‏ 


(1) أي: وتكون المبتوتة الحامل لها السكنى ولا نفقة لهاء وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى» وأبي عبيدة» 
وهو لايتم على النافين لمفهوم المخالفة» فإن قيل: فما فائدة الشرط حينئذ ؟ قلنا: ذكروا فيه 
فائدتين : إحداهما: أن عدة الحامل تطول فى الغالب فربما يظن ظان أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار ثلاث 
حيض» فأزال الله تعالى ذلك» وأفاد أن نفقة الحامل مستحقة على الزوج مع بقاء العدة وإن طالت المدة» 
ذكر ذلك أبو بكر الرازي و الزمخشري . والثانية: أن الحمل قد يكون له مال فيشتبه هل النفقة في ماله أو 
على الزوج؟ فأفاد الله تعالى أنها على الزوج. لا في مال الحمل. "نزهة المشتاق" 241/1 

(2) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقةء تقدم تخريجه ص 132 . 


ه6١‏ ظ باب التخصيص ذ في الشرط 


الجمع بينهما. ومن أصحابنا من" قال: إذا ثبت لأحدههما حكم”" ثبت لقرينه مثله”"", 
وهذا غير صحيح؛ لأن الحكم الذي ثبت لأحدهما ثبت بدليل يخصه من لفظ أو إجماعء 
وذلك غير موجود في الآخرء فلا تجب التسوية بينهما إلا بعلة تجمع بينهما . 


. وهو الإمام المزني وكذا أبو يوسف”” من الحنفية‎ )١( 
(؟) وفي بعض النسخ زيادة كلمة: نفع قبل لفظ حكم. ولا محل له هنا.‎ 
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)1( ومن أمثلته حديث أبي داود «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة» فالبول ينجسه 
بشرطه»ء وهو كون الماء قليلاً دون القلتين» أو تغير على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى» وتلك حكمة 
لفن 

(2) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» أبو يوسف. صاحب الإمام أبي حنيفة» وتلميذه» 
وأول من نشر مذهبه» كان فقيهاً علامة» من حفاظ الحديث» وتفقه بالحديث والرواية» ثم لزم أبا حنيفة» 
فغلب عليه الرأي» وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد. ومات في خلافته ببغداد» وهو على 
القضاءء وهو أول من دعي: قاضي القضاة» ويقال له: قاضي قضاة الدنياء وكان واسع العلم بالتفسير 
والمغازي وأيام العرب. من كتبه: الخراج» والآثار» وهو مسد أبي خليفة) والنوادر» واختلاف الأمصار. 
و أدب القاضي» توفي سنة 182ه الأعلام 8/ 193 . 


باب 
القول في المطلق والمقيد 

واعلم أن تقييد العام( بالصفة يوجبُ التخصيصٌ كما يوجب الشرط ” والاستثناء» 
وذلك كقوله”” تعالى : محر رَكََقَ مُوَمكةٍ 4 [النساء: 5] فإنه لو أطلق الرقبة لعم 
المامنة والكافرة: كلما فده واللومة وى التخصيض: . 

(فصل) فإن ورد الخطاب مطلقاً لا مُقيّد له حمل على إطلاقه. وإن ورد مقيداً لا مُطلِق 
له حمل على تقييده. وإن ورد مطلّقاً في موضع ومقيداً في موضع آخر نظرت: 

فإن كان ذلك في حكمين مختلفين”؟' مثلٌ أن يقيد الصيام بالتتابع» ويطلق الإطعام”” لم 
يحمل”"' أحدهما على الآخرء بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه؛ لأنهما لا يشتركان في لفظ 
ولا معنى. 


6000 


)١(‏ المراد بالعام هنا ما يتناول أفراداً كثيرة» سواء كان هذا التناول دفعة واحدة» وهو 
المسمى بالعام حقيقة» أو على سبيل البدل» وهو المسمى بالمطلق» وليس بعام حقيقة» وهذا 
هو المبحوث عنه هنا. 

(6؟) مفعول يوجب محذوف. يدل عليه ما قبله . 

(") وفي بعض النسخ : قولهء بدون الكاف . 

(5) أي: مع اتحادهما في السبب . 

(5) أي : عن قيد التتابع 1 

(0) القول بعدم الحمل في صورة اختللاف الحكم مع اتحاد السبب هو مذهب الحنفية» 
وهو مخالف لما في "جمع الجوامع ' ؛ فإن التاج السبكي أفاد فيه بأنه عند الشافعية يحمل المطلق 
على المقيد لفظأء وقيل: قياسأًء وهو الراجح» ومئّل لذلك بقوله تعالى في التيمم: «اكَأمْسَحُوأ 


(1) قال التاج السبكي: المطلق منقسم إلى حقيقي وإضافيء أما الحقيقي فهو المطلق من كل وجهء وقد يقال 
المطلق على الإطلاق» وهو المجرد عن جميع القيود الدالة على ماهية الشيء من غير أن يدل على شيء من 
أحوالها وعوارضهاء على ما ذكرنا في باب العام والخاصء أما الإضافي مثل قولك: أعتق رقبة» واضرب 
رجلا فليس هو مطلقاً من كل وجه»ء بل هو دال على واحد شائع في الجنس» وهما قيدان زائدان على 
الماهية» وهذا مطلق بالنسبة إلى قولنا: رقبة مؤمنة» ومقيد بالنسبة إلى اللفظ الدال على ماهية الرقبة» من غير 
أن يكون فيها دلالة على كونها واحدة أو كثيرة» شائعاً في الجنس أو معيئاًء وإذا عرفت انقسام المطلق إلى 
قسمين فاعلم أن المقيد ينقسم أيضاً إلى قسمين مقابليهماء فالمقيد من كل وجه على الإطلاق هو اللفظ الذي 
لا اشتراك فيه أصلاً كأسماء الأعلام» وأما المقيد من وجه دون وجه فنحو رقبة مؤمنة ورجل عالم . 
"الإبهاج في شرح المنهاج ' 199/2 . 


١>‏ ياب القول في المطلق والمقيد 


وإن كان ذلك في حكم واحد وسبب واحدء مثلّ أن يذكر الرقبة في كفارة القتل 
مقيدة بالإيمان» ثم يعيدها في القتل مطلقة كان الحكم للمقيد''2؛ لأن”"' ذلك حكم واحد 
استوفي بيانه في أحد الموضعين» ولم يستوف في الموضع الآخر . 

وإن كان في حكم واحد وسببين”" مختلفين نظرت في المقيد: 

فإن عارضه مقيد آخر لم يحمل المطلق على واحد من المقيدين”*'» وذلك مثل الصوم في 
الظهار قيده بالتتابع» وفي التمتع قيده بالتفريق» وأطلق في كفارة اليمين» فلا يحمل”*؟. 
المطلق في اليمين على الظهار”"'2: ولا على التمتع”"' » بل يعتبر بنفسه؛ إذ ليس حمله على 
أحدهما بأولى من الحمل على الآخر . وإن لم يعارض المقيدَ مقيدٌ آخرء كالرقبة في كفارة 
القتل» والرقبة في الظهارء قيدت بالإيمان في القتل”*2: وأطلقت في الظهار*' حمل المطلق 
على المقيد: 


يجري ريدي 4 [النساء: 4#] و في الوضوء: #تَاَعْسِلُأ وُجُوهَكٌُ وَأيْرِيَكُم إل الْمَرَافقٍ» 
[المائدة: 7] فيحمل الأول المطلق على الثاني المقيد» والجامع بينهما هو اتحاد سبب حكمهماء 
وهو الحدث. 

)١(‏ أي : حمل المطلق على المقيد. 

(؟) ظاهره أن اللام تعليل» فيكون دخولها علة» وليس الأمر كذلك» بل علة الحمل هي 
أن السبب الواحد لا يوجب المتنافيين [أي] الإطلاقٌ والتقييدٌ في وقت واحد كما هو معلوم 
بالضرورة . 

() وفي نسخة: وشيئين» تثنية شيء مراداً به السبب. 

(1) وفي نسخة: القيدين تثنية قيد» بدون ميم. 

(5) أي: من جهة اللفظء بل يبقى المطلق على إطلاقه» وأما من جهة المعنى فيحمل 
المطلق على ما كان حمله عليه أولى؛لما سيأتي قريباً أن المصنف صحح الحمل من جهة القياس» 
فيحمل المطلق في اليمين على المقيد في الظهارء بجامع حرمة السبب فيهما. 

© بأن يقيد بقيد التتابع . 

(00 بأن يقيد بقيد التفريق. 

(8) حيث قال تعالى : ومن قُثْلَ مُؤْمِنًا حَطَعًا هَسَحرِرٌ ربق مُؤْوِنَةٍ 4 [النساء: 47]. 

(9) حيث قال تعالى: #وَالدِنَ ِظْهرُونَ من يبوم ثم يعوذونَ ون لِمَا قَالُوأْ متحرير رَقَبَةَ من بل أن 
يَتَمَآَ» [المجادلة : "] . 


باب القول في المطلق والمقيد عه 1١‏ 
اا حا سل اللا ا ا 20 


فمن أصحابنا من قال: يحمل من جهة اللغة”''؛ لأن القرآن من فاتحته إلى خاتمته 
كلع" الوا 
3 5 زفق 
ومنهم من قال: يحمل من جهة القياس”*“» وهو الأصح . 
وقال أصحاب أب حنيفة رحمه الله: لا يجوز حمل المطلق على المقيد”*2؛ لأن ذلك زيادة 
في النص”"©. وذلك نسخ بالقياس”'"'2؛ وربما قالوا' لأنه حمل منصوص . 


. أي: بمجرد ورود اللفظ. من غير حاجة إلى جامع بينهما‎ )١( 

(0) فيفسر بعضه بعضاًء فإذا قيدت الرقبة في كفارة القتل بالإيمان لزم أن تقيد في كفارة 
الظهار. 

(؟) هذا التعليل أحد متمسكات من منع وقوع النسخ في القرآن» وتأول النسخ بمعنى 
غير مشهور» ورد كل ما ادعي فيه النسخ إلى أنه محكم؛ كأبي مسلم الأصفهاني على ما نقل عنه 
الإمام الرازي في تفسيره وغيرهء ذهاباً إلى أن آيات التنزيل وسوره كالسلسلة المنتظمة حلقاتهاء 
والمرتبط أولها بآخرها من أول آية نزلت إلى آخر آية» و المسألة شهيرة» والقصد التنبه لمثل هذا 
التعليل وما يرمي إليه اه. كتبه جمال الدين القاسمي . 

(5) أي: قياس المطلق على المقيد بجامع بينهماء وهو اتحاد الحكم. 

(5) أي في الصورتين: الأول وهي اختلاف الحكم مع اتحاد السبب, والثالثة وهي 
اختلاف السبب مع اتحاد الحكم» وأما الصورة الثانية - وهي اتحاد الحكم والسبب - فالحنفية 
موافقون لنا معشر الشافعية في أنه يحمل المطلق على المقيد» فافهم. 

(5) لأن المطلق دال على الماهية» فهو نص في كل فرد شاءه المكلف من أفرادهاء وحمل 
هذا المطلق على المقيد تقييد له» وزيادة تضييق» بحيث لا يتمكن القيد منها إلا فرد المقيد فقط . 

(0) أي: وهذا ممنوع» وجه كونه نسخاً بالقياس أن مقتضى إطلاق النص إجزاء جميع 
أفراده: المقيد وغير المقيد» فيصح إعتاق الرقبة المؤمنة» والرقبة الكافرة في الظهار والتقييد قياسا 
يكون نسخاًء أي: رفعاً للحكم الثابت بالنص في غير المقيد» فتقييد الرقبة المطلقة في الظهار 
قياساً على القتل يقتضي عدم صحة إعتاق الرقبة الكافرة في الظهار» فيكون نسخاً أي: رفعا 
لصحة إعتاق الرقبة الكافرة في الظهارء وهي ثابتة بالمطلق النص بعدم صحته فيه» وهو ثابت 
بالقياس على عدم صحة إعتاق الرقبة الكافرة في القتل فافهم. 

(4) أي: ردوا على من قال منا معشر الشافعية: إنه يحمل قياساء فقالوا: إن هذا قياس 
باطل؛ لأنه مل منصوص على حكمه - بمقتضى إطلاق النص - على منصوص على حكمه؛ 
وهو المقيد» فهو قياس في مقابلة النص. 


6 باب القول في المطلق والمقيد 


والدليل على أنه لا يحمل من جهة اللغة أن اللفظ الذي ورد فيه التقييد - وهو القتل - 
لا يتناول المطلق وهو الظهار فلا يجوز أن يحكم فيه بحكمه من غير علة» كلفظ البر لا ل 
يتناول الأرز لم يجز أن يحكم فيه بحكم من غير علة» فكذلك هاهنا . 

والدليل على أنه يحمل عليه بالقياس هو أن حمل المطلق على المقيد تخصيص عموم 
بالقياس +.فضار متخصيضن سات العموماق0 , 


)١(‏ أي: بالأقيسة والعام يخص بالقياس اتفاقاً بيننا وبينكم» فيجب أن يحمل المطلق قياساً 
عندكم » معشر الحنفية . 
د عد عاد 


ياب 


القول في مفهوم الخطاب 


اعلم أن مفهوم اقطان 17؟ على أوجه : 
أحدها: فحوى الخطاب» وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه كقوله عز وجل: فلا 


َكل شَّمَّآ أُقّ4”" [الإسراء: 17] وقوله تعالى: وَيِنَ أَمْلٍ الْكِتّبٍ من إن تَأْمَنهُ يقطار يُوَدد 
إِيَقَ4") [آل عمران: 76] وما أشبه ذلك مما ينص فيه على الأدنى لينبه به على الأعلى» أو 
غل الأعل 1" ييه يه عن الأدنئ 77 

وهل يعلم ما دل عليه التنبيه من جهة اللغة أو من جهة القياس؟ فيه وجهان: 


. فإنه يدل على تحريم ضرب الوالدين وشتمهماء وسائر أنواع الإيذاء‎ )١( 
(؟) فإنه يدل على أن من اؤتمن على دينار يرده إلى المؤتمن بطريق أولى؛ لأن المؤدي للكثير‎ 


مؤد للقليل بطريق أولى. والمراد ب(من) في الآية عبد الله بن سلام”©» استودعه قرشي ألفاً 
ومئتى أوقية ذهباًء فأداه إليه 1 


010 


(20 


للك 


)رفي سك > وغل الأغلنء جالوائ يدل أو 


اعلم أن الشافعية قسموا كيفية دلالة نظم القرآن وغيره على الحكم إلى منطوق ومفهوم. فالمنطوق: مادل 
عليه اللفظ في محل النطق» وقسموا المنطوق إلى صريح إن دل عليه بالمطابقة أو التضمن» وغير صريح: 
إن دل عليه اللفظ بالالتزام» وغير الصريح ينقسم إلى دلالة اقتضاء إيماء وإشارة» وقالوا: المفهوم : مادل 
عليه اللفظ لا في محل النطق. فجعلوا دلالة الاقتضاء من قبيل المنطوق» وقسموا المفهوم إلى مفهوم 
موافقة» وهو أن يكون المسكوت عنه موافقاً للمنطوق به في الحكم» ويسمونه فحوى الخطاب» ولحن 
الخطاب» ويسميه الحنفية بدلالة النص» وإلى مفهوم مخالفة» وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفاً للمنطوق 
به في الحكم» ويسمونه دليل الخطاب» وهو المعبر عنه عند الحنفية بتخصيص الشيء بالذكر . 'نزهة 
المشتاق' 254/1 . 

ظاهر كلامه أن مفهوم الموافقة المساوي لا يسمى فحوى خطاب» وعبارة 'جمع الجوامع ' مع "شرحه": 
فإن وافق حكمه - أي: المفهوم - الحكم المنطوق به فموافقة» ثم هو فحوى الخطاب» أي: يسمى بذلك 
إن كان أولى من المنطوق ولحنهء أي: يسمى بذلك إن كان مساوياًء وقيل: لا يكون الموافقة مساوياء ثم 
قال الشارح: وفحوى الخطاب ما يفهم منه قطعاًء ولحنه معناه 255/1 'نزهة المشتاق" . 

عبد الله بن سلام بن الحارث» صحابي جليل» قيل: إنه من نسل يوسف بن يعقوب» أسلم عند قدومه يكل 
المدينة» وكان اسمه الحصين فسماه رسول الله يَكِةِ عبد الله شهد مع سيدنا عمر فتح بيت المقدس» ولما 
حصلت الفتنة بين علي ومعاوية اتخذ سيفاً من خشب واعتزلهاء له (25) حديثاًء توفي بالمدينة سنة 42 ه 
'الأعلام "90/4 . 


انل باب القول في مفهوم الخطاب 


أحدهما: أنه من جهة اللغة» وهو قول أكثر المتكلمين وأهل الظاهر. 

ومنهم من قال: هو من جهة القياس الجلي» ويحكى ذلك عن الشافعي» وهو الأصح 
لأن لفظ التأفيف لا يتناول الضرب» وإنما يدل عليه بمعناه» و هو الأدنى» فدل على أنه 
536 

(فصل) والثاني: لحن الخطاب”" . وهو ما دل عليه اللفظ من الضمير ., الذى :لا يكم 
الكلام إلا بهء وذلك مثل قوله عز وجل: َثُلَْا أرب بَمَصَّالكَ الْحَجَرٌ تَشَجَرَتْ» 
[البقرة: ]5١‏ ومعناه: فضرب فانفجرت. 

ومن ذلك أيضاً حذف المضاف, وإقامة المضاف إليه مقامه» كقوله عز وجل: ##وَمَكَلٍ 
لْمَريّة4 [يوسف: 87] ومعناه: أهل القرية. 

ولا خلاف أن هذا كالمنطوق به في الإفادة والبيان» ولا يجوز أن يضمر في مثل هذا 
إلا نيا تدعو اللاجة ليما 1 

فإن استقل الكلام بإضمار واحد لم يجز أن يضاف إليه غيره إلا بدليل . 

فإن تعارض فيه إضماران أضمر ما دل عليه الدليل منهماء وقد حكينا في مثل هذا 
الخلاف عمن يقول: إنه يضمر فيه ما هو أعم فائدة”"2» أو موضع الخلاف”". وقد بينا 
د20 


)١(‏ أي: المضمر يعني المقدر. 
(؟) أي: كل ما يحتمله. 
0) أي: أنه أضمر فيه الحكم المختلف فيه. 


(5) أي: في فصل المجمل من القول. 


. (1) أي: معناه قال الله تعالى : «اوَلمْرِدنَهُمْ في لَحْنِ الْقَوَلِ» واللحن قد يطلق على اللغة» وعلى الفطئنة» وعلى 
الخروج؛ وعلى الصواب وحكى الماوردي و الروياني في الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب 
وجهين : أحدهما: أن الفحوى ما نبه عليه اللفظء واللحن ما لاح في ثنايا اللفظ . وثانيهما: أن الفحوى ما 
دل على ما هو أقوى منه» واللحن ما دل على مثله. وقال القفال: إن فحوى الخطاب ما دل المظهرُ على 
المسقطء واللحن ما يكون محالاً على غير المراد . 'إرشاد الفحول'ص: 589 . 

(2) وتسمى هذه الدلالة بدلالة الاقتضاء وفي 'لب الأصول" و"شرحه" ثم هي أي: دلالة الالتزام إن توقف 
صدق المنطوق أو صحته عقلاً أو شرعاً على إضمار - أي : تقدير فيما دل عليه - فدلاثة اقتساء» أي : 
فدلالة اللفظ الالتزامية على معنى المضمر المقصود تسمى دلالة اقتضاء فى الأحوال الثلاثة. والأول: كما 
: في «رفع عن أمني الخطأ والنسيان » أي: المؤاخذة بهما لتوقف صدقه على ذلك لوقوعها . والثاني: كما في 
قوله تعالى: «وَسمَلٍ الْمَرَيَة4 أي : أهلها؛ إذ القرية الأبنية المجتمعة» ولا يصح سؤالها عقلاً . الثالث: كما 
في قولك لمالك عبد: أعتق عبدك عني » ففعل فإنه يصح عنك بتقدير : ملكه لي فأعتقه عني ؛ ؛ لتوقف صحة 
العتق شرعاً على الملك . 


باب القول في مفهوم الخطاب /اه ١‏ 


(فصل) والثالث: دليل الخطاب”7 » وهو أن يُعلّقَ الحكم على إحدىٍ عتفقن النىء» 
فيدل على أن ما عداها"'' بخلافه كقوله 0 «إن جآء كد عاو 004 
[الحجرات:1] فيدل على أنه إن جاء عدل لم يُتبين"'» وكقوله يل : افي ابتاقيلة الخم 
زكاة» فيدل على أن المعلوفة لا زكاة فيها”" . 

وقال عامة أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وأكثر المتكلمين: لا يدل على أن 
ماعداه”؟ بخلافه» بل حكم ما عداه موقوف على الدليل . 

00 اراي وس( إن اا تعالى : #إن جَآءك كَاسق 


سس سرك وه 


)١(‏ أي: ماعدا إحدى الصفتين» يعني ما عدا المتصف بتلك الصفة حكمه بخلاف 
المتصف بتلك الصفة. 

(؟) أي: على أن خبر العدل الواحد مقبول يعمل به. 

(*) سواء كانت من إبل أو بقر أو غنم» وقيل و رجحه الإمام الرازي”©: إن النفي عن 
محلية الزكاة غير سائمة الغنم» وهو معلوفة الغنم فقط . 

(4) أي: ماعدا الموصوف بتلك الصفة . 

(4) بناء على أن الشرط ينتفي الجزاء بانتفائه» وأن هذا مدلول لفظي . 


)21 أي : مفهوم المخالفة . 

)2( أي : المتصف بتلك الصفة؛ وهو المسمى بمفهوم الصفة» والمراد بالصفة لفظ مقيد لآخرء ليس بشرط» ولا 
استثناء» ولا غاية» لا النعت النحويء, أو مضافاً إليه» نحو مطل الغني ظلم»؛ أو ظرف زمان كقوله تعالى: 
«إذا ُو لِلصَّلَوةِ ين بَوْمِ اَلْجْمْمَةَ سما إل ذَكْرٍ أن أو ظرف مكان نحو بع في كذا. 

(3) وقد استدل الأصوليون بهذه الآية على قبول الخبر العدل الواحد وقرروه بوجهين: أحدهما: أنه لو لم يقبل 
خبره لما كان عدم قبوله معللاً بالفسق» وذلك لأن خبر الواحد على هذا التقدير يقتضي عدم القبول لذاته 
وهو كونه خبر واحدء فيمتنع تعليل عدم قبوله بغيره . ثانيهما: أن الأمر بالتبين مشروط بمجيء الفاسق» 
ومفهوم الشرط معتبر على الصحيح» فيجب العمل به إذا لم يكن فاسقاً؛ لأن الظن يعمل به هنا. 

4( إخرجه التخازي (1454) قتان الركاة :بات ازكاة الخنم ٠‏ ولفظة: : «وفي صدقة الغنم في سائمتها أربعين ين إلى 
عشرين ومئة شاة »2 وفي رواية أبي داود (1567) و (1570) باب في زكاة السائمة «في سائمة الغنم إذا كانت» 
فذكره. قال ابن الصلاح في كلامه على “الوسيظ»؛ احسب أن كرل التقواء والاصولبيق : (في سائمة الغنم 
زكاة) اختصار منهم للمفصل في لفظ الحديث من مقادير الزكاة المختلفة باختلاف النصب . "تلخيص 
الحبير ' (2/ 157-156)» و" تحفة المحتاج "(12/1). 

)5( محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التيمي البكري الرازي الشافعي» أبو عبد الله المعروف بالفخر 
الرازي» مفسر متكلم أصولي حكيم طبيب شاعر» اكدعه علوي وكان ذا ثروة ومماليك» واحترام 
لدى الملوك» ترك مؤلفات كثيرة منها “مفاتيح الغيب في تفسير القرآن' و'المطالب العالية * في علم 
الكلام؛ و" المحصول في علم الأصول ' توفي سنة 606ه "الأعلام' 6/ 313 . 
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وإن لم يكن بلفظ الشرط لم يدل؛ وهو قول بعض'"'' أصحاب أبي حنيفة رحمه الله . 

والدليل على ما قلناه”" أن الصحابة اختلفت في إيجاب الغسل من الجماع من غير 
ا فقال بعضهم : لا 0_0 ويدوا 20 يديل الخطاب في قول النبي كيد : «الماء 
*؟ من الماء دل على أنه لا يجب من غير ماء . 

كاين ذكرّ أن «الماء من الماء» منسوخ”"". فدل على ما ذكرناه”” . 

ولأن تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب, فاقتضى بإطلاقه النفي 
والاثبات”؟ كالاسصناء 2309 


من الماء)20) وأنه لما وخ 7 


. وهو الشيخ الإمام: أبو الحسن الكرخي‎ )١( 

86) أي من أن تعليق الحكم بإحدى صفتي الشيء يدل على أن ماعداه بخلافه . 

(9) وهذا هو ما يسمى بالإكسال» وهو أن يجامع الرجل فيفتر ذكره بلا إنزال . 

(5) أي: هؤلاء الصحابة» وهو من أهل اللسان». وفصحاء العرب . 

() فعل ماض مجهول؛ من الإيجاب». وفي نسخة: وجب: ماض معلوم ثلاثي . 

0 : من قال من الصحابة بوجوب الغسل من الجماع بلا إنزال . 

(0) أي: نسخ مفهومه. وهو أنه لا يجب من غير رؤية الماء» والناسخ حديث أبي هريرة 
مرفوعاً» قال ككهِ: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل»0” متفق عليه 
زاد مسلم: وإن لم ينزل . 

(8) أي: من أن تعليق الحكم بالصفة له مفهوم. يحتج به . 

(9) أي: النفي عما عدا المذكورء والإثبات للمذكور . 

)9١(‏ أي: كالخطاب المقيد بالاستثناء؛ فإنه يقتضي المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه في 


الحكم. 


(1) حديث اختلاف الصحابة » أخرجه مسلم (349) كتاب العحيض باب نسخ الماء من الماء. 

(2) رواه مسلم (343) باب إنما الماء من الماء» والترمذي (758) باب الماء من الماء» وأبو داود (214) باب في 
الإكسال» والنسائي في الكبرى (205) إيجاب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء» وابن ماجه (607) 
باب الماء من الماء . 

(3) أخر جه البخاري (287) في الغسل باب إذا التقى الختانان» ومسلم (348) باب نسخ الماء من الاو وجوب 
الغسل بالتقاء الختانين . 
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(فصل) و أما إذا علق الكركه يه( فإنه يدل على أن ما عداها بخلافهاء وبه قال 

"كسمن نكن القؤل: يذليل المتطاني”' !+ ومني من اللا يدل 

ا ل ل 
عن أن يكوان ا وهذا لا عن 

(فصل) وأما إذا علق الحكم على صفة بلفظ (إنما) كقوله يل «إنما الأعمال 
بالنيات» 2 وقوله كل : «إنما الولاء لمن أعتق»0© دل" أيضاً على أن ما عداها”" بخلافهاء 
وبه قال كثير* ممن لم يقل بدليل الخطاب . 

وقال: بعضهم لا يدل على أن ما عداها بخلافها. وهذا خطأ لأن هذه اللفظة لا 


)١(‏ منهم القاضي أبو بكر الباقلاني» والقاضي عبد الجبار» وأبو الحسين البصري؛ فإن 
هؤلاء قالوا بمفهوم الغاية مع إنكارهم مفهوم الصفة. 

. المراد بدليل الخطاب هنا تعليق الحكم بالصفة خاصة» لا جميع أنواع مفهوم المخالفة‎ )١( 

() كأبي العباس بن سريج؛ فإنه أنكر كلاً من مفهومي الصفة والغاية. 

(:) أي: خرج الحكم عن كونه منتهياً . 

(5) لأنه خلاف الفرض والواقع 

)١(‏ أي : التعليق المذكور. 

0) أي: أن ما سوى المتصف بالصفة. 

(8) كالقاضي أب بكر الباقلان. 


)10( وك ابد التعكم إلى أورحدى: وغاية الشيء آخره؛ كقوله تعالى مش ينا ليم ِلَ أل طقلا جل له 
من بَعْدُ حَقّ تنكم روجا 4 و« وَأَبْديَكم إلى لْمَرَافِقِ © وطح يمطوأ الجزية عن يل فمفهوم| لغاية هو دلالة 
اللفظ المفيد لحكم عند مد الحكم إليها على نقيض الحكم بعدها كقوله تعالى : : تن طَلَمهَا قلا يل لَمُ من بَعْدُ 


حىُ قّ تكح روجا عبرم 4 فتحل للأول إذا نكحت كما هو مفهوم الغاية . 

)2( أخر جه البخاري (1) كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عَكَِية ومسلم (1907) كتاب 
الإمارةء» باب قوله كلِيِ: «إنما الأعمال بالنيات 4 وأبو داود (2201) كتاب الطلاق» باب فيما عنى به الطلاق 
والنيات» والترمذي (1647) كتاب فضائل الجهاد» باب ماجاء فيمن يقاتل رياء» والنسائي في ' المجتبى " 
(75) كتاب الطهارة» باب النية فى الوضوءء وابن ماجه (4227) كتاب الزهد باب النية» وغيرهم . 


(3) أخرجه البخاري (456) كتاب الصلاة » باب ذكر البيع والشراء على المنبرء ومسلم (1504) كتاب العتق» 
باب إنما الولاء أعتق . 
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ني 37ل لإثبات المنطوق به ونفي ما عداه» ألا ترى أنه لا فرق بين أن يقول: إنما في 
الدار زيد»ء وبين أن يقول: ليس في الدار إلا زيدء وبين أن يقول: إنما الله واحدء وبين 
أذ يول لأا اله إلا رحد قدل عل أنه يتصدن القد 7" والحتنات 

(فصل) فأما إذا علق الشكم عل ضفة فى بجثين كقؤلة كيه : في سائمة الغنم 0 
دل ذلك على نفي الزكاة عن معلوفة الغنم» دون ما عداها”" . 

ومن أصحابنا من قال: يدل على نفيها عما عداها في جميع الأجناس”؟'2 هذا خط 
لأن الدليل نقيض النطقء فإذا اقتضى النطق الإيجابَ في سائمة الغنم وجب أن يقتضي 
الدليل نفيّها عن معلوفة الغنم . 

(فصل) فأما إذا علق الحكم على مجرد الاسمء مثلٌ أن يقول: في الغنم زكاة» فإن ذلك 
لا يدل على نفي الزكاة عما عدا الغنهم”* . 

ومن أصحابنا من قال: يدل" كالصفة» والمذهبٌُ الأولُ؛ لأنه قد يخص الاسم بالذكر 
وهو وغيره سواءء ألا ترى أنهم يقولون: اشتر غنماً وإبلاً وبقراً فيُنصُ على كل واحد منها 
مع إرادة جميعها'”': ولا تُضم الصفة0 إلى الاسم وهي وغيرها سواء”', ألا ترق أعم لا 
يقولون: اشتر غنماً سائمة» وهي و المعلوفة عندهم سواء فافترقا!”"© . 


. أي: في اللغة العربية الفصحى‎ )١( 

(9) أي :عن غير المذكور. 

() من معلوفة الإبل والبقرء ورجحه الإمام الرازي؛ لأن السوم مقيد بكونه في الغنم. 

(؛) أي: عن المعلوفة مطلقء سواء كانت من الإبل والبقر والغنم. 

(5) وعليه جمهور أهل العلم . 

0ق يدل تعليق الحكم على مجرد الاسم على أن ماعدا ذلك الاسم بخلافه» وهذا هو 
المسمى بمفهوم اللقب . 


(4) بأن يقول اشتر غنماً سائمة . 


0( أ عند المتكلم . 


(1) في سائمة الغنم» تقدم تخريجه ص 157 . 


بياب القول في مفهوم الخطاب ش ١ك5١ا‏ 


(فصل) إذا أدى القول بالدليل”'' إلى إسقاط الخنطاب”' سقط الدليل» وذلك مثل قوله 

كه: «لا تبع ما ليس عندك2020 فإن وليل 40؟ يقتضي جواز بيع ما وو عع وإن كان 

06 "© وإذا أجزنا ذلك”'' لزمنا أن نجيز بيع ما ليس عنده؛ لأن أحداً لم يفرق 

بينهماء وإذا أجزنا ذلك سقط الخطاب”*'. وهو قوله كَلِهِ: «لا تبع ما ليس عندك» فيسقط 

الدليل”*' ويبقى الخطاب؛ لأن الدليل فرع الخطاب» ولا يجوز أن يعترض الفرع على الأصل 
بالإسقاط . 


. أي: الصفة ومجرد الاسم» فالقياس حيئئٍ باطل‎ )٠١( 

. أي: العمل بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة بجميع أنواعه‎ )١( 
أي: إلى مناقضة المنطوق‎ )0( 

() أي: ما ليس في ملكك وحوزتك . 

(8:) أي: مفهومه المخالف . 

(0) أي: ما هو في ملكه وتحت تصرفه . 

. مع أن بيع المملوك الغائب لا يجوز إلا في السلم بشروطه‎ )١( 

(0) أي: بيع الغائب عن العين . 

(6) أي: منطوقه . 

)9( أي : دليل الخطاب . 


يان 


(1) أخرجه الترمذي (1232) كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك؛ والنسائي 289/7 كتاب 
البيوع باب بيع ما ليس للبائع » وابن ماجه (2187) كتاب التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك . 


الكلام في المحمل والميين 
باب ذكر وجوه المبين 


فأما المبين": فهو ما استقل بنفسه في الكشف عن المرادء ولا يفتقر في معرفة المراد 
إلى غيره. وذلك على ضربين: ضرب يفيد بنطقه» وضرب يفيد بمهفومه . 

فالذي يفيد بنطقه هو النص والظاهر والعموه”'' . 

فالنص: لا" اسل القع بعر حل وجلا اا وذلك مثل قوله 
عز وجل : #حمَنَّدُ سول ألهِ» الف 4] وكقوله تعالى: #ولا لَفربوأ ألرّ» [الإسراء: 
]"١‏ ولا تَفْمُلُوَا ألتفْس أل حَيَم أسّهُ إِلَّا لحن » [الأنعام: ]١5١‏ وكقوله ككِ: «في كل 
خخس شاة”"» في أربع وعشرين من الإبل فما دوها الغنم» وغير ذلك من الألفاظ الصريحة 
في بيان الأحكام . 

(فصل) وأما الظاهر: فهو كل لفظ احتمل أمرين» وهو في أحدهما أظهرء كالأمر”*) 


)١(‏ العموم من الظاهر ؛لأن الظاهر ما احتمل أمرين» وهو في أحدهما أظهر من 

(؟) هذا ضابط لا تعريف للنص؛ لاقترانه بكل» والكل للأفراد لا للماهية . 

() هكذا في - جميع النسخء ويه اتقاجم رناحينن والأصل هكذا: «في أربع وعشرين 

ال لاخر اله في كل حمس شاة»'” 

(:) أي: كصيغتي الأمر والنهي؛ فزن ينه لاز مو برو عن الا المعيئة تدل 
على الوجوب. وتحتمل الندب والإباحة وغيرهماء وكذا صيغة النهي فإنها عند التجرد عن 
القرائن تدل على التحريم» وتحتمل احتمالاً مرجوحاً لمعنى التنزيه 5 


(1) هو في اللغة بفتح الباء» اسم مفعول من قولك: بينت الشيء تبيناً» أي: وضحته توضيحاً» وهو يطلق على 
معنيين : أحدهما: الواضح بنفسه» وهو ما يكون كافياً في إفادة معناه» إما لأمر راجع إلى اللغة كقوله تعالى: 
طوَأنّهُ كل سَىْءِ عَلِيِمٌ4 فإن إفادة هذا اللفظ لهذا المعنى بوضع اللغة» وإما إلى العقل كقوله تعالى: 
«وَسَمَلٍ الْقَرْيّة» فإن جقيقة هذا اللفظ من جهة اللغة إنما هو طلب السؤال من الجدران» ولكن العقل صرفنا 
عن ذلك» وبين أن المراد به الأهل. وثانيها: الواضح بغيره» وهو ما يتوقف فهم المعنى منه على انضمام 
غيره إليه؛ وذلك الغير هو الدليل الذي حصل به الإيضاح يسمى مبيناً» وله أقسام يأني ذكرها عند قوله : 
(فصل) ويقع البيان بالقول ومفهوم القول والفعل والإقرار . . . إلخ ) . 

(2) أخرجه البخاري (1454) كتاب الزكاة باب زكاة الغنم» ومالك في الموطأ 1/ 257 كتاب الزكاة» باب صدقة 
الماشية» والشافعي في المسند 89/1 و البيهقي في الكبرى 87/4» وهو طرف من كتاب أبي بكر رضي الله 
عنه كتبه إلى أنس لما وجهه إلى البحرين. 


الكلام في المجمل والمبين/ باب ذكر وجوه المبين ولحل 


والنهي؛: وغير ذلك من أنواع الخطاب الموضوعة للمعاني المخصوصة المحتملة''' لغيرها. 

(فصل) والعموم'"': كل لفظ عم شيئين فصاعداً »كقوله تعالى: تَكتُوأ الْمتركنَ» 
[التوبة: 5] وقوله تعالى: ##وَاَلسَارقٌ وَالسَارِكَةٌ كأقَطعْوَا أَيْدِيَهَمَا4 [المائدة: 8] وغير ذلك» 
فهذه كلها من المبين الذي لا يفتقر في معرفة المراد [به] إلى غيره» وإنما يفتقر إلى غيره في 
معرفة ما ليس بمراد بهء فيصح الاحتجاج بهذه الأنواع”" . 

وقال أبو ثور وعيسى بن أبان: العموم إذا دخله التخصيص صرر مجملاً لا يحتج 
000 

وقال أبو الحسن الكرخي: إن خص بدليل متصل لم يصر مجملاً ©“ وإن خص بدليل 
ار ل 

000 إن كان حكمه يفتقر إلى شروط”" كآية السرقة”" فهي 
مجملة لا يحتج بها إلا بدليل» وإن لم يفتقر إلى شروط ”'' لم يصر مجملاً . 


)١(‏ صفة ثانية لأنواع الخطاب. 

(؟) أي: ذو العموم» يعني العام» وأما معنى العموم فهو شمول اللفظ جميع الأفراد» 
وقعة من عير حصر. 

هرم أي الثلاثة التي هي النص “والظاعر اليم .+ 

(4) سواء كان المخصص متصلاً أو منفصلاء وسواء كان الحكم مفتقراً إلى شروط» أو 
عبروس الجهااه 

(4) أي: بل هو حجة معمول به . 

)١(‏ اسمه حسين بن علي البصري الحنفي”"2. علامة فقيه. صاحب التصانيف» أخذ عن 
أبي الحسن عبيد الله الكرخي» توفي سنة (7”794) ه وله ثمانون سنة . 

(0) أي: وكان ظاهر اللفظ لا ينبئ عنها . 

(8) فإن الحكم - وهو القطع - يفتقر في تعليقه بعموم اسم السارق إلى شروط لا ينبئ 
ظاهر هذا الاسم عنهاء فلا يكون حجة»ء فمن الشروط اعتبار النصاب» وحرز المثل» وكون 
المسروق لا شبهة فيه . 

(9) كقوله تعالى: طتَأدُْنُواْ ألمُتْرِكِينَ» [التوبة: 0] فإن لفظ المشركين بعد التخصيص 
بالذمي ينبئ عن الباقي الذي هو الحربي بلا توقف على تأمل» » فيكون حجة بعد التخصيص . 


(1) هذا هو الصواب؛ ومن ظنه الطائي المالكي فقد وهمء وذلك؛ لأن الشوكاني قد نص على أن صاحب هذا 
القول هو البصري الحنفي تلميذ الكرخي . انظر قوله في 'إرشاد الفحول'" ص: 468 و ' تيسير التحرير" 
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الجل الكلام في المجمل والمبين/ باب ذكر وجوه المبين 


والدليل على ما قلناه هو أن المجمل ما لا يعقل معناه من لفظهء ويفتقر في معرفة المراد 
[به] إلى غيره» وهذه الآيات”'' يعقل معناها من لفظهاء ولا يفتقر في معرفة المراد بها إلى 
غيرهاء فهى كغيرها من الآيات”'' . 

(فصل) وأما ما يفيد بمفهومه فهو فحوى الخطاب”". ولحن المخطاب”؟ © ودليل 
الخطاب””"2» وقد بينتها قبل هذا الباب فأغنى عن الإعادة. 


. أي : الثلاثة آية: #ولا تَفَرَوا أَلزَق» [الإسراء: 7 ] وآية قتال المشركينء» وآية السرقة‎ )١( 
(؟) من الآيات الظاهرة» وليست من باب العموم.‎ 

(8) وهو المي فهو الموائقة: 

(5) وهو المسمى بدلالة الاقتضاء7؟ . 

(5) وهو المسمى بمفهوم المخالفة. 


(1) كذافي الأصل والظاهر أنه من سهو القلم - فالمعروف في كتب الأصول أن لحن الخطاب هو أحد قسمي 
مفهوم الموافقة» قال ابن الحاجب في تعريفه : هو أن يكون المسكوت عنه موافقاً في الحكم» ويسمى فحوى 
الخطاب إن كان أولى من المنطوق بالحكم» ولحن الخطاب إن كان مساو له في الحكمء وأما دلالة الاقتضاء 
فهي دلالة اللفظ على معنى مضمر يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلاً أو شرعاً اه بزيادة وتصرف . انظر: 
شرح المختصر 2/ 172» والكافي الوافي ص : 303» والوجيز للدكتور حسن هيتو ص: 127 . 


ياب 


٠ 


ذكر وجوه المجمل 


وأما المجمل”'': فهو ما لا يعقل معناه من لفظهء ويفتقر في معرفة المراد [به] إلى 
غيره» وذلك”'' على وجوه: 

منها: أن يكون اللفظ لم يوضع للدلالة على شيء بعينه كقوله تعالى: #وءاثواً حقه يوم 
حَصَادِي» [الأنعام: ]١5١‏ وكقوله يَكلِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»'© فإن الحق”"' مجهول الجنس 
والقدرء فيفتقر إلى البيان " . 


. أي: المجمل أو الإجمال الذي فيه‎ )١( 

)١(‏ أي: فإن الحق الواجب إيتاؤه في الآية مجهول الجنس والقدر معاًء والحق الذي لا 
عصمة للدم مع ثبوته في الحديث مجهول الجنس فقط . 

() فالحق في الآية بينت جنسه آية الزكاة» وهي قوله تعالى: رانأ أَلركوة» [البقرة: 
“47] وبين قدره قوله يي : «فيما سقت السماء العشر 06 وبين القدر الذي يؤخذ منه الحق - 
وهو الذي يسمى نصاباً - قوله كلهِ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة »© وأما الحق في 
الحديث المجهول جنساً فقط فقد بينه قوله كلِ: «لا يحل دم امرئ مسلمء يشهد أن لا إله 
إلا الله» وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه 


(1) هو في اللغة: المبهم؛ من أجمل الأمر إذا أبهمه؛ وقيل: هو المجموع» من أجمل الشيء إذا جمع وجعل 
جملة واحدة؛ وقيل: هو المتحصل من أجمل الشيء إذا حصله . وأما في الاصطلاح : فهو ما لا يعقل معناه 
من لفظهء ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره . وعرفه في * جمع الجوامع " و"شرحه" : بما لم تتضح دلالته. 
وأما عند الحنفية : فهو ما لا يدرك المراد منه بالعقل بل بالنقل. ومن المجمل المشترك؛ لتعذر ترجيح أحد 
معنييه أو معانيه؛ لعدم قرينة معيئة للمراد . 

(2) أخرجه البخاري (1399) كتاب وجوب الزكاة» باب وجوب الزكاة» ومسلم (21) كتاب الإيمان» باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(3) فيما سقت السماء العشر» تقدم تخريجه ص 165 . 

(4) ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» تقدم تخريجه ص 132 . 

(5) أخرجه البخاري (6484) كتاب الديات؛ باب قول الله تعالى أن ألنَنْسَ بَِلتَقْيس4 إلى قوله تعالى طمَوْلَيِكَ 
هُمُ ألطَيِمُونَ4» ومسلم (1676) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ما يباح به دم المسلم . 


)م باب ذكر وجوه المجمل 


(فصل) ومنها: أن يكون اللفظ في الوضع مشتركاً بين شيئين» كالقّزء"'' يقع على 
الحيض وعلى الطهر فيفتقر إلى البيان”" . 

(فصل) ومنها: أن يكون اللفظ موضوعاً لجملة معلومة» إلا أنه دخلها استثناء مجهول 
كقوله عز وجل : لالت ل يَِيِمَدُ الآنغر إِلَا مَا بنك عَكيِكْ عَيرَ مْلَ الصَيْدِ4”" [المائدة: ]١‏ 
فإنه قد صار مجملاً بما دخله من الاستغناء؟؟ . 

ومن هذا المعنى””' العموم إذا علم أنه محصوصء ولم يعلم ما خص منهء فهذا أيضاً 
مجمل؛ لأنه لا يمكن العمل به قبل معرفة ما خص منه. 

(فصل) ومن ذلك أيضاً أن يفعل رسول الله يَكةِ فعلاً يحتمل وجهين احتمالاً واحداً» 
مثْلُ ما روي: «أنه جمع في السفر)”' فإنه مجمل؛ لأنه يجوز أن يكون في سفر طويل» أو في 
سفر قصيرء فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل”' . 


. بفتح القاف وضمها‎ )١( 

(؟) فالمراد بالقرء فى الآية عند إمامنا الشافعى ومالك الطهرء يبين ذلك ما أخرجه 
الشيخان عن ابن عمر أنه طلق زوجته وهي حائضء فذكر ذلك لرسول الله يك فتغيظ ثم 
قال: «مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر» ثم تحيض» ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك». وإن 
شاء طلق قبل أن يمسء» فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء»”* أي: في قوله تعالى: 
«مَطَيَفُوهْنَ لِدَّتِنَ4 [الطلاق: ]١‏ يعني في الوقت الذي يشرعن [فيه] في العدة» فدل على أن 
زمان العدة هو الطهر . 

(9) المراد بالأنعام : الإبل والبقر والغنم . 

(5) أي: الأمعكاء اللجيرك )'وقة ينه قرله نبال «حْرّمَتٌ عَلِيْئ ميته وَالدَمْ وَكَمْ اللدزرير 
رمآ أل لعي أله بو وَالْمنحيقة والموقودة وَالْمتروِيَهُ وَالنِيسَةٌ ومآ كل ألسّيُمٌ ١‏ مَا ديح 
لتْضّبٍِ4 [المائدة: *] . 

(5) أي : : من قبيل قبيل المجمل بدخول الاستثناء المجهول . 

(9 ون دل عل آنا لمم كان في الطقر: الطويل > نوهو لاز ما نوو الترمذي 
وحسنه عن معاذ «أنه يَكةِ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها 
40 :"لومت أن لحل شاه كر قن 1لا .+ 
)22( أخرجه البخاري (4953) كتاب الطلاق» باب قول الله تعالى : «كاما أل إِدَا َلثم اله 5 لَمُوهنَ لِعِدَّتهنّ 

وَأَحْصُوأ له 4 ومسلم (1471) كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع 

الطلاق» ويؤمر برجعتها. 
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باب ذكر وجوه المجمل 1 يذل 


وكذلك إذا قضى في عين تحتمل خالين احتمالاً واحداء متل مااروي"'*؟: (أن رجلا 
أفطر في رمضان فأمره النبي كك بالكفارة»”'' فهو محمل؛ فإنه يجوز أن يكون أفطر بجماع» 
ويجوز أن يكون أفطر بأكلء فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل”"'» فهذ 
الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالها وافتقارها إلى البيان . 

(فصل) واختلف المذهب في ألفاظ. فمنها قوله تعال : طوَآكَلٌ لَه ليم وَعَرّم أريرأ4 
[البقرة: 0/ا7] وفيه قولان: 

قال" في أحدهما: هو مجمل لأن الله تعالى أحل البيع وحرم الرباء والربا: هو 
الزيادة» وما من بيع إلا وفيه زيادة”؟“» وقد أحل الله البيع وحرم الرباء فافتقر إلى بيان ما 
يحل مما مجره2*؟ . 

وفضال فق النقدون النشتاق: لبس نم سيل » رعو الام يي 30 رأن1 


مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب»'” وهناك أحاديث أخرى 
تدل على ذلك . 

)١(‏ وفي بعض النسخ : مثل أن يروى. 

(0) وقد دل على أن الإفطار كان بالجماع ما عليه أكثر الرواة عن الزهري «أن رجلا وقع 
على امرأته فى رمضان»”” فذكروا ما أفطر به. 

إفرة أي : إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى . 

(:) أي: في بعض صوره. 

(5) أي : من البيع» يعني لم يعقل في هذه الآية صحةٌ بيع من فساده» فتفقر إلى بيان» 
وقد خصل هذا البيان بقوله تعالى: #وَحَرّمْ لبا وأ [البقرة : كما حصل بأدلة أخرى. 

(1) أي عند إمامنا الشافعي وأصحابه. 

(0) هذا تعليل لكونه ليس بمجملء» وأما علة كون هذا القول أصح فهو أنه يله نبمى عن 


(1) أخرجه مسلم (1111) كتاب الصيامء باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان . . . إلخ» و أبو داود (2392) 
كتاب الصومء باب فيمن أصبح جنباً في نهار رمضانء وابن حبان كما في "الإحسان" (3523) باب الكفارة . 

(2) أخرجه أبو داود (1020) باب بين الجمع بين الوقتين» و الترمذي (553) باب ما جاء في الجمع بين الوقتين» 
وأحمد في مسند معاذ 5/ 241 وابن حبان كما في الإحسان (1593) ذكر وصف الجمع بين المغرب والعشاء 
إذا أراد المسافر ذلك» و البيهقي في الكبرى 3/ 163 باب الجمع في المطر بين الوقتين» و الدارقطني 392/1 
باب صفة الصلاة في السفرء والجمع ب بين الوقتين بعذر وصفة الصلاة. 

(3) أخرجه البخاري (6435) كتاب المحاربين من أهل الكفرء باب من أصاب ذنباً دون الحد فأخبر. . إلخ» 
ومسلمم (1111) كتاب الصيام؛ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان . . . إلخ. 


م54١‏ باب ذكر وجوه المجمل 


البيع معقول في اللغة» فحمل على العموم”" إلا فيما خصه الدليل”" . 

(فصل) ومنها”"': الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعنية» وهي قوله عز وجلل : 
#وَأقِيجُوا الصّلَوهَ وَعَاتاْ أَلكَوة» [البقرة: "4] وقوله: طمّمّن سَهِدَ متك الثّهْرَ يسنة4 
[البقرة: ]١80‏ وقوله تعالى: #وَيِنّه عَلَ أَلنَّاس حِح َلبَيْتِ» [آل عمران: 417]. 

فمن أصحابنا من قال: هي عامة غير محملة» فتحمل الصلاة على كل دعاءء والصوم 
على كل إمساكء والحج على كل قصدء إلا ما قام الدليل عليه» وهذه طريقة من قال: ليس 
ا نا 
ومنهم من قال: هي مجملة لأن المراد بها معان لا يدل اللفظ عليها في اللغة» وإنما 
تعرف من جهة الشرعء فافتقر إلى البيان كقوله عز وجل : وَءَاثوأ حَقَّةُ يَوَمَ حَصَادف »* 
[الأنعام : ١‏ وهذه طريقة من قال: إن هذه الأسماء منقولة”؟'» وهو الأصح””) 

(فصل) ومنها: الألفاظ التي علق التحليل والتحريم فيها على أعيان كقوله تعالى: 


بيوع كانوا يعتادونها'”» ولم يبين الجائزء فدل على أن الآية تناولت إباحة جميع البيوع إلا ما 
خض 5 

مامتال ا يأ [البقرة : 6 وبيائه وي قال الماوردي (ة ': فعلى هذا 
في العموم قولان: أحدهما: أنه عموم؛ أريد به العموم وإن دخله التخصيص . 

(") أي: إلى الشرع» بل كلها مبقاة على موضوعها في اللغة . 

(5) أي: من معانيها اللغوية إلى معانيها الشرعية . 

(4) لما تقدم في فصل الأسماء الشرعية من أنها إذا أطلقت على لسان الشرع لم يعقل منها 
إلا معانيها الشرعية دون اللغوية فافهم . 


(1) أي: من الألفاظ التي اختلف المذهب في إجمالها . 

2( مثل نهيه يَِ عن بيع الغررة وبيع الحصاة وهي من بيوع الجاهلية. أخرجه مسلم (1513) كتاب البيوع» باب 
بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. و نهيه يِه عن بيع حبل الحبلة» وهو من بيوع الجاهلية؛ وهو ما 
أخرجه البخاري (2143) كتاب البيوع» باب بيع الغرر وحبل الحبلة» ومسلم (1514) كتاب البيوع» باب 
تحريم بيع حبل الحبلة . 

(3) علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصريء أبو الحسن, أخذ الفقه عن أبي القاسم الصيمري؛ قال 
الخطيب : كان من وجوه الفقهاء الشافعية» وجعل له ولاية القضاء في كثير من البلدان» من مؤلفاته " الحاوي 
الكبير ' في الفقه الشافعي و" تفسير القرآن الكريم " توفي سنة 450ه "طبقات ابن الصلاح * 2/ 636 . 


باب ذكر وجوه المجمل 5 


«حْرَمت عَلَيَكْ الْمِينَةُ4 [المائدة: "] فقال بعض أصحابنا: إنها مجملة لأن العين لا توصف 
بالتحليل والتحريم» وإنما الذي يوصف بذلك أفعالناء وأفعالن''" غير مذكورة» فافتقر إلى 
بيان ما يحرم من الأفعال ما لا يحرم . 

ومنهم من قال: إنها ليست بمجملة. وهو الأصح لأن التحليل والتحريم في مثل هذا 
إذا أطلق عقل”" منها التصرفات المقصودة في اللغة» ألا ترى أنه إذا قال: لغيره حرمت 
عليك هذا الطعام عقل منه تحريم الأكل» وها عقل المزاه هن النظه 1 كرد نيزو 

(فصل) وكذلك اختلفوا في الألفاظ التي تتضمن نفياً وإثباتأ» كقوله وَك: «إنما 
الأعمال بالنيات)0© وقوله كله : «لا نكاح إلا بولي»! وما أشفه: 

فمنهم من قال: إن ذلك مجمل لأن الذي نفاه هو العمل والنكاح» وذلك موجود 
فيجب أن يكون المراد به نفيَّ صفة غير مذكورة» فافتقر إلى بيان تلك الصفة . 

ومنهم من قال: ليس بمجملء» وهو الأصح لأن صاحب الشرع لا ينفي ولا يثبت 
المشاهدات» وإنما ينفي ويثبت الشرعيات» فكأنه قال: لا عمل في ي الشرع إلا بنية» ولا 
نكاح في الشرع إلا يولي وذلك معقول من اللفظ» فلا يجوز أن 0 

(فصل) وكذلك اختلفوا في قوله كَل : وا أت خلا والجيات ٠.‏ 

فمنهم من قال: هو مجمل لأن الذي رفعه هو الخطأ وذلك موجود ا فيجب* أن 
يكون المراد مها معنى غير مذكور فافتقر إلى البيان . 


زفرف 


)١(‏ وفي نسخة: وهي أفعال . . . إلخ أي: فلا بد من تقدير الفعل» وهو محتمل 
لأمور لا حاجة إلى جميعهاء ولا مرجح لبعضها . 

)١(‏ أي: فهم عرفاء بالعرت ركني في اليه المذكورة بأن المراد بها تحريم الأكل. وكذا 
قوله تعالى: حرمت ءَِ عَبنَكُمْ أمهدفك4 [النساء : *7] فإن العرف يقضي بأن المراد تحريم 
الاستمتاع بوطء 50 

(*) أي : وذلك المذكور من العمل والنكاح متحقق في الخارج » ولا يصح نفيه ولا رفعه. 

(4) أي : متحقق واقع في الخارج» ورفع الواقع خارجاً محال . 

(0) أي: لتصحيح الكلام . 

(1) وقولهم: ليس الإضمار لبعض أولى من الآخر ممنوع بالعرف؛ فإنه يقتضي إضافة التحليل والتحريم إلى 

الفعل المعين المقصود من تلك العين . 

(2) إنما الأعمال بالنيات » تقدم تخريجه ص 159 . 
(3) لا نكاح إلا بولي» تقدم تخريجه ص 118 . 
 )4(‏ قال الحافظ : تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ «رفع عن أمتي؟ ولم نره بها في - 


7 باب ذكر وجوه المجمل 


ومنهم من قال: غير جمل . وهو الأصح لأنه معقول المعنى”' في اللغة» ألا ترى أنه 
إذا قال() لعبده: رفعت عنك جنايتك» عقل منه رفع المؤاخذة بكل ما يتعلق بالجناية من 
التنبعات» فدل على أنه غير يجمل . ش 

(فصل) وأما المتشابه فاختلف أصحابنا فيه : 

فمنهم من قال: هو والمجمل واحد”". 

ومنهم من قال”؟2: المتشابه ما استأئر الله تعالى بعلمه» ول يطلع عليه أحداً من 
ل 

ومن الناس من قال: المتشابه هو القصص والأمثال؛ والمحكه”" هو الحلال والحرام . 

ومنهم من قال: المتشابه الحروف المجموعة”") في أوائل السور ك#التص» و«التر» 


وغير ذلك. 

والصحيح هو الأول لأن حقيقة المتشابه: ما اشتبه معناه» وأما ما ذكروه”' فلا يوصف 
: يلف 
بذلك : 


. فمعنى الحديث: رفع عن أمتي المؤاخذة والعقوبة بهما‎ )١( 
.: أي : الستك‎ )0( 
. أي : معناهما واخدء وهو مالم تتضح دلالته‎ )6( 
. ومذا القول قالت الخحنفية‎ ):( 
: وفي نسحخة : ومالم يطلع. بزيادة ما الموصولة‎ 2) 
. وذلك كقيام الساعة‎ )5( 
... كلمة والمحكم من إصلاحنا”". وجميع النسخ الأصلية: والحكم والحرام‎ )0( 
. إلخ. ولا يخفى فساد ذلك على من له اطلاع‎ 
. وفى نسخة : المقطعات‎ )48( 
. أي: ما ذكره أصحاب الأقوال الثلاثة الأخيرة فى معنى المتشابه‎ )9( 
١ أى يانه اشتيه مناه:,‎ )1( 
الأحاديث عند جميع من أخرجه. نعم رواه ابن عدي في ' الكامل ' 2/ 150: وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان'‎ - 
و302 من طريق جعفر بن جسر حدثني أبي عن الحسن عن أبي بكرة قال رسول الله كَةِ: «رفع الله‎ 123 /1 
عن هذه الأمة ثلاثء الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه ». وقال ابن عدي : منكرء البلاء من جعفر. وقال‎ 
)2045( أحمد في "العلل" 561/1: ليس يروي فيه إلا عن الحسن عن النبي كَكةِ مرسلاً . ورواه ابن ماجه‎ 
2198 2 في كتاب الطلاق؛ باب طلاق المكره والناسي» وابن حبان كما في "الإحسان" (7219) والحاكم‎ 
كتاب الطلاق» لكن بلفظ (تجاوز) و (وضع) بدل (رفع) من حديث ابن عباس به . وقال الحاكم: على‎ 
. شرط الشيخين‎ 
وهي في الشرح للشيرازي [ 464/1] كما أصلحها الشارح رحمه الله.‎ (1) 


باب 
الكلام في البيان ووجوهه 


اعلم أن البيان: هو الدليل الذي يتوصل بصحيح النظر”'' فيه إلى'"' ما هو دليل 
000 

وقال بعض”*؟ أصحابنا: هو إخراج الشيء مض 7" الاشكال حو لض 

(فصل) ويقع البيان بالقول» ومفهوم القول» والفعل والإقرار» والإشارة والكتابة» 
والقياس . 

فأما البيان بالقول 6ن عه : في الرقة0) ربع ال وقوله عَكة: افي حمس 
فق ال 


. أي: بالنظر الصحيح فيه‎ )١( 

(9) علق قو له يتوعتل أى: إلى علم أو ظَنْ أن لقالاع 5 أو أن اللافظ لببين 
على عمومهء وهكذا . 

() ضمير هو راجع إلى الدليل الذي يتوصل . ..إلخ. وضمير عليه راجع إلى ما الواقع 
على علم أو ظن 

(:) وهو أبو بكر الصيرفي . 

(5) الحيز المراد به الصفةء و إضافته لما بعده بيائة. 

030( أي : الاتضاح . 

00 وفي نسخة: كقوله بدون الفاء . 

(4) بكسر الراء وفتح القاف: الفضة والدراهم المضروبة منهاء قال في 'النهاية* : أصله 
الورق» حذفت الواوء وعوض عنها الهاء 


(1) أخرجه البخاري (1454) كتاب الزكاة باب زكاة الغنم» وأبو داود (1567) كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة» 
والنسائي في "المجتبى " كتاب الزكاة باب زكاة الغنم. وهو أيضاً طرف من كتاب أبي بكر رضي الله عنه 
الذي كتبه إلى أنس لما وجهه إلى البحرين» وتقدم تخريجه ص 131 . 

(2) أخرجه البخاري (1454) كتاب الزكاة باب زكاة الغنم» وأبو داود (1567) كتاب الزكاة» باب في زكاة 
السائمة» والنسائي في 'المجتبى ' كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم . وهو أيضاً طرف من كتاب أبي بكر رضي 
الله عنه الذي كتبه إلى أنس لما وجهه إلى البحرين» وتقدم تخريجه. 

(3) وعليه فالمعنى: حيزٌ هو الإشكال. 


يفن باب الكلام في البيان ووجوهه 


لس ضير 0 


وأما المفهوم فقد يكون تنبيهاً كقوله تعالى: قلا تَكّل هَّمَآ أُقّ» [الإسراء: 7؟] فيدل 
على أن الضرب أولى بالمنع”''» وقد يكون دليلاً ”' كقوله يَِ: «في سائمة الغنم زكاة »200 
فيدل على أنه لا زكاة في المعلوفة . 

وأما بالفعل''' فمثلٌ بيان مواقيت الصلاة وأفعالهاء والحج ومناسكه بفعله يَكِِ. 

وأما بالإقرار فهو كما روي: «أنه رأى قيساً”*' يصلٍ بعد الصبح ركعتين» فسأله”*» 
فقال: ركعتا الفجر ولم ب 20 2) دل غل جواد التَْل © 1 الصبح 

وأما بالإشارة فكما قال يلِيِ: «الشهر هكذا وهكذا)0© وحبس إبهامه في الثالئة0 . 

وأما بالكتابة فكما بين يَكِهِ فرائض الزكاة” وغيرها من الأحكام في كتب كتبها . 


. أي: بالتحريم ويقال لمثل هذا المفهوم: مفهوم موافقة» ومفهوم أولى‎ )١( 
. أي: دليل الخطاب» وهو المسمى مفهوم مخالفة‎ )0( 
. أي: وأما البيان بالفعل‎ )*( 
. أي: قيس بن عمرو كما قاله النووي في 'مجموعه"‎ )4( 
أي : قال له: ما هذا يا قيس؟‎ )5( 
أي: فسكت النبي كَل وم ينكر عليه مع أنه يقد قد نبى عن الصلاة بعد الصبح‎ )5( 
)5( 6 00 
. © حتى تطلع الشمس‎ 
أي : بنافلة لها سبب مقارن أو متقدمء وكذا دل على أن النهي عن الصلاة فى‎ )0( 
: الأوقات المكروهة مخصوص بما لا سبب لها مقارن أو متقدم‎ 
أي : فإشارته كئْخِ بحبس الإبهام في المرة الثالثة تدل على أن الشهر تارة يكون تسعة‎ )4( 
. وعشرين» كما أنه تارة يكون ثلاثين‎ 
. 135 أنه رأى قيسأ يصلي بعد الصبح . تقدم تخريجه ص‎ )2( 
أخرجه البخاري (1908) كتاب الصيام باب قول النبي كةِ إذا رأيتم الهلال» ومسلم (1080) كتاب الصيام»‎ )3( 
باب وجوب صوم رمضان‎ 
أن النبي و بين فرائض الزكاة» هو كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه إلى أنس لما وجهه إلى‎ (4) 
البحرين. أخرجه البخاري (1454) كتاب الزكاة باب زكاة الغنم» وأبو داود (1567) كتاب الزكاة باب في زكاة‎ 
. السائمة» والنسائي في ' المجتبى ' كتاب الزكاة باب زكاة الغلم‎ 
. أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. تقدم تخريجه ص:133‎ (5) 


باب الكلام في البيان ووجوهه يفن 
عادجاسس ا ا ا ا 


وأما بالقياس فكما نص على أربعة أعيان”'" في الربا''» ودل القياس على أن غيرها من 
الللعوفات معليا” . 


)١(‏ أي: من المطعومات» وهي: التمر والبر والشعير والقمح» كما في حديث عبادة بن 
الصامت الذي رواه يل 7 
)١(‏ أي: في الربا لعلة الطعم . 


(1) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : «التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا 
بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه » . أخرجه مسلم (1588) كتاب المساقاة باب 


الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً : 


(2) أخرجه مسلم (1588) باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقد . 


فا 


تأخير البيان 


ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة”"'؛ لأنه لا يمكن الامتثال”"' من غير بيان9 . 
(5) . ففيه ثلاثة أوعدهة” ْ 
احادهياة أنه ضور وهو قول أي العبائن»:وأن :سعييد الإصطخرق» وان بكر 
القفال9' , 
والثاني: أنه لا يجوز”", وهو قول أب بكر الصيرفي» وأبي إسحاق المروزي» وهو 
فول 0 


() أ وقت حاجة المكلفين إلى الفعل» وهو الوقت الذي قام الدليل على إيقاع الفعل 


وأما تأخيره عن وقت الخطاب 


(؟) وفي أكثر النسخ: الاحتفال, بالحاء المهملة وبالفاء . 

(؟) فيكون تكليفاً بما لا يطاق . 

(4) أي: وقت الحاجة إلى الفعل . 

(5) أي: تأخير البيان إلى وقت الحاجة مطلقاً [أي] سواء كان المخاطب به قبل البيان 
مجملاء أو ظاهراً لم يرد ظاهره . 

(5) أي: الأصولي» بعر علط وواعل يل ساعد الماك ملز الفممة ابو كد 
عبد الله , بن أحمد القفال المروزي كما توهم بعضهمء ٠‏ فافهمء ولاستل ؛ 

- أ مطلقاً . 

(5) أي : إلا في النسخ» كذا استثناه الإمام» فإن أكثر متقدمي المعتزلة جوزوا تأخير بيان 


النسخ . 


)10( محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي» القفال» أبو بكرء من أكابر علماء ع عصره هبالفقه والحديث واللغة 
والأدب» من أهل ما وراء النهر» وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء . وعنه انتشر مذهب 
الشافعي في بلاده. . مولده ووفاته في الشاش وراء نهر سيحون رحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام . 
من كتبه "أصول الفقه" و "محاسن الشريعة" و "شرح رسالة الشافعي ' توفي سنة365 ه 'الأعلام ' 
6 / 274 . 


ياب تأخير البيان و١‏ 


والثالث : أنه يجوز تأخير بيان المجمل» ولا يجوز تأخير بيان العموم» وهو قول أبي 
الحسن الكو 7 ومن الناس من قال: نجور ذلك 2-2 الإخبار» دون الأمر وال 
ومنهم من قال: يجوز في الأمر والنهي دون الإخبار”" . 

والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه؛ لأن تأخيره ما ”؟ لا يخل بالامتثال» فجاز 
كتأخير بيان النسخ . 


)١(‏ من الحنفية» فلا يجوز عنده تأخير المخصص المستقل عن العموم» بل لابد من مقارنته 
إياه» ذا خالقنا مكهز الشافعية؟ حيتة: نقول>-لا تشترط المقارتةء بل تجوز التأحين + 

(5) أي: فلا يجوز التأخير فيهما؛ لأنمما محل التكاليف . 

(*) فلا يجوز التأخير فيه ؛ لأن الحاجة إلى بيانه مقارنة به . 

(:) قوله: لأن تأخيره مماء من إصلاحناء والنسخة الأصلية: ولأن تأخيرهماء ولا يخفى 
أنها غير مستقيمة . 


الكلام في النسخ 
باب ببان النسخ و البداء 


والنسخ في اللغة: يستعمل في الرفع والإزالة» يقال: نسخت الشمس الظل”'', 
ونسخت الرياح الآثار إذا أزالتها . ويستعمل في النقل يقال: نسخت الكتاب إذا نقلتَ ما 
(" وإن لم تُزِل شيئاً عن موضعه”" : 

وأما في الشرع على الوجه الأول في اللغة» وهو الإزالة فحدّه: الخطاب الدال على 
ارتفاع الحكه”*'' الثابت بالخطاب المتقدم؛ على وجه””* لولاء''' لكان”" ثابتاً” به» مع 
تر ايو لعزي 5 


ولا يلزم عليه ما سقط عن الإنسان بالموت؛ فإن ذلك ليس بنسخ؛ ل 50 


فيه 


ولا يلزم رفع ما كانوا ''' عليه كشرب الخمر وغيره؛ فإنهالبين نمت لأه1 1 يتبث 
بخطات . 


. يقال: هذا إذا أزالت الشمس الظل» وأبطلته بانبساطها على موضعه‎ )١( 

(؟) بأشكال كتابته . 

(7) وفي بعض النسخ : مواضعه» بصيغة الجمع . 

() أي: ارتفاع تعلقه بالفعل؛ إذ الحكم قديم لا يرتفع» والمراد بالارتفاع هنا زوال ما 


(5) هو أن لا يكون الحكم السابق مقيداً بزمان محصوصء بأن لا يكون مغياً بغاية» أو 
معللاً بعلة . 


(7) أي: لولا الخطاب الدال على ارتفاع الحكم . . . إلخ . 

(0) أي: لكان الحكم الثابت بالخطاب المتقدم . . . إلخ . 

(6) أي: مستمراً في جنيع الأزمنة المستقبلة . 

(9) أي: مع تراخي الخطاب الدال على الارتفاع عن الحكم الثابت بالخطاب المتقدم . 
)١(‏ وفي نسخة: لأنه لم يغبت . 

. أي: في أيام الجاهلية‎ )١١( 

. أي: لأن ما كانوا عليه‎ )١5( 


الكلام في النسخ/ باب بيان النسخ و البداء /ا/ا ١‏ 


ولا يلزم ما أسقطه بكلام متصل كالاستثناء والغاية كقوله تعالى: لثم َم لضام إلى 
أَبَبَلّْ» [البقرة : /141] فإنه ليس بنسخ؛؟ لأنه غير متراخ عنه . 

وقالت المعتزلة : هو الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالمنسوخ غير ثابت''' على 
وجه لولاه لكان ثابتاً بالنص الأول . وهذا فاسد؛ لأنه إذا حد بهذا لم يكن الناسخ مزيلاً لما 
ثبت بالخطاب الأول؛ لأن مثل الحكم ما ثبت”") بالمنسوخ حتى يزيله بالناسخ. وقد بينا أن 
النسخ في اللغة هو الإزالة والرفع”" . 

(فصل) والنسخ جائز ”*' في الشرعء وقالت طائفة من اليهود”: لا يجوزء و به قال 
فرذي" هن المسلمة: وهنا" خطأ؛ لأن التكليف في قول بعض الناس”" إلى الله" 


تعالى» يفعل فيه ما يشاءء وعلى قول بعضهم''' التكليف على سبيل المصلحة . 
)١(‏ أي: في الزمان المستقبل . 


(1) ما نافية أي: غير ثابت . 

() أي: ولا إزالة ولا رفع لما ليس بثابت . 

(5) أي: جوازا عقلياً عند كل المسلمين . 

)0( وهم فرقتان: الشمعونية 3 ذهبوا إلى امتناعه عقلاء وامتناع وقوعه شرعاً. والفرقة 
الثانية العنانية”” ذهبوا إلى امتناع وقوعه شرعاً فقط . 

(5) أي : د : قال الآمدي : ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي 
مسلم الأصفهاني7©؛ فإنه منع من ذلك شرعاًء وجوزه عقلآء انتهى . 

(0) أي : القول بعدم جواز النسخ . 

(8) وهم: أهل السنة والجماعة . 

(6) مياق تخد وف خير المقدا أ كول .. 

. أي: بعض آخر من الناس» وهم المعتزلة‎ )1١( 


00 لم أعثر على ترجمة هذه الفرقة. 

(2) العنانية: نسبوا إلى رجل يقال له: عنان بن داودء رأس الجالوت» يخالفون سائر اليهود في السبت والأعياد 
وينهون عن أكل الطيرء والظباء.ء والسمكء والجرادء ويذبحون الحيوان على القفاء ويصدقون عيسى عليه 
السلام في مواعظهء ويقولون:إنه لم يخالف التوراة البتة» بل قررها ودعا الناس إليهاء وهو من بني إسرائيل 
المتعبدين بالتوراة» ومن المستجيبين لموسى عليه السلام» إلا أنهم لا يقولون بنبوته ورسالته؛ ومن هؤلاء 
من يقولون: إن عيسى عليه السلام لم يدع أنه نبي مرسل» وليس من بني إسرائيل» وليس هو صاحب شريعة 
ناسخة لشريعة موسى عليه السلام» » بل هو من أولياء الله المخلصين» العارفين بأحكام التوراة» وليس 
الإنجيل كتاباً أنزل عليه وحياً من الله تعالى» بل هو جمع أحواله من مبدئه إلى كماله. وإنما جمعه أربعة من 
أصحابه الحواريين» فكيف يكون كتاباً منزلاً ؟ * الملل و النحل"' للشهرستاني ص : 214 . 

(3) هو محمد بن بحر الأصفهاني» أبو مسلمء لكاتب البلع المتكلم الججذاى المستزلي + ولد ابنة 254ه وتوني 
سنة 322ه من مؤلفاته ' جامع التأويل لمحكم التنزيل' و*كتاب في النحو" . انظر *معجم الأدباء * 5/ 239 
و 'الوافى بالوفيات" 224/2 . 


١/4‏ الكلام في النسخ/ باب بيان النسخ و البداء 


فإن كان" إلى مشيئته» فيجوز أن يشاء في وقتٍ تكليفٌ فرض”"" 


نط9 , 


2 وفيى وقت 


و إن كان على وجه المصلحة» فيجوز أن تكون المصلحة في وقت في أمرء وفي وقت 
آخر في غيره» فلا وجه للمئع منه”*» : 

(فصل) وأما الجداء: فهو أن يظهر له0' ما كان خفياً عليه'"". من قولهم: بدا لي 
الفجرء إذا ظهر له . وذلك”” لا يجوز”*' في الشرع . 


وقال بعفن الراقينة”''": حون البذاء عن الله ضاق + وقال متهم زرارة بن غ31 
في شعره: [الطويل] 
* بوأرؤلة لقي حي 1ض ساف وقد الحو ييف نك حقكة 
ولول الكتدا مما كنات قي ترف - وكنات كمكاز تعره اتيت 


0 اق اكليف 

00 أى فيأمر بفعله . 

(7) أي: إسقاط ذلك الفرضء» فينهى عن فعلهء كما أمر بالصيام في نهار رمضان» 
ونمى عنه في يوم العيد . 

(:) وذلك؛ لأن المصالح تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال . 

(0) بفتح الباء الموحدة على وزن سلام . 

(3) أي: لإنسان مثلا . 

(0) أي : في الزمن الماضي . 

(8) أي: البداء بهذا المعنى» وهو البداء في العلم . 

(9) أي: على الله تعالى . 

. الرافضة: طائفة من الشيعة» والمراد بالبعض هنا فرقة منهم» يقال لهم: البدائية‎ )٠١( 

)١١(‏ اسمه عبد ربه» ويكنى أبا الحسن» و زرارة لقب لهء كان محدثا يدعي إمامة 
الأفطح عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين بن علي» وهو معدود من فقهاء الشيعة» له 
تصانيف منها "كتاب الاستطاعة والجبر" مات سنة )١6٠0(‏ ه . 

)1١(‏ أي: أخبرت [عن] وقت خروج الإمام المهدي [ب]التعيين» وأراد الشاعر بالمهدي 


الكلام في النسخ/ باب بيان النسخ و البداء لحن 


وزعم بعضهه''' أنه يجوز على الله تعالى البّداء فيما لم يُطلع عليه” عباده”" . 


وهذا خطأ”* لأنهم إن أرادوا بالبّداء ما بيناه» من أنه يظهر له””' ما كان خفياً عنه فهذا 


كفرء وتعالى الله عز وجل عن ذلك'''2 علواً كبيراً . 
الذي يخرج آخر الزمان السيدَ محمد ابن الحنفية”'2: كما زعمت الكيسانية© . 

)١(‏ أي: بعض الرافضة. 

. أي: دون ما أطلعهم عليهء فلا يجوز على الله البداء فيه‎ )١( 

(") القول بالبداء عن الشيعة شهير نقله غير واحد من أئمة الكلام عنهم وذكره الرازي 
في آخر 'المحصل " وساق الأبيات المذكورة» إلا أن العلامة الطوسي” في نقده على 
' المحصل " قال : إنهم لا يقولون بالبداء» وإنما القول بالبداء ما كان إلا في رواية» رووها عن 
جعفر الصادق أنه جعل إسماعيل القائم مقامه. فظهر من إسماعيل مالم يرتضه منه»ء فجعل 
القائم موسى. فسئل عن ذلك» فقال: بدا لله في أمر إسماعيل. وهذه رواية ا ه كلام 
الطوسي. ولا يحسم الخلاف إلا نصوص كتبهم» فلتراجع وقد ذكر السيد الطباطبائي» من" 
علمائهم في كتابه ' مفاتيح الأصول" الفرق بين البداء والنسخ ولم يحك من ذهب إليه منهم اه 
كتبه حمال الدين . 

(:) منشؤه خفاء الفرق . 

(5) أي : ينكشف لله تعالى . 

(7) أي: عن قولهم ومرادهم هذاء وذلك لما فيه من نسبة الجهل إلى الله تعالى؛ مع أن 
النصوص الكتابية والأدلة العقلية قد تضافرت على استحالة ذلك فى حقه تعالى» وأنه تعالى 


حيط بكل شيء علماًء لا يخفى عليه شيء في الأرض» ولا في السماء . 


(1) محمد بن علي بن أبي طالب» الهاشمي القرشيء» أبو القاسم المعروف بابن الحنفية أخو الحسن والحسين» 
غير أن أمهما فاطمة الزهراء» وأمه خولة بنت جعفر الحنفية» ينسب إليها تمييزاً له عنهما وكان يقول: الحسن 
والحسين أفضل مني» وأنا أعلم منهماء كان واسع العلم» ورعاًء أسود اللون» وأخبار قوته وشجاعته كثيرة» 
وكان المختار الثقفي يدعو الناس إلى إمامته» ويزعم أنه المهدي» وكانت الكيسانية _ من فرق الإسلام _ 
تزعم أنه لم يمت وأنه مقيم برضوى مولده ووفاته في المدينة» وقيل: خرج إلى الطائف هارباً من ابن الزبير» 
فمات هناك سنة 81ه "الأعلام ' 6 . 

(2) الكَيْسانِيّة أصحاب كيسان» مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجههء وقيل: تلميذ للسيد 
محمد ابن الحنفية رضي الله عنه. يعتقدون فيه اعتقادا فوق حده ودرجتهء من إحاطته بالعلوم كلهاء واقتباسه 
من السيدين الأسرار بجملتهاء من علم التأويل والباطن»؛ وعلم الآفاق» والأنفس» ويجمعهم القول بأن 
الدين طاعة رجل» حتى حملهم ذلك على تأويل الأركان الشرعية من الصلاة» والصيام» والزكاة» والحجء 
وغير ذلك على رجال» فحمل بعضهم على ترك القضايا الشرعية بعد الوصول إلى طاعة الرجل؛ وحمل 
بعضهم على ضعف الاعتقاد بالقيامة» وحمل بعضهم على القول بالتناسخ» والحلولء» والرجعة بعد 
الموت. " الملل و النحل * للشهرستاني ص: 118 . 

(3) هذا الزنديق _ لعنه الله وقبحه هو وطائفته __ ليس بمسلم فضلاً عن أن يكون ثقة يقبل نقله» حتى يرد به كلام 
الإمام الرازي؛ فقد نقل في الأعلام 7 / 0 عن تاريخ العراق 4/ 130 : (أنه . أي : الطوسي _ يدل شعره - 


م 


١ 


الكلام في النسخ/ باب بيان النسخ و البداء 


إن كانوا أرادؤا به تبديّل الغبادات والفروضن"'؟ فهذا لا تنكرء'"": إلا أنه لا يسمئن 


بداء؛ لأن حقيقة البداء ما بيناا”"» ولم يكن لهذا القول”؟' وجه””* . 


(فصل) فأما نسخ الفعل قبل دخول وقته فيجوز'''. وليس ذلك ببداء . 
وف أصيخايناء: 9" قال + لأاعوة :ذلك وهو فول الغتولة”* وزهيوا!؟؟ أن ذلك بتاء: 


والدليل على جواز ذلك”''' أن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح 


. أي: هبي المأمورات وتحريم المباحات‎ )١( 

. أي: نحن معاشر أهل السنة والجماعة» بل ذاك جائز ؛إذ لا تناقض‎ )١( 

(*) وهو أن يظهر له ما كان خفياً عليه» بل يسمى نسخاً . 

(:) أي: القول بجواز البداء على الله تعالى . 

(5) أي : دليل يصح الاعتماد عليه عندناء بل وعند الشيعة أيضاً؛ فإن سليمان بن 


جرير”" من أثمتهم» قد طعن فيهم» وكذا حم السادق 7ن عنمن الباقر قرأ عم كان نمب 
بعض الغلاة إليه ولعنهم. وبرئ من خصائص مذهبهم وحماقاتهم , 


وق 


(2) 


(1) بأن يكون الفعل مؤقتاً بزمان مستقبل ؛ فإنه يجوز أن ينسخ قبل حضوره عند الأكثر. 
(0) وهو أبو بكر الصيرفي . 

(6) أي: قول جماهيرهم . 

(9) أي: زعم المعتزلة مستدلين على المنع أن ذلك بداءء و البداء على الله محال . 
)9١(‏ أي: جواز نسخ الفعل قبل دخول وقته . 


على أنه من الغلاة أرباب نحلة الاتحاد والحلول من الباطنية» ونبه العلماء على لزوم نبذه) اه. واقرأ ما له من 
الأيدي السوداء في قتل أخر خليفة من العباسيين» وسقوط بغداد على يد التتار في "البداية و النهاية ' » 
وغيرها. 

سليمان بن جرير» أحد الشيعة» ذكره أبو منصور البغدادي فى كتاب 'الفرق" فقال: كان يقول: إن الصحابة 
تركوا الأصلح بتركهم مبايعة علي ؛ لأنه كان أولاهم بهاء وكان ذلك خطأ لا يوجب كفراً ولا فسقاء وكفر 
عثمان بما ارتكب من الأحداث» فكفره أهل السنة بتكفير عثمان» وذكره ابن حزم وقال: اتفق الشيعة إلا 
الحسن بن حي» وجمهور الزيدية على أن الصحابة أخطؤوا حيث لم يقدموا علياً في الخلافة» قال: فقال 
قائل منهم : قد فسقوا أو كفرواء فنفر عن هذا سليمان بن جرير» وابن التمار وأصحابهماء واقتحم سائرهم . 
"لسان الميزان' 3/ 7 . 

جعفر بن محمد بن الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط. أبو عبد الله كان من أجلاء التابعين» 
يعرف عنه الكذب قطء له رسائل مجموعة في كتاب» توفي سنة 148ه. "الأعلام' 2/ 126 . 


الكلام فى النسخ/ باب بيان النسخ و البداء ما 


لقم 35 يي ريك ال فذل عل جوانة: 
والدليل على أنه ليس ببداء ما بيناه من أن البداء ظهور ما كان خفياً عنه» وليس في 
النسخ قبل الوقت هذا المعنى”؟ . 


)١(‏ هو إسماعيل عليه السلام عند جمهور العلماء» وإسحاق عليه السلام كما قاله 
جماعة» وصححه القرافي”" . 

. أي: نسخ المأمور به من ذبح ابنه‎ )١( 

(") أي: قبل التمكن منه» وثبت بعد النسخ ذبح الفداء لقوله تعالى: «وَمَدَستَهُ يذِبْج 
عَظِيرٍ » [الصافات: /ا١٠].‏ 

(5) أي : معنى البداء. 


عا عد 


(1) أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي القرافي: من علماء المالكية. وهو 
مصري المولد والمنشأ والوفاة. له مصنفات جليلة في الفقه والأصول» منها "أنوار البروق في أنواء الفروق' 
أربعة أجزاءء و"الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام" و"الذخيرة" في فقه 
المالكية» ست مجلدات» و" اليواقيت في أحكام المواقيت * في الرباط و'شرح تنقيح الفصول* في الأصول 
و'مختصر تنقيح الفصول" و 'الخصائص' في قواعد العربية» وكان مع تبحره في عدة فنون» من البارعين 
في عمل التماثيل المتحركة في الآلات الفلكية وغيرها توفي سنة 684 ه. 'الأعلام" 1/ 95 . 


باب بيان ما يجوز 
نسخه من الأحكام وما لا يجوز 


اعلم أن النسخ لا يجوز إلا فيما يصح وقوعه على وجهين"'''»: كالصوم”" والصلاة 
والعادالك الشوعية -. 

فأمااما لا موز أن يكون إلا على وجه واغر* "© معل التوحيد» وضفات"الذات) 
كالعلم والقدرة وغير ذلك» فلا يجوز فيه النسخء وكذلك ما أخبر الله عز وجل عنه؛ من 
أخبار القرون الماضية» والأمم السالفة» فلا يجوز فيها النسخ» وكذلك ما أخبر عن وقوعه 
في المستقبل كخروج الدجال» وغير ذلكء» لم يجز فيه النسخ . 

وحكيى عن أب بكر الدقاق أنه قال: ما ورد من الأمر بصيغة الخبر كقوله عز وجل : 
«وَلظبُ يتس مهن عَلَمَدَ وووٌ4”*' [البقرة: 4؟1] لا يجوز نسخه؟ . 

ومن" الناس من قال: يجوز نسخ الخبر مطلق”"©»: كما يجوز في الأمر و النهي. 


. هما: المشروعية وعدمهاء أو التوقيت والتأبيد‎ )١( 

(1) أي: فإن الصوم وما ذكر معه يحتمل أن تكون مؤقتة”" إلى غاية» ويحتمل أن لا تكون 
كذلك . 

() بأن كان واجباً لذاته» ولا يحتمل المشروعية وعدمهاء و التأقيت وعدمهء وكذلك ما 
كان ممتنعاً كالمستحيلات على الله تعالى فلا يجوز فيه النسخ . 

(؟) قوله تعالى: يتربصن» أي : ليتربصن . 

(0) قوله: لا يجوز نسخهء يظهر أن عدم جوازه لا لأن صورته صورة الخبر» والخبر لا يجوز 
نسخهء بل لسر الإتيان به خبرأء وهو الإشعار بأن حقهن ذلك» ومقتضى حالهن ذلك» وما 
ينبغي أن يكون عليه في العدة ذلك» ولا تقضي الحكمة إلا بذلك» وما هذا سبيله فلا يجوز 
نسخه» وهو معقول جداً» و ملحظ من جوز نسخه أنه حكم تشريعي» وللشرع أن يمحو ويثبت 
ما شاءء ودائرة الإمكان تسع مثله. ولكن الحكمة والسر يأباه فتفطن. كتبه جمال الدين القاسمي . 

(5) وفي كثير من النسخ لم يوجد من قوله: ومن الناس إلى قوله: والمطلقات» وإنما وجد 
بدله هكذا: وقال بعض الناس: يجوز والمطلقات . . . إلخ. ولا يخفى عدم استقامته كما يدل 
عليه سياق الكلام» والرد الآت أعني قوله: والدليل على القائل الآخرء فافهم . 

(0) أي: سواء كان ماضياً أو مستقبلاء وعداً أو وعيداً . 


(1) الضمير في تكون عائد للمذكورات من الصوم وغيره. 


باب بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز يليل 


7000 مه هه 


والدليل على القائل الأول”'' أن قوله تعالى : «#وَلْمُطَلْقتٌ بريست* وإن كان لفظه لفظ 


الخبر”" إلا أنه أمر””» ألا ترى أنه يجوز أن تقع فيه المخالفة» ولو كان خبراً لم يصح أن تقع 
فبه' المخالقة وإذا'ثيت: أنه أمر جاز تستفه كشائر الأوامن : 

والدليل على القائل الآخر” أنّا إذا جوزنا النسخ في الخبر صار أحد الخبرين””) 
ا ا سن 

(فصل) وكذلك لا يجوز نسخ الإجماءع”؛ لأن الإجماع لا يكون إلا بعد موت 
ومنل الله كله والسع لق اي ار 

(فصل) وكذلك لا يجوز نسخ القياس"'''" لأن القياس تابع للأصولء. والأصول 
5 يونا 7" وذ هر فت اميا 

فأما إذا ثبت الحكم في عين بعلة وقيس عليها غيرهاء ثم : نسخ””'' الحكم في تلك 

)١(‏ يعني أبا بكر الدقاق. 

(0) أي: ولفظ الخبر لا يجوز نسخه؛ لأنه يؤدي إلى الكذب . 

(") أي: أن معناه معنى الأمرء فهو إنشاء معنى» والنظر في النسخ إلى المعنى . 

(4؟) وهو القائل بجواز نسخ الخبر مطلقا. 

(5) أي: خبري الناسخ والمنسوخ 

() وإلا لزم اجتماع النقيضين. 

(0) أي: لأن حبر الله تعالى لا يجوز فيه الكذب ولا الخلف. 

20 أي : الحكم الثابت بالإجماع . 

(9) أي: لم يبق مشروعا في زمن الإجماع» فلا ينسخ حكم الإجماع . 

)9١(‏ قوله: والنسخ لا يجوز بعد موته» كأنه يشير إلى أن النسخ أمر توفيقي لا دخل 
للرأي فيه» وهو متجه جداًء ولقد عظم الخطب بدعوى النسخ في كثير من الآيات والأخبار» 
حتى كاد أن تنفصم عرا الأحكام في كثير منهاء وأصبح يتخذ النسحٌ تكأة كل عاجز في البحث 
تفحمه الحجة» كما يمر بكثير مِمَنْ يديم النظر في كتب الخلف» فاحفظ لنا عدة الشيخ أي 
إسحاق هذه وعض عليها بالنواجة .اه جمال الدين. 

. أي: نسخ. الحكم الثابت بالقياس‎ )١١( 

(؟١)‏ أي : دائمة باقية» فيدوم حكم القياس بدوامهاء هذا وصحح التاج السبكي في 

جمع الجوامع ' جواز نسخ القياس الموجود في زمنه ككخِ بنص أو قياس» ويجاب عن دليل 
الشيخ المصنف هنا بأنه: لا نسلم لزوم دوام حكم القياس» كما لا يلزم دوام أصوله. 
(15) أي: بنص آخر مشتمل على علة متحققة في الفرع المقيس. 


165 ياب بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز 


العين بطل الحكم في الفرع المقيس عليها'''» ومن أصحابنا من قال: لا يبطل» وهو قول 
أصحاب أبي حنيفة رحمه الله'"'» وهذا غير صحيح لأن الفرع تابع للأصل» فإذا بطل الحكم 


. أي: تلك العين فيرتفع الحكم حينئذ في الفرع» وإلا لكان ثبوته من غير دليل‎ )١( 
(؟) هكذا نسب الشيخ المصنف هذا القول إلى الحنفية» في حين أنهم موافقون لنا في أن‎ 
النص المنسوخ لا يصح القياس عليه» ولعل هذا الوهم سرى إليه من ظن اتحاد المسألة بمسألة‎ 
. سخ الأصل دون الفحوى؛ فإنه جائز عندناء وعندهم أنهما متغايران‎ 
6 ع‎ 


21 


."0ه 


بيان وجوه النسخ 


(فصل) اعلم أن النسخ يجوز في الرسم دون الو 1 «الشيخ و الشيخة إذا 
زنيا فار حموهما ا ٠.‏ 


ويجوزة في الحكم دون الرسم كالعدة!؟» كانت”*) ل ثم نسخت”'' بأربعة سيو 


)١(‏ قوله: يجوز في الرسم دون الحكم» هذا مذهب الإخباريين» ويرى غيرهم أن النسخ 
فرع الثبوت» فمالم يثبت بالتواتر قرانيته فلا يتفرع عليه النسخ ولا عدمهء والايات التي قيل 
بنسخها رقماً وثبوتها حكماًء أو لا ثبوتها لم تثبت قرآنيتها إلا آحاداء وما هذا سبيله ففيه نظر 
وفي "الإتقان" للسيوطي نقول في هذا عن عدة من المحققين فراجعه . اه جمال الدين 

(؟) روى إمامنا الشافعي و الترمذي و غيرهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال: « 
أنزل الله في كتابه الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة»”!2 والمراد لخي والكيةة؟ المحصين 
والمحصئة , 

(6) لأنه يكيِ قد رجم المحصنين كما أخرجه الشيخان”© . 

(:) قوله: كالعدة كانت . . . إلخ. ذهب كثير إلى أن الآيتين محكمتان لا نسخ في 
إحداهما للأخرى» كما رواه البخاري فى صحيحه وحكاه غير واحد من المفسرين . اه جمال 
الدين . ْ 

(0) لقوله تعالى : #وَالَدِنَ يُتَوَبَرَرت هِنكُم وِيَدَرُونَ أَْوجًا وَصِيَةٌ َأرْوجِهِم مَتنعًا إلى الْحَولٍ 

خرَاج» [البقرة: 4 فقوله: متاعاً منصوب بفعل مقدر من لفظهء أي: متعوهن 
مناعاء وقوله: إلى الحول متعلق به» فتدل هذه الآية على وجوب الاعتداد للمتوفى عنها زوجها 


بقدر سنة كاملة 3 


00 


7 ا 00046 دوهع .اس 2 7 


000 أي : نسخت بقوله تعالى: #وَائْدنَ يوون نكم ويدروت أزوجًا بتريصن أنهي أزيعة 

جر وَعَثْمَا 4 [البقرة: :"7]. 

(1) أخرجه الترمذي (1431) كتاب الحدود عن رسول الله يِه باب ما جاء في تحقيق الرجم» أخرجه ابن ماجه 
(2553) باب الرجم» وفي مسند الشافعي 1/ 163 وابن حبان كما في الإحسان (4428) ذكر إثبات الرجم لمن 
زنئى وهو محصن» والدارمي في السنن (2323) باب في حد المحصنين بالزنى . 

(2) أخرجه البخاري (6824) في كتاب المحاربين» باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت» ومسلم 
(1695) كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى. 


كما باب بيان وجوه النسخ 


وعشرأء ورسمها باقِء وهو قوله تعالى: #مَتَدعًا إل الْحَولٍ عير !+ ع4 [البقرة: .]51٠‏ 
ويجوز ة في الرسم والحكم كتحريم الرضاعء نيعتو وححاف” او اث 
شي ازعم الاك بعري ".. 
وذهبت طائفة”*' إلى أنه لا يجوز نسخ الحكم وبقاء التلاوة؛ لأنه يبقى الدليل ولا 

مدلول معه . وقالت طائفة: لا يجوز 1 الحكم؛ لأن الحكم تابع للتلاوة 

فلا جوز أن يرتفع الأصل ويبقى التابع» وهذا” © خطأ لأن التلاوة30) والحكه”" في الحقيقة 
ان فجاز رفع أحدهما و تبقية الآخر كما تقول في عبادتين: يجوز أن تنسخ إحداهما 

وتبقى الأخرى . 


)١(‏ روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان فيما أنزل عشر رضعات 
معلومات يحرّمن» فتوفي رسول الله يك وهن مما يتلى من القرآن»”" . 

(6) قوله: ومما كان يتلى . .. إلخ هذا مذهب الأثريين كما قدمناء وغيرهم يؤول 
التلاوة بفشو هذا الحكم على الألسنة» وحفظه في النفوسء لا التلاوة التنزيلية ذهاباً إلى 
[أن] مر- جع ما يحكم بتنزيله التواتر» وهو مفقود في مثل هذه المنسوخات» والتتمة في 
حا اده للسيوطي. ١ه‏ جمال الدين . 

(9) أي: فنسخ رسم العشر وحكمه معأ وأما الخمس فنسخ رسمه وبقي حكمه؛ لأن 
الصحابة لما جمعوا القرآن لم يثبتوها رسماء وحكمها باق عندهم . 

(:) قوله: وذهبت طائفة إلى قوله. ولا مدلول معه قد سقط في بعض النسخ . 

(5) أي : القول يعدم جواز : نسخ الحكم مع بقاء التلاوة» وبعدم جواز نسخ التلاوة مع 
بقاء ١‏ 

ا : وهذا خطأ لأن التلاوة والحكم . .٠‏ إلخ. هذا لا يدفع قوة الدليل قبل لأن 
التلاوة ليت حكما لذانياء ٠‏ بل لشهرتهاء أرأيت كيف جاء الأمر بالتدبر فيهاء 5 
الحكم بهاء وهل إنزالها إلا لذلك؟! وفي "الإتقان" أدلة أخرى للقائلين بذلك فانظره . 

(0) أي : الحكم الذي تدل عليه التلاوة؛إذ متى نسخت التلاوة مع بقاء الحكم المدلول لها 
ترتفع أحكام نظمهاء من جواز الصلاة بهاء والثواب بقراءتهاء وحرمتها على نحو الجنب» فلا 
تلازم بين هذه الأحكامء وبين الحكم المدلول» وكذا متى صح نسخ الحكم المدلول مع بقا 
التلاوة؛ فإن أحكام نظمها من جواز الصلاة وغيره باقية» فافهم. 

(8) أي: أمران مستقلان. لا تلازم بينهما في الوجودء ولا في الانتفاء . 

)1( أخرجه مسلم (1452) كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات, وابن حبان كما في الإحسان (4222) ذكر 

قدر الرضاع الذي يحرم من أرضع السنتين الرضاع المعلوم» وابن الجارود في المنتقى (688) كتاب النكاح . 


باب بيان وجوه النسخ لام 1١‏ 


(فصل) ويجوز النسخ إلى غير بدل: كالعدة”'2 نسخ ما زاد على أربعة أشهر وعشراً إلى 
غير بدل. 

ويجوز النسخ إلى بدل» كنسخ القبلة”'' من بيت المقدس إلى الكعبة . 

ويجوز النسخ إلى أخف من المنسوخ كنسخ مصابزة الور للعشرة نسخ إلى 0 

ويجوز إلى ما هو أغلظ منه كالصوم كان مخيراً بينه وبين الفطر'*'» ثم نسخ إلى الانحتام 
بقوله عز وجل: من سَهِدَ متك ألثَّهْرَ قَليْضَمَةُ» [البقرة: .]١48‏ 


. أي : عدة المتوفى عنها زوجهاء فكانت سنة كاملة» اثني عشر شهراً قمرياً‎ )١( 

() أي: نسخ استقبال القبلة من بيت المقدس» وهذا الحكم ثبوته بفعله كَلِِْ؛ لما روى 
شهراًء أو سبعة عشر شهراًء وكان رسول الله يَلِةِ يحب أن يتوجه إلى الكعبة». فأنزل الله هد 
وه 2 > ا عه 5 
رّئ تَقَلْتَ وَجهِكَ في أَلسَمَآءِ © [البقرة: ]١54‏ الآية . . . إلخ ا 

8)أي: نسخ وجوب المصابرة المذكورة» وأبدل بوجوب مصابرة الواحد للاثئين عند 
المقاتلة. أخرج البخاري عن ابن عباس قال: «لا أنزلت آية: إن يكن يكم عِتْرُونَ صَدِرونَ 
َمْلُِأ مِأْئَيِنّ» [الأنفال: 10] شق ذلك على المسلمين» حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من 
عشرة» فجاء التخفيف: «أنَّ حَنَكَ ان َك وَطَلِمَ ألك فيك مَعْقاً إن بك مَنحكُم يانه 
مار يتلا يماك 4 [الأنفال ]0 : 

(5) أي: مع الفدية عن كل يوم بإطعام مسكين مدا من قوت البلد» وهذا التخيير ثبت 
بقوله تعالى: #وَعَلَ ألَدِبت يُطِيفُوئَمُ وِدَيَةٌُ» [البقرة: ]١145‏ روى الشيخان وغيرهما عن سلمة 
ابن الأكوع”0 قال: «لا نزلت هذه الآية: #وَعَلَ لذت يطِيفُوتَةُ وِدَيَةٌ طعَامٌ مِسَكِين 4 [البقرة: 
4 كان من شاء منا صامء وم شاء أنيفطر ويفتدى قعل ذلك جتن نزلت الآية التي 

00 200 لخ ص مر سس ا اس» 0 : 1 

بعدهاء فنسختها: من سَِدَ مك التَهَرَ َلْيِضْمَةُ4 [البقرة: 00]188". 

(1) أخرجه البخاري (4216) كتاب تفسير القرآن باب سيقول السفهاء من الناس» ومسلم (525) كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب تحويل القبلة من المقدس إلى الكعبة. 

(2) أخرجه البخاري (4653) كتاب تفسير القرآن» باب الآن خفف الله عنكم» وأبو داود (2275) كتاب الجهادء 
باب التولي يوم الزحف. 

0030 سلمة بن الاكوع. وقيل: سلمة بن عمرو بن الاكرع. أبو مسلمء وقيل : أبو إياس » وقيل: أبو عامر» كان 
ممن بايع تحت الشجرة مرتين» قال فيه رسول الله يَكلِهْ: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع» توفي سنة 74 
بالمديئنة. "أسد الغابة" 494/2 . 

(4) أخرجه البخاري (1824) كتاب الصومء باب إذا نوى بالنهار صوماًء ومسلم (1135) باب من أكل في 
عاشوراء فليكف. بقية يومه. 


84 باب بيان وجوه النسخ 

ويجوز النسخ في الحظر إلى الإباحة كقوله تعالى: علي أنَّهُ أَنَكُمْ تر عساو 
أَشَْكُْ مَنَابَ عَلِنَحْ وَعَمَا عَنيّ دألكَنَ بَيْرُومُنَ4 [البقرة: 1417] حرم عليهم المباشر”" ثم 
أبيح لهم ذلك . وقال بعض أصحابنا: لا يجوز النسخ إلى ما هو أغلظ من المنسوخ. وهو 
قول أهل الظاهرء وهذل'"' خطأ لأنا قد وجدنا ذلك”" في الشرعء وهو التخيير بين الصوم 
والفطر إلى انحتام الصومء ولأنه إذا جاز أن يوجب تغليظاً لم يكن”*': فلأن يجوز أن ينسخ 
واجباً بما هو أغلظ منه أولى . 


)١(‏ أي: مباشرة النساءء وكذا حرم عليهم الأكل والشرب» أخرج أحمد بن حنبل أن 
كعب بن مالك”' قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجلء فأمسىء فنام حرم عليه 
الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد . . . إلخ )0©. 

(0) أي: القول بعدم جواز النسخ إلى ما هو أغلظ . 

() أي: ذلك النسخ. فلا وجه حيتئدٍ إلى إنكاره . 

)آي ابتداء . 


نع نا نا 


العقبة» وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض» وكان من شعراء النبي يِةِ. ' أسد 
الغابة " 514/4 . 

(2) أخرجه أحمد 3 في مسند كعب بن مالك » و الهيئمي في مجمع الزوائد 6/ 317 وذكره ابن حجر في فتح 
الباري 8/ ١182‏ وابن كثير في التفسير 1/ 222» والطبري في التفسير 2/ 165 . 


باب بيان 
ما يجوز به النسخ وما لا يجور 


ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب لقوله تعالى: ما تَنسَحْ من ءَايةٍ أو نُنِيهَا تأت عير يُنهَآ أو 
مِتبه»”'' [البقرة: .]٠١5‏ 

(فصل) وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة» كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب» الآحاد 
بالآحادء والمتواتر”" بالمتواتر» والآحاد بالمتواترء فأما المتواتر بالآحاد فلا يجوز'“'؛ لأن 
التواتر يوجب العلم”” فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن”*'. 


)١(‏ قوله: المتواتر بالميم في المواضع الأربعة» وفي الموضع الخامس بدون ميم» وفي بعض 
النسخ بدون ميم في في الجميع . 

(0) أي: فلا يقع سمعاً عند الجمهور؛ إذ لا خلاف في جوازه عقلة©. 

(*) أي: فالخبر المتواتر مقطوع بهء بخلاف خبر الأحاد» فإنه يوجب الظن . 

(:) لأن المقطوع به لا يدفع بالظن . 


(1) قال العلامة الآلوسي رحمه الله في تفسيره هذه الآية: أي: بشيء هو خير للعباد منها منها أو مثلهاء حكماً كان 
ذلك أو عدمه. وحياً متلواً أو غيره» والخيرية أعم من أن تكون في النفع فقطء أو في الثواب فقطء أو في 
كليهماء والمثلية خاصة بالثواب على ما أشار إليه بعض المحققين» وفضّله بأن الناسخ إذا كان ناسخاً 
للحكم» سواء كان ناسخاً للتلاوة أو لاء لابد أن يكون مشتملاً على مصلحة خلا عنها الحكم السابق؛ لما 
أن الأحكام إنما تنوعت للمصالح» وتبدلها منوط بتبدلها بحسب الأوقات» فيكون الناسخ خيراً منه في 
النفع » ٠‏ سواء كان خيراً منه في الثواب» أو مثلاً له» أو لا ثواب فيه أصلاًء كما إذا كان الناسخ مشتملاً على 
الإباحة» أو عدم الحكمء وإذا كان ناسخاً للتلاوة فقط لا يتصور الخيرية في النفع؛ لعدم تبدل الحكم السابق 
والمصلحة.ء فهو إما خير منه في الثواب أو مثل له وكذا الحال في الإنساء؛ فإن المنسي إذا كان مشتملاً 
على حكم يكون المأتي به خيراً في النفع» سواء كان النفع لخلوه عن الحكم مطلقاًء أو لخلوه عن ذلك 
الحكم؛ و اشتماله على حكم يتضمن مصلحة خلا عنها الحكم المنسي مع جواز خيريته في الثواب؛ 
وممائلته أيام خلوه عنه؛ وإذا لم يكن مشتملاً على حكم فالمأتي به بعده إما خير في الثواب أو مثل لهء 
والحاصل : أن الممائلة في النفع لا تتصور؛ ول كبر ولاح لاجم » فيكون خيراً منه» 
وعلى تقدير تبدله المصلحةٌ الأولى باقية على حالها . ' روح المعاني' 353/1 . 


(2) أي: وقوعه لأن هذا النسخ ممكن لذاته» فإذا نظرنا إلى مفهومه لم يأب الوقوع وليس ممتنعاً بالغير ؛ لأن 
الأصل عدمهء فجواز نسخ الكتاب» ونسخ التوائر من السنة بالتواتر منهاء ونسخ الآحاد بالآحاد جوازاً 
وقوعياً محل وفاق» وأما ز نسخ التواتر كتاباً أو سئة بالآحاد فمنعه الجمهور جوازاً وقوعياًء بمعنى أنهم منعوا 
وقوعه. "نزهة المشتاق" 00 8 . 


4 باب بيان ما يجوز به النسخ وما لا يجوز 


(فصل) ويجوز نسخ الفعل بالفعل؛ لأنهما كالقول مع القول. وكذلك نسخ القول7) 
بالفعل والفعل بالقول. ومن الناس من قال: لا يجوز نسخ القول بالفعل”"©. 

والدليل على جوازه أن الفعل كالقول في البيان. فكما يجوز بالقول جاز بالفعل. 

(فصل) وأما نسخ السنة بالقرآن ففيه قولان: 

أحدهما: لا يجوز لآن الله تعالى جعل السنة بياناً للقرآن» فقال تعالى : ©#لمُبيْنَ لِلئّاس ما 
1 :»> [النحل: 54] فلو جوزنا نسخ السنة بالقرآن لجعلنا القرآن بياناً للسنة9 . 

والثاني: أنه يجوزء وهو الصحب-”*» لأن القرآن أقوى من السنةء فإذا جاز نسخ السنة 
بالسنة فلأن يجوز بالقرآن أولى . 

(فصل) وأما نسخ القرآن بالسنة فلا يجوز من جهة السمع” . 

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز من جهة السمعء ولا من جهة العقلء والأول0) 
أصح”'" . 

وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز" بالخبر المتواتر”©» وهو قول أكثر المتكلمين» وحكي 
ذلك عن أب العباس بن سريج . 


)١(‏ مثال ذلك أنه كه قال: «الثيب بالثيب جلد مئة» والرجه» ثم رجم ماعز”0 و 
يجلده. فكان ناسخاً لجلد من ثبت عليه الرجم 

(؟) و هذا القول باطل لوقوعه . 

(؟) أي : وهذا لا يجوز؛ إذ يلزم منه اجتماع كونه بياناً ومبيّناًء بفتح الباء التحتية المشددة . 

(:) الذي عليه حمهور الفقهاء ومحققو الشافعية . 

(05) أي: وأما من جهة العقل فيجوز . 

. أي.: التول :بخدم الجواز سمعاً لا عقلاً‎ )١١ 

7) أي: نسخ القرآن الآحاد أو المتواتر 

ل والسئة مثل الكتاب عندهم ؛ فيجوز نسخها مطلقاً بالسنة المتواترة 

أو المشهورة» هذا ومفهوم القول أنه لا يجوز نسخ المتواتر كتاباً أو سنة بآحادء وهو كذلك . 


)010( منعٌ جواز نسخ القرآن بالسنة من جهة السمع من المسائل التي قال فيها الشيرازي بخلاف القول الذي اعتمده 
الجمهورء وعذره في ذلك اتباعه للومام الشافعي رحمه الله . انظر *الإمام الشيرازي وآراؤه الأصولية * 
للدكتور محمد حسن هيتو ص : 253-243 . 

2( اعجرجر مسلم ( 1690) باب حد الزنى» وأبو داود (4415) باب في الرجمء و الترمذي (1434) باب ما جاء 

في الرجم على الثيب» وابن حبان كما في الإحسان(4426) ذكر وصف حكم الله تعالى على الحرة الزانية» 
ثيباً كانت أم بكراء وابن الجارود في المنتقى (810) باب في الحدود. 

)3( أخرجه البخاري (6438) في كتاب المحاربين» باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت» ومسلم 

(1695) باب من اعترف على نفسه بالزنى» وأبو داود (4428) كتاب الحدود باب رجم ماعزء والترمذي - 


باب بيان ما يجوز به النسخ وما لا يجوز 1١‏ 


والدليل على ذلك من جهة العقل أنه ليس في العقل ما يمنع جوازه . 

والدليل على أنه لا يجوز من جهة السمع قوله تعالى: : ما تَنسَحَ مِنْ َايَةٍ أو ُنِسِهَا تأت 
يحَيْرِ ينآ أو مِمْلِهاً4 [البقرة: 1٠١7‏ والسنة ليست مثل القرآن'"2. ألا ترى أنه لا يثاب على 
تلاوة السنة كما يثاب على تلاوة القرآن» ولا إعجاز في لفظها كما في لفظ القرآن» فدل 
غل ]نه لمن قل 

(فصل) وأما النسخ بالإجماع فلا يجوز؛ لأن الإجماع حادث بعد'"“ موت النبي 
فلا يجوز أن ينسخ ما يتقرر””' في شرعه» ولكن يستدل بالإجماع على النسخ"'؛ 0 
تجتمع على الخطأء فإذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه 
لك 

(فصل) ويجوز النسخ بدليل الخطاب”“؛ لأنه في معنى '" النطق على المذهب 
الصحيح . 


2 عد 


. وفي نسخة: من مثل» بزيادة من الجارة‎ )١( 

. أي: في حين أن النسخ لا يكون إلا في حياته‎ )١( 

(6) أي: لا يكون في حياته . 

(4) وفي نسخة: ما تقرر بصيغة الماضي» من باب التفعل . 

(4) أي: بنص هو مستند إجماعهم . 

(5) أي : بمفهوم المخالفة في جميع أنواعه . 

(0) وفي بعض النسخ : لأنه معنى . . . إلخ» بدون في الجارة . 


5 (2)1428 كتاب الحدود باب ما جاء في درء الحد. والنسائي في ' الكبرى " (227164 و(7165) و(2)7166 وابن 
ماجه (2554) كتاب الحدود باب الرجم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(1) وذلك لأن الإجماع الناسخ إن كان عن نص فهو الناسخ حقيقة » والإجماع كاشف عن وجود هذا النطن + 
وإنالميكن ال جد النايح عن نم بل عن قياس أو إلهام فجوزناه» فإن كان المنسوخ قطعياً» نصاً كان 
أو إجماعاًء فالإجماع الناسخ خطأ؛ لأن خلاف القاطع خطأء وإن كان المنسوخ ظنياً لم يبق مع الإجماع؛ 
لزوال شرط العمل به وهو الرجحان بالقطع الذي هو الإجماعء وإذا لم يبق معه لم يعارض الإجماع إياه 
فلا ينسخهء والقول بأن اعتبار النص ناسخاً يببطل حجية الإجماع مدفوع بأن المدعى أن الإجماع كاشف عن 
الحكم المثبت للحكمء لا أنه المثبت للحكم» فمعنى أن الإجماع حجة أنه كاشف عن الحجة» لكنا لا ننظر 
في معرفة الحكم المجمع عليه إلى معرفة المستند؛ لكونه قاطعاً في إبانة الحكم» فالإجماع حجة قاطعة في 
كشف الحكم الثابت بمستنده 3 


حل باب بيان ما يجوز به النسخ وما لا يجوز 


ومن أصحابنا من جعله كالقياس» فعلى هذا لا يجوز”'' النسخ بهء والأول أظهر . 

وأما النسخ بفحوى الخطاب”''- وهو التنبيه” - فلا يجوز لأنه قيار . 

ومن أصحايبنا من قال: يجوز النسخ به لأنه كالنطق . 

(فصل) ولا يجوز النسخ”*' بالقياس» وقال بعض أصحابنا: يجوز بالجلي”' منه دون 
ا 

وفيق التانن. م قال يجوز”*” بكل دليل يقع به البيان والتخصيضن» وهذاخطأ لأن 
القياس إنما يصح إذا لم يعارضه نص”*'» فإذا كان هناك نص يخالف القياس لم يكن للقياس 
حكم”''' فلا يجوز النسخ به. 

(فصل) ولا يجوز النسخ بأدلة العقل؛ لأن دليل العقل ضربان: 

ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه”' ''» فلا يتصور نسخ الشرع به . 


. لما سيأتي أن القياس لا يجوز النسخ به» وذلك لضعفه عن مقاومة النص‎ )١( 

(') أي: بمفهوم الموافقة» سواء المفهوم الأولى أو المساوي . 

(9) أي : بالأدنى على الأعلى» أو بأحد المتساويين على الآخر . 

(5) أي: والقياس لا يجوز النسخ بهء كما سيأتي قريباً . 

(0) أي: للنص أو الإجماع أو القياس» فلا يجوز نسخ شيء من هذه بالقياس ؛حذراً من 
تقديم القياس على النص الذي هو أصل في الجملة؛ هذا وخالف التاج السبكي في "جمع 
الجوامع ' فقال: يجوز على الصحيح النسخ للنص بالقياس؛ لاستناده إلى النص» فكأنه الناسخ . 

(5) القياس الجلٍ هو: ما قطع فيه بنفي الفارق . 

)الى فلا يجوز النسخ به؛ لضعفه بإمكان أن العلة غير علته . 

(6) لأن النسخ بيان كالتخصيص. فيدخل في ذلك الإجماع» والقياس» وخبر الواحد. 
وفعله عَكئِةِ؛ فإن التخصيص بها جائز عند جمهور العلماء» قلنا: لا مساواة بينهما؛ فإن النسخ 
كما تقدم: إبطال ورفع للحكم .بعد التعلق» بخلاف التخصيص؛فإنه بيان مبحض» وقصر لحكم 
العام على بعض أفراده . 

)0( أ : بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع ا 

. أي: أن هذا القياس باطل فى حد ذاته؛لزوال شرط صحته‎ )٠١( 

)كل مادل [غليه] العقل» ,من روحب اتضافة الله تعال رات الكمان» رتاه 
عن النقائص . 


باب بيان ما يجوز به النسخ وما لا يجوز يذل 


وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه» وهو البقاء على حكم الأصل”'". وذلك”") 


النسخ 0 


)١(‏ وهو براءة الذمة من التكاليف» ثم جاء الشرع بإشغال ذمم المكلفين مها. 
(؟) أي: البقاء على حكم الأصل . 
ا 


)10( وفي 'جمع الجوامع ' بعد أن عرف النسخ قال: فلا نسخ بالعقل» وقول الإمام الرازي: من سقط رجلاه 
نسخاً؛ فإنه مخالف للاصطلاحء وكأنه توسع فيه؛ أي: في النسخ حيث أراد به مطلق الرفع» وهو اعتذار 
عن الإمام» وكان المناسب التعبير بما يفيد الجزم؛ لأن مقام الإمام ينبو عن عدم معرفة اصطلاح القوم . 
"شرح المحلي " مع 'حاشية العطار* . 


ياب 


٠ 


ما يعرف به الناسخ من المنسوخ 


واعلم أن النسخ قد يعلم بصريح النطق كقوله عز وجل : «النّ حَنَتَ أنه ع » 
[الأنفال: 55] . 

وقد يعلم بالإجماعء وهو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر”''» فيسعدل 
بذلك على أنه منسوخ ؛ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ. 

وقد يعلم بتأخير”" أحد اللفظين عن الآخر مع التعارض""» وذلك مقل ما روي أنه 
قال: «الغيب”'' بالثيب جلد مئة والرجم"”" ثم روي: «أنه رجم ماعزا '*“ ولم يجلده” 


فدل على أن الجلد منسوخ” . 


)١(‏ من هذا التفسير علم أن المراد هو أن الإجماع انعقد على أن للخبر ناسخاًء وليس 
المراد هو أن الإجماع نفسه هو الناسخ . ٍ 

(؟) أي: في الورود والنزول و إن كان متقدما في التلاوة . 

() أي: الذي لا يمكن معه الجمع بينهما ٠.‏ 

(5) أ سحل زنى لعي دم ع ال 

(4) ماعز لقب» واسمه غريب بن مالك الأسلمى» قال ابن حبان: له صحبة» ولا 
رحمه النبى يَلٍ قال: «لقد رأيته يتتخضخض في أنهار الجنة»” وروي أنه يك قال: «لقد تاب 
توية ار جانيا طائفة من أمتى لأجزأت 7 ١‏ 


(1) الثيب بالثيب جلد . . .إلخ تقدم تخريجه ص 190 . 

(2) أنه رجم ماعزاً . . .إلخ تقدم تخريجه ص 190 . 

(3) وأما إن علم اقترانهما [أي اللفظين] مع تعذر الجمع بينهما فعندي أنه غير متصور الوقوع وإن جوزه قوم 
وبتقدير وقوعه فالواجب إما الوقف عن العمل بأحدهماء أو التخيير بينهما إن أمكن» وكذلك الحكم فيما إذا لم 
يعلم شيء من ذلك» وأما إن كان أحدهما معلوماً» والآخر مظنوناً» فالعمل بالمعلوم واجب» سواء تقدم أو 
تأخرء أو جهل الحال في ذلك» لكنه إن كان متأخراً عن المظنون كان ناسخاًء وإلا كان مع وجوب العمل به 
غير ناسخ» هذا كله فيما إذا تنافيا من كل وجهء وأما إن تنافيا من وجه دون وجهء بأن يكون كل واحد منهما 
أعم من الآخر من وجه دون وجهء كما في قوله يَكِ: امن بدل دينه فاقتلوه »؛ فإنه خاص بالمبدل» وعام في 
النساء والرجال» وقوله: «نهيت عن قتل النسوان » فإنه خاص في النساء» وعام بالنسبة إلى المبدل؛ فالحكم 
فيهما كما لو تنافيا من كل وجه. فعليك بالاعتبار» والله أعلم. “إحكام الأحكام للآمدي' 198/3 . 

(4) أخرجه ابن حبان كما فى الإحسان (4401) ذكر وصف تقمص ماعز بن مالك الذي ذكرناه في الجنة» 
والهيئمي في موارد الظمآن (1515) باب حد الزنى. ١‏ 

(5) أخرجه أبو داود (4379) باب في صاحب الحد يجيء فيقر»ء و الترمذي (1454) باب ما جاء في المرأة إذا - 


باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ ١‏ 


(فصل) ويعلم المتأخر في الأخبار بالنطق كقوله يلخ «كنت نهتيكم عن زيارة القبور 
فزوروها)»0) 

ويعلم بإخبار الصحابة أن هذا نزل بعد هذاء وورد هذا بعد هذا كما روي: «أنه كان 
ل 02 ل بن 

فأما إذا كان راوي أحد الخبرين أقدم صحبة» والآخر أحدث صحبةء كابن مسعود'") 
وابن عباس لم يجز نسخ خبر الأقدم بخبر الأحدث؛ لأنهما عاشا إلى أن مات رسول الله 
يه فيجوز''' أن يكون الأقدم سمع ما رواه بعد سماع الأحدثء ولأنه يجوز أن يكون 
الأحدث أرسله عمن قدمت صحبته»ء ولا تكون روايته متأخرة عن رواية الأقدم» فلا يجوز 


ع ل أسلم بعد موت الآخر أو بعد قصتهء مثل 
زفرة 2 2 
ماروئى طلقبين عل" «أن الشبي 6 سنقل عمن:مين الذكن وهو بسي 


مسجد المدينةء» فلميوجب منه الوا وروىك أبو 5 


)١(‏ عبد الله بن مسعود هذاء كنيته أبو عبد الرحمن ن الهذلي الكوفي» أحد السابقين 
الأولين» وصاحب النعلين» 000 والمشاهد» وتلقن من النبى يَكِلّ سبعين سورة» وكان 
يشبه النبى كك فى هديه ودله وسمته» توفي بالمدينة سنة (77) ه عن بضع وستين سنة . 

ٍ . أي: فلا يكون خبر الأحدث ناسخاً خبر الأقدم‎ )١( 

() هو طلق بن على بن المنذر بن قيس السحيمى» مصغراء أبو علي اليمامي» وفد 
قديماء وبلى فى المسجد» روى عنه أبنه فيس وغيره. 

(:) وهذا البناء كان فى السنة الأولى من الهجرة. 

(4) اسمه: عبد الرحمن بن صخر الدوسى الحافظ » من المكثرين فى الحديث» وكان 
يسبح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة» توفي سنة (09) ه عن ثمان وسبعين سنة . 

2 استكرهت على الزنى» و البيهقي في الكبرى 4/ 118 باب من يجوز إقراره» و الدارقطني في السنن 101/3 
كتاب الحدود والديات وغيره. 

(1) كنت نهيتكم . . .إلخ تقدم تخريجه ص 74 . 

2( أخرجه أبو داود (192) كتاب الطهارة باب في ترك الوضوء مما مست النارء والنسائي في ' المجتبى " 108/1 
كتاب الطهارة باب ترك الوضوء مما مست النارء و"الكبرى" (188) كتاب الطهارة» باب الأمر بالوضوء مما 
ميت الناز وسح ذلك وابن حبان كما في 'الإحسان ' (1134) باب ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في 
صناعة العلم أنه ناسخ لأمره يَكْةِ بالرضوء من لحوم الإبل . 

)3( أخر جه أبو داود (182) كتاب الطهارة؛. باب الرخصة في مس الذكر» والترمذي (58) كتاب الطهارة» باب ما 
جاء في ترك الوضوء من مس الذكر» والنسائي ف فى ' المجتبى ' 7/1 كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من 

مس الذكرء وابن ع ماجه (483) كتاب الطهارة». باب الرخصة من مس الذكرء واد بن حبان كما في 'الإحسان” 

(1122-1119) وبين حكاية بناء مسجد المدينة» وبين أنه منسوخ . 


15 باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ 


الوضوء”©؛: وهو أسلم عام حنين”'' بعد بناء المسجدء فيحتمل أن ينسخ حديث طلق 
بحديثه؛ لأن الظاهر أنه لم يسمع ما رواه إلا بعد هذه القصة فنسخهء ويحتمل أن لا ينسخ 
خوان أن مكون: قن سمعه قبل أن يسع رأربيلة""" عبن تدم با 1 

(فصل) نأا إذا قال لمان :هذاه الأنة مسبوحة أن هذا اشر ساوح ل يقل دو 
حتى يبين الناسخ» فينظر فيه . 

ومن الكانن وكا قال: تسد 0 وشلك ته 0ن من ىال20 , إن 


)١(‏ أي : في السنة الثامنة من الهجرة» وف هذا تر لأن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم 
قبله» في عام سبع من الهجرة كير يننا أخره أبن لس" ' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«قدمت ورسول الله َك بخيبر» وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين» فأقمت معه حتى مات» وأدور 
معه في بيوت نسائه» وأخدمه» وأغزو معه وأحج فكنت أعلم الناس بحديثه . . . إلخ»”. 

(؟) أي: أسند حديثه إلى النبي يكل وحذف الصحابي الذي قدم إسلامه؛ ورواه عنه 
اختصاراً . 

(*) أي: فلا يثبت النسخ للاحتمال . 

(:) لاحتمال أن يكون هذا القول صدر منه عن اجتهاد» ولا يجب علينا تقليده في 
اجتهاده . ْ 

(5) وهم الحنفية . 

. أي : بإخباره بالنسخ؛ لأن حكمه بالنسخ حكم ببصيرة» ولا مجال للاجتهاد‎ )١( 

0) أي : ومن الحنفية . 

(8) هو الإمام أبو الحسن الكرخي . 


)10( عن أبي هريرة قال: : قال رسول الله يك : «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب 
فليتوضأً » أخرجه الشافعي في "الأم "19/1» وأحمد 333/2» وابن حبان كما في "الإحسان" (1118) 
واللفظ له والدارقطني 71/1 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 44/1 والبيهقي في 'الكبرى" 
2 132-1» وابن عبد البر في ' التمهيد' 7 , والحاكم في "المستدرك' 1 . والطبراني في 
ا ' (1850) و"الصغير " 42/1» وغيرهم . 

)2( نعم إن وقع التصريح بسماع الصحابي لمرويه من النبي يك ولم يتحمل شيئاً عن النبي كك قبل إسلامه مع 
موك مد الإسدم قل تلام الناخي ارمع الغلم بآن المشدم لم يس جينا بيد إتلام لبنأ الي ان 
يكون مرويه ناسخاً لمروي متقدم الإسلام نزهة المشتاق 5/1 . 

)3( محمد بن سعد بن الزهري» مولاهم البصري» أبو عبد الله» محدث حافظء» ولد بالبصرة» وسكن بغداد» 
حدث وروى؛ كتب الحديث والغريب والفقه» من آثاره " الطبقات الكبير " و "الزخرف القصري في ترجمة 
أبي سعيد البصري" أي الحسن البصري» توفي سنة (230 ) ه * معجم المؤلفين" 312/3 . 

(4) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (2/ 605) والحافظ في الإصابة (7/ 441) . 


ذّكَر الناسخ”' لم يقلد بل ينظر فيه”"؛ فإن 1ايتذكير الناسخ نسخ وقلد فيه””". 
والدليل على أنه لا يقبل هو أنه يجوز أن يكون قد اعتقد النسخ بطريق لا يوجب 
النسمّء ولا يجوز أن يترك الحكم الثابت من غير نظرء وبالله التوفيق . 


. أي: على سبيل التعيين‎ )١( 
. (؟) لاحتمال أن يكون قاله عن اجتهاد‎ 
. لأنه لولا ظهور النسخ فيه لما حكم بالنسخ‎ © 


د د عد 


وب العادم 
في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها 


إذا نسخ”'' شيئاً ”'' يتعلق بالعبادة لم يكن ذلك نسخاً للعبادة”" . 

ومن الناس من”*' قال: إن ذلك نسخ للعبادة" . 

ومن الناس من''' قال: إن كان ذلك بعضاً من العبادة كالركوع والسجود من الصلاة 
كان ذلك نسخاً لهاء وإن كان شيئاً منفصلاً منها كالطهارة لم يكن نسخاً لها . 

وقال بعض المتكلمين: إن كان ذلك مما لا تجزئ العبادة قبل النسخ إلا به كان نسخا 
لهاء سواء كان جزءاً ''' منها أو منفصلاً عنهاء وإن كان مما تجزئ العبادة قبل النسخ مع 
عدمه» كالوقوف على يمين الإمام ودعاء التوجه”* » وما أشبهه''' لم يكن ذلك نسخاً لها . 
لم يزل» فلم يجز أن يجعل منسوخاء كما لو أمر بصوم وصلاة ثم نسخ أحدهما . 


. أي: الشارع‎ )١( 

(؟) سواء كان هذا الشيء شرطأ لها كالوضوء للصلاة» أو شطراً منها كركعة منها . 

() أي: بأجمعهاء فهي لم تزل واجبة بالوجوب الأول» وإنما النسخ حصل لذلك 
الشرط» أو الشطر بخصوصه . 

(:) وهم الحنفية . 

(4) أي : بأجمعها إلى بدل» وهو الناقص ؛ لأن الواجب كان هو الكل» وبعد نسخ الشرط 
أو الشطر صار الباقي واجباًء موصوفاً بالصحة والإجزاء بدون ذلك الشرط أو الشطر . 

(5) وهو القاضي عبد الجبار من المعتزلة . 

(0) أي: سواء كان هذا الشيء داخلاً في العبادة» أم خارجاً عنها . 

() هو قول المصلي بعد تكبيرة الإحرام: إن وجهت وجهي . . . إلخ . 

(9) أي: مما لا يتوقف عليه صحة العبادة المشروعة . 

. أي: أن نسخ الشرط أو الشطر‎ )09١( 

. أي: للعبادة بأجمعها‎ )١١( 

. أي: بعد نسخ الشرط أو الشطر‎ )١١( 

. أي: من الوجوب بالوجوب الأول‎ )١1( 


باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها لحل 


(فصل) فأما إذا زاد في العبادة شيئًا د م يكن ا 

وقاك اه المراق؟ "إن كانك الريادة ري تي 7" لمكم الزية عليه كعاب النية 

لصوي ليا وإن كان ذلك”'2 في نص القرآن لم ير”") 

ل 00000 شرطاً ”" في المزيد» كزيادة ركعة في الصلاة 
كانت نسخاًء وإن لم تكن شرطاً في المزيد لم تكن نسخاً . 

والدليل على ما قلناه هو أن النسخ هو الرفع والإزالة» وهذا لم يرفع شيئاً وم يُزِله فلم 


. أي: على أنه شرط فيهاء أو شطر منها‎ )١( 

(؟) أي : للعبادة البق 1 

() وهم: الحنفية 

(5) وفي أكثر 0 تعيين بالعين المهملة وبنون في آخره» وهو تحريف . 

(5) أي: وإن لم توجب تغبير حكم الزيد عليه في المستقبل لا تكون نسخا . 

(5) أي : الحكم المزيد عليه . 

7ع أ الزيادة عليه 

(8) هكذا في جميع النسخ لفظ: شرط في الموضعين» بتقديم الشين المعجمة» وبطاء 
مهملة في الآخرء ولعل الصواب إبداله بلفظ : شطر في الموضعين» بالشين المعجمة ثم الطاء 
المهملة» بمعنى الجزء» يدل عليه التمثيل بزيادة ري القاذة 5 للموضع الأول» مع أن الركعة 
شطر من الصلاة لا شرط في صحتهاء فتدبر"" . 

ع د 


(1) هذا صحيح إلا أن يقال: إن كل ركعة شرط بالنظر إلى غيرها من الركعاتء» وأما بالنظر إلى ذاتها فهي جزء 
من الصلاة. "نزهة المشتاق' 355/1 . 


باب القول 
في شرع من قبلنا 
وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة 


اختلف أصحابنا في شرع من قبلنا على ثلاثة أوجه: 

"0 

ومنهم من قال: هو شرع لنا إلا ما ثبت نسخه 

ومنهم من قال: شرع إبراهيم صلوات الله عليه وحده شرع لنا دون غيره”" 

ومن الناس من قال: شرع موسى شرع لنا”*) إلا ما نسخ بشريعة عيسى صلوات الله 
عليه . 


م 
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ومنهم من قال: شريعة عيسى وَل شرع لنا'* دون غيره . 

وقال الشيخ الإمام رحمه الله ونور ضريحه: والذي نصرت في 'التبصرة" أن الجميع 
شرع لنا إلا ما ثبت نسخهء والذي يصح الآن عندي أن شيئا من ذلك ليس بشرع لنا . 

والدليل عليه أن رسول الله كك لم يرجع في شيء من الأحكام» ولا أحد من الصحابة 
إلى شيء من كتبهم» ولا إلى خبر من أسلم”" منهم» ولو كان ذلك شرعاً لنا لبحثوا عنه 
ورجعوا إليه» ولا لم يفعلوا ذلك دل ذلك على ما قلناه . 

(فصل) ما ورد به الشرع أو نزل به الوحي على الرسول وَل ولم يتصل 


)١(‏ بل كل نبي له شريعة تنتهي بوفاته» أو بعثة نبي آخر ؛.لقوله تعالى: ظالْكُلٍ جَعَلنَا يكم 
سعد وَمِنْهَاجاً» [المائدة: 44] . 

() فكل شريعة نبي * من الأنبياء السابقين باقية في حق من بعده إلى قيام الساعة؛ لقوله 
تعالى : لأَوليِكَ الَدِنَ هَدَى أَمَدٌ يْهْدَهُمْ أَنْتَدةُ» 0 4]. 

أي من الأنبياء؛لقوله تعالى: #إرك أَزْلَ أَلنَاسٍ بِإِرَهِيمَ لَلَذِنَ أتبَموه4 [آل عمران: 
6 ]. 

(8) لقوله تعاللى: ل«إنَآ أََلنا امود جا هُدى ووو يك يبا البَييت الْدينَ 
[المائدة: 5 5] . 

(5) لأن شريعته آخر الشرائع قبل شريعته كَل . 

(5) كعبد الله بن سلام . 


باب القول في شرع من قبلنا وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة ١‏ 
لنت اكوك في رن ا ا يت 


بالأمة'"' من حكم مُبتدأء أو نسخ أمر كانوا عليه» فهل يثبت ذلك في حق الأمة ؟ فيه 


وجهان 


”7 
من أصحابنا من قال: إنه يثبت2©0 في حق الأمةء فإن كان عبادة"" وجب القضاء . 
ومنهم”* من قال: لا يجب القضاء””*“» وهو الصحيح؛ لأن القبلة قد حولت إلى 


الكعبة وأهل قُبَاء يصلون إلى بيت المقدس. فأخبروا بذلك وهم فى الصلاة» فاستداروا(2» 
ول يؤمروا بالإعادة. فلو كان قل ثبت فى حقهم ذلك لأمروا اله 
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ع 


3 أي: فلم يعلموه‎ )١( 

زفق المراد بالثبوت في حقهم هو الاستقرار في ذممهم؛ لعدم علمهم به . 
زفرة وفي بعض النسخ : فإن كانت في عبادة . 

(:) أي: ومن أصحابنا . . . إلخ» وهذا هو الوجه الثاني . 

)2 لعدم ثبوته واستقراره في ذتمهم : 


قال التاج السبكي : والخلاف[فيما] إذا بلَمّ جبريل» وألقاه إلى النبي كَلةِ وهو في الأرض» ولم يتمكن أحد 
من المكلفين من العلم بهء ووراءه صور: إحداها: أن لا ينزل إلى الأرضء ولا يبلغ جنس البشرء كما إذا 
أوحى الله إلى جبريل» ولم ينزل» الثانية: أن ينزل ولكن لم يلقه إلى النبي كك ولا خلاف في هاتين أنه لا 
يتعلق به حكمء الثالثة: أن يبلغ جنس المكلفين من البشرء ولكن في غير دار التكليف كالسماء؛ ثم يرتفع 
كفرض خمسين صلاة ليلة المعراج» فإنه بلغ النبي يلي ثم رفع» فهل يكون نسخا؟ فيه نظرء يحتمل أن لا 
ينبت حكمه» ويحتمل أن يقال بثبوته» وعليه يدل كلام ابن السمعاني . اه قلت: لأنه قال: إن رسول الله 
له قد علمه واعتقد وجوبه» فلم يقع النسخ له إلا بعد علمه واعتقاده . اه وعليه مشايخنا أيضاً كما تقدم 
في مسألة الاتفاق على جواز النسخ بعد التمكن» الرابعة : أن يبلغ النبي يك في الأرض» ولا يبلغ الأمة. فإن 
تمكنوا من العلم به ثبت في حقهم قطعاء إلا فهو محل الخلاف» و الجمهور أنه لا يثبت» لا بمعنى 
وجوب الامتثال» ولا بمعنى الثبوت في الذمة» وقال بعضهم: يغبت بالمعنى الثاني كالنائم» ولا نحفظ أحداً 
قال بثبوته بالمعنى الأول . "التقرير و التحبير" 97/3 . 

أخرج البخاري (7251) و(7252) كتاب أخبار الآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان 
والصلاة والصوم والفرائض والأحكام؛ ومسلم (525) و(526) كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحويل 
القبلة من المقدس إلى الكعبة . 

ومن فروع المسألة أن قتل من لم تبلغه دعوة نبينا يك وكان على دين نبي لا يعتبر فيه» ففي وجوب 
القصاص وجهانء مبنيان على هذه القاعدة» كما قاله في 'التتمة"» وأصحهما في الرافعي عدم الوجوب» 
بل تجب دية أهل ذلك الدين» وقيل: دية مسلم» ومنها كما قاله صاحب 'التتمة" صحة تصرفات الوكيل 
بعد العزل» وقبل بلوغ الخبر له؛ ومثله القاضي, لكن الصحيح في القاضي النفوذء وفي الوكيل خلافه؛ لأن 
تصرفات القاضي تكثر غالباً» فيعسر تتبعها بالنقضء بخلاف الوكيل . "التمهيد' للإسنوي 435/1 . 


باب 
القول في حروف7) المعاني”" 


واعلم أن الكلام في هذا الباب كلام في باب من أبواب النحوء غير أنه لما كثر احتياج 
الفقهاء إليه ”"2 ذكرها الأصوليون» وأنا أشير إلى ما يكثر من ذلك إن شاء الله . 

فمن ذلك (مَنْ)7 ويدخل ذلك في الاستفهام والشرط والجزاء والخبر» تقول في 
الاستفهام: من عندك. ومن جاءكء. وتقول في الشرط والجزاء: من أكرمني أكرمته» ومن 
عصاني عاقبته» وتقول في الخبر: جاءني من أحبه» ويختص بذلك من يعقل”© دون م9" لا 

(فصل) و(أيّ) تدخل في الاستفهام والشرط والجزاء والخبرء تقول في الاستفهام: أي 
شيء تحبه» وأي شيء عندك» وفي الشرط والجزاء تقول: أي رجل جاءني أكرمته. وفي 
الخبر: أيهم قام ضربته» ويستعمل ذلك فيمن يعقل» وفيما”؟؟ لا يعقل. 


)١(‏ أي: الحروف الموضوعة للدلالة على معان مخحصوصة.» بخلاف حروف المباني؛ فإنها 
الروك الى" تنتن الكلمة متها : 

(5) آئ: إل هذا الناب يع 7معزفة ماق الخروف الكثرة وقوغها ون الكنات والسيدة 
العوقة, ١ ١‏ 

(") وفي نسخة: دون منء بالنون بدل الألف . 

(4) أي: في كل شيءء سواء كان من أولي العلم أو غيرهم . 


(1) إنما سميت بذلك؛ لأنها وضعت لمعان تتميز عن حروف المباني» التي بنيت الكلمة عليهاء وركبت منهاء 
فالهمزة المفتوحة إذا قصد بها الاستفهام أو النداء فهي من حروف المعاني» وإلا فهي من حروف المباني. 

(2) الصحيح أن (مَن) تعم الذكور والإناث؛ والأحرار والعبيد لغةً» وقيل: تعم شرعاً الذكور والأحرار فقط . 
وشرطها: أن تكون شرطية أو استفهامية» فإن كانت نكرة موصوفة» نحو مررت بمن معجب لك» بجر 
معجبء. أي : رجل معجبء. أو كانت موصولة نحو مررت بمن قامء أي: الذي قام؛ فإنها لا تعم» ونقل 
القرافي عن صاحب 'التلخيص " أن الموصولة تعم» وليس كذلك؛ فقد صرح بعكسه. "نهاية السول' 
للوسنوي . 

(3) عدل البيضاوي في منهاجه عن التعبير بمن يعقل وإن كانت هي العبارة المشهورة؛ لنكتة ذكرها ابن عصفور 
في "شرح المقرب" وغيره وهي: أن (مَن) تطلق على الله كقوله تعالى : لأفمَن بخن كس لَّا يَاقُ4 وقوله 

تعالى : لأمَّن يجيب الْمَضْطْرٌ إِدَا دعاُ4 والله سبحانه وتعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل» فلذلك حسن 

التعبير بأولي العلم . 


(4) شرط (أي) حتى تكون عامة أن تكون استفهامية أو شرطية» فإن كانت موصولة» نحو مررت بأيهم قام» - 


باب القول في حروف المعاني ويفا 
كح وس ل ا ا ا 001 


(فصل) و(ما) تدخل للنفي والتعجب والاستفهام تقول في النفي: ما رأيت زيداًء 
وفي التعجب تقول: ما أحسن زيداً» وفي الاستفهام ما عندك» ويدخل في الاستفهام عما 
لايعقل» ار إنه يدخل أيضاً أن يحفقل2 كقنولة تغالى: #والشك وا بتها 7 
[الشين +8] 

(فصل) و(مِنْ) تدخل لابتداء”” الغاية والتبعيض” والصّلة”؟» تقول في ابتداء 
الغاية: سرت من البصرة» وورد الكتاب من فلان» وفي التبعيض تقول: خذ من هذه 
الدراهم, وأخذت من علم فلان» وفي الصلة تقول: ما جاءني من””2 أحد 

م ال ا نا وه ١‏ الحا و وتنا بالريع من أجدت 

(فصل) و(إلى) تدخل لانتهاء الغاية''' كقولك: ركبت إلى زيد» وقد تستعمل بمعنى 
معّ» إلا أنه لا يحمل على ذلك إلا بدليل كقوله عز وجل : #وَأَيْرِيَكمَ إِلَ الْمَرَاِفِقِ4 [المائدة: 
1] والمراد به مع المرافق”" . 


)١(‏ وفي نسخة: لما يعقل» بألف بدل النون. 

(0) أي: ومن بناها. 

(") أي: لابتداء ذي الغاية» سواء كان في المكان كالمثال المذكورء أو في الزمان نحو: 
ين أل يَوَرِ * [التوبة: ]٠١8‏ أو غيرهما نحو: ِنَم من سُليِمَنَ4 [النمل: .]"١‏ 

أي الزيادة . 

(4) كلمة: من هذه زائدة» تفيد العموم نصاً؛إذ قبل دخولها يحتمل نفي الجنس» 
الوحدة. 

)١(‏ أي : للدلالة على أن ما بعدها منتهى حكم ما قبلها. 

(0) والذي يدل على هذا المراد هو الإجباع» قال إمامنا الشافعي في"الأم" : لا نعلم تخالا 
في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء . اه وهذا منه حكاية للإجماع» فتكون إلى بمعنى مع . 


-- أي : بالذي قام» أو صفة نحو: مررت برجل أي رجل» بمعنى كامل» أو حالاً نحو مررت بزيد» أيّ رجل» 
بفتح أي. أيضاًء أو منادى نحو يا أيها الرجل» فإنها لا تعم . 

)210 قال الرضي : الفرق بين (مِن) الابتدائية و التبعيضية أن : (من) الابتدائية تعرف بأن يحسن في مقابلها إلى أو 
ما يفيد فائدتهاء نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأن معنى أعوذ به ألتجئ» فالباء هنا أفادت معنى 
الابتداء» والتبعيضية تعرف بأن يكون هناك * شيء ظاهر هو بعض المجرور نحو حُذْ ين نَم صَدَنَة4 أو 
مقدرة» نحو من الدراهم. اي :دين الدرهم كماء وقال المبرد و الزمخشري: : إن أصل (مِن) التبعيضية ابتداء 
الغاية ؛ لأن الدراهم في قولك : أخذت من الدراهم؛ مبدأ الأخذ اه. شرح الرضي على الكافية 4/ 265 . 

(2) شطر من بيت للنابغة سبق ذكره . 


38> باب القول في حروف المعاني 


3 : ' 0 50 . سه(١)‏ 
وزعم قوم من أصحاب أبي حنيفة أنه يستعمل في معنى مع على سبيل الحقيقة''' 
خطأ؛ لأنه لا خلاف”" أنه لو قال: لفلان علي من درهم إلى عشرة لم يلزمه الدرهم العاشر . 

وكذا لو”" قال لامرأته: أنت طالق من واحد إلى ثلاث لم تقع الطلقة الثالثة”*'» فدل 
على أنه ا 

1 (5) الى ١‏ ش 

(فصل) و(الواو) للجمع"' ' والتشريك في العطف . 

وقال بعض أصحابنا: هي للترتيب”"', وهذا خطأ؛ لأنه لو كان للترتيب لما جاز أن 
يستعمل فيه لفظ المقارنة» وهو أن تقول: جاءني زيد وعمرو مع" كما لا يجوز أن يقال: 
جاءني زيد ثم عمرو معا 


)١(‏ حيث قالوا: إن تناول صدر الكلام الغاية تدخل الغاية في المغيا» سواء كانت غاية 
بحسب الوجود قبل التكلم» كرأس السمكة؛ أو كانت غاية بحسب التكلم دون وجودء 
كالمرافق في الآية المذكورة؛ فإن اليد تتناول الإبط كما فهم الصحابة» وقد جعلت المرافق 
غاية لها في التكلم» فتفيد (إلى) دخول المرافق» وكفيد أيضا إسشقاط ها ؤزاءها» إن كان 
وراءها شيء كالمرافق» بيخلاف الرأس ؟ إذ ليس وراءه شيء . 

(0) أي: بيننا وبين الإمام أبي حنيفة» وإلا فصاحبا أبي حنيفة'' قالا: يلزمه 
العاشر ؛ لأن العشرة غاية لموجود» والمعدوم ل ركو خا لسر كال 53 0 رمه 
العاشرء ولا الدرهم الأول» وإنما يلزمه ثمانية فقط ؛ لدم دخول المبتدأ والمتتهى عنده. 

90 ولي يفضي التخ : وكذلك إذا قال. 

(5) أي: عندنا وعند الإمام أبي حنيفة» خلافاً لصاحبي أبي حنيفة حيث قالا بوقوع 
الثلاث . ٠‏ 

(4) أي: ولا يستعمل في معنى (مع) إلا مجازاًء أو بدليل فافهم. 

(5) أي لطلق الجمع والتشريك بين المعطوفين في الإعراب والمحكوم به؛ ومعنى 
الإطلاق في هذا الجمع هو: عدم التعرض للمعية والتقدم والتأخرء فافهم . 

(0) أي: للتأخر خاصة لكثرة استعمالها فيه» وهذا القول قد نسب إلى إمامنا 
الشافعي» لكن الفخر الرازي شدد النكير عليه» ونسبه إلى الإمام أبي حنيفة . 

(8) أي : لكنه جاز أن : محا ا ااي لامي 
(1) هما: الإمام أبو يوسف» ل وقد تقدمت ترجمته» والإمام محمد بن الحسن» تأتي ترجمته 

في كلام الشارح . 

(2) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» من تميم» أبو الهذيل : فقيه كبير» من أصحاب الإمام أبي حنيفة. أصله من 
أصبهان. أقام بالبصرة» وولي قضاءها وتوفي بها. وهو أحد العشرة الذين دونوا الكتب» جمع بين العلم 
والعبادة. وكان من أصحاب الحديث؛ فغلب عليه الرأي وهو قياس الحنفية» وكان يقول: نحن لا نأخذ 
بالرأي ما دام أثرء وإذا جاء الأثر تركنا الرأي توفي سنة 158ه "الأعلام" 3 / 45 . 
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وتدخل بمعنى رب في ابتداء الكلام كقوله”؟؟: [الرجز] 
ومَهِهلموِ م عغْبَرة أزججاؤ0© 

أي : ورب مهمه" : 

وفي القسم تقوم مقام الباء تقول: واللهء بمعنى بالله”” . 

(فصل) و(الفاء) للتعقيب”" والترتيب ”*' تقول: جاءني زيد فعمرء ومعناه جاءنٍ 
عمرو عقيب”*2 زيد»ء وإذا دخلت السوق فاشتر كذاء يقتضي ذلك عقيب الدخول . 

(فصل) و(ثم) للترتيب مع المهلة والتراخي» تقول: جاءني زيد ثم عمروء ويقتضي أن 
يكون بعده بفصل . 


)١(‏ مهمه: مفازة» ومغبرة: ملونة بالغبرة» وهو لون يشبه بالغبار» والأرجاء: 
الأطراف جمع رجى مقصورء هذا صدر بيت تمامه: كأن لون أرضه سماؤه. 

(0) فمهمه مجحرور برب محذوفة» نابت عنها الواو . 

(*) أي : للدلالة على أن المعطوف بها متصل بلا مهلة» وتعقيب كل شيء بحسبه . 

(4) أي: يكون المعطوف بها لاحقاً"©. 

(0) لفظ عقيب بالياء في الموضعين» وفي نسخة: عقب» بدونها فيهما . 


(1) هذا البيت من قصيدة للشاعر رؤبة بن العجاج من بحر الرجز» وقد ورد هذا الشطر برواية أخرى وهي: 

وبللد ع سمية ع دم كلؤه 

(2) مسألة: اختلفوا في الواو العاطفة هل تفيد الترتيب؟ على ثلاثة مذاهب : أحدها: أنها تدل على الترتيب» 
وهو مذهب جماعة من الكوفيين وبعض البصريين» ونقله صاحب 'التتمة" في كتاب الطلاق عن بعض 
أصحابناء وبالغ الماوردي في الوضوء من "الحاوي' فنقله عن الأخفش وجمهور أصحابناء واختاره الشيخ 
أبو إسحاق فى 'التبصرة' . 
الثاني : أنها تدل على المعية» ونقله إمام الحرمين عن الحنفية . 
والثالث وهو المعروف: أنها لا تدل على ترتيب ولا معية» قال في 'التسهيل' لكن احتمال تأخير المعطوف 
كثير» وتقدمه قليل» والمعية احتمال راجح» وما ذكره مخالف لكلام سيبويه وغيره» فإن سيبويه قال: وذلك 
قولك: مررت برجل وحمار» كأنك قلت: مررت بهماء وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء؛ 
ولا شيء مع شيء؛ هذا كلامه . واعلم أن هذا القول الثالث يعبر عنه بأنها لمطلق الجمع؛ لا بالجمع 
المطلق؛ لأن المطلق هو الذي لم يقيد بشيء» فتدخل فيه صورة واحدة» وهي قولنا مثلاً:قام زيد وعمروء 
ولا يدخل فيه المقيد بالمعية» ولا بالتقديم ولا بالتأخير؛ لخروجها بالتقييد عن الإطلاق» وأما مطلق الجمع 
فمعناه: أي جمع كان وحينئذ فتدخل فيه الأربعة المذكورة» وهذا فرق لطيف غريب لم أر من نبه عليه 
"التمهيد" للإسنوي 1/ 210 . 

(3) وهذا هو الترتيب المعنوي» ومثاله قوله تعالى: «مَلَمَكَ فَسَوّدكَ فَمَدََكَ» وقد تكون للترتيب الذكري؛ والمراد 
به أن يكون وقوع المعطوف بها بعد المعطوف عليه بحسب ذكره لفظأء لا أن معنى الثاني وقع بعد زمان 
الأول» وأكثر ما يكون ذلك عطف متصل على مجمل» نحو طقْقَدَ سَألوأ مومه أكْيرٌ ين ذَلِكَ الوا أرة أله 
جَهْرَه4 'نزهة المشتاق' 375/1 . 


اللا باب القول في حروف المعاني 


(فصل) و(أم)”" للاستفهام. تقول: أكلت أم لا ؟ وتدخل بمعنى(أو) تقول: سواء 


(فصل) و (أو) تدخل للشك”'' في الخبرء تقول: كلمني زيد أو عمرو/ وتدخل 
5 الك #اكه موولة حاق : «إلمام عَدَروَ مُسكن هن اوسيل ما يمون أهايك أو 


كسْوَتهُرٌ 4 [المائدة: 48] . 
وقال بعضهم : : في النهي تدخل للجمعء اك لأن النهي أمر بالترك» 
كالأمر أمر بالفعل» فإذا لم يقتض الجمعَ في الأمرء لم يقتض في النهي”. 


(فصل) و (الباء)* تدخل للإلصاق”'' كقولك: مررت بزيد””؟» وكتبت بالقله"2 » 
وتدخل للتبعيض» كقولك: مسحت بالرأس 


)"أي من الكل 

(6) وفي نسخة: للتخبير في الأمرين» أي: فأكثر . 

6 امسولة درف إدلالة عمقل أي: لم يقتض الجمع . 

(4) أي: تعليق الشيء وإيصاله بشيء آخر . 

(0) أي: ألصقت مروري بمكان يقرب منه . - 

(3) آي + متعيدا به8: ولذا تمن بأداة الأنصالة: وس الالضاق لآ يفارقها : 


(1) أم قسمان: متصلة ومنفصلة» فالمتصلة: هي المسبوقة إما بهمزة التسوية» وإما بهمزة يطلب بها وبأم 
التعيين» فهمزة التسوية: هي الداخلة على جملة في محل مصدرء نحو سوا عَلْنِهِرْ ارتم أم لم كيم » 
وأما الهمزة التي يطلب بها وبأم التعيين فهي التي تقع بين مفردين غالباً نحو: َنم أَمَدُ سلما أ أله بتها4 . 
وأما الثانية : وهي المنقطعة؛ لوقوعها بين جملتين مستقلتين» ولا.يفارقها معنى الإضرابء نهي كلبلا 
والأكثر أن تقتضي مع الإضراب استفهاماً إما حقيقياً نحو إنها لإبل أم شاءء وإما إنكاراً كقوله تعالى : أله 
لكت ولك الْبنون 4 . 'معجم النحوؤ' ص: 58- 59 . 

2( أي: إذا شككت في المكلم لك منهماء حتى احتمل كل واحد منهما أن يكون هو المكلم لكء إلا أنها إذا 
استعملت في الإيجاب والأوامر والنواهي لم توجب شكاً؛ لأن الشك إنما يتحقق عند التباس العلم بشيء» 
وذلك إنما يكون في الإخبارات» فأما الإنشاءات فلا يتصور فيها شك . 

)03 فائدة: حكم (أو) على عكس حكم (الواو) فتعم في النفي دون الإثبات» وذلك لأنها لواحد من الأمرين أو 
الأمورء ونفى ي المبهم لا يكون بنفي جميع الأفراد عرفاً وإن جاز عقلاً نفيه في ضمن النفي عن البعض» وأما 

(الواو) فإنها تعم في الإثبات دون النفي . 

(4) الباء المفردة حرف جر لأربعة عشر معنى, أولها: الإلصاق» قيل: وهو معنى لا يفارقهاء فلهذا اقتصر عليه 
سيبويه» ثم الإلصاق حقيقي كأمسكت بزيد إذا قبضت على شيء من جسمه؛ أو على ما يحبسه من يد أو 
ثوب ونحوه» ومجازي نحو مررت بزيد» أي: ألصقت مروري بمكان يقرب من زيد . الثاني : التعدية» 
وتسمى باء النقل أيضاًء وهي المعاقبة للهمزة ة في تصيير الفاعل مفعولاً» تقول في ذهب زيد: ذهبت بزيد. - 


باب القول في حروف المعاني ا" 


وقال أصحاب”'' أبي حنيفة رحمه الله: لا تدخل للتبعيض. وهذا غير صحيحء لأنهم 
أجمعوا على الفرق بين قوله: أخذت قميصه.ء وبين قوله: أخذت بقميصه» فعقلوا من الأول 
أخذ جميعه» ومن الثاني الأخذ ببعضه» فدل على ما قلناه'"؟ . 

(فصل) و (اللام) تقتضي التمليك» وقال بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : تقتضي 
الاختصاص دون الملك» وهذا غير صحيح""؛ لأنه لا خلاف أنه لو قال: هذه الدار لزيد 
اقتضى أنها ملكه. فدل على أن ذلك مقتضاه 

وتدخل أيضاً للتعليل كقوله عز وجل : لتلا ين دين عَلَ لَه حُيَه بد لش » 
[النساء: .]١58‏ 

وتذحلن للعاقبة والصيرورة» كقوله عز وجل: 8 كَلنَقَطَهه ءال وزعت ليحكون لهر 
0ك 0 [القصص: 2.4 

(فصل) و (على) للإيجاب» كقوله: لفلان عل كذاء ومعناه: واجب عل . 

(فصل) و (في) للظرف تقول: علىّ تمر في جراب» معناه أن ذلك فيه””) 


. وفي نسخة: وقال بعض أصحاب أب حنيفة‎ )١( 

(؟) أي: من أن الباء تدخل للتبعيض . 

(*) ومن هنا قال إمامنا الشافعى فى قوله تعالى: #إِنَّمَا ألصَدََتٌ لِلَفْقَرآةِ4 [التوبة: ]1١‏ 
الآية: لا يجوز دفع الزكاة إلا إلى ثمانية أضكات: من كل صنف ثلاثة أشخاصء إلا العامل . 

(4) أي: وكانت عاقبة التقاطهم العداوة والحزنء وتسمى هذه اللام لام العاقبة 
والصيرورة. 

(5) أي: أن ذلك التمر مظروف في ظرف هو الجراب . 


- العايك» الالتكمانة. ذحى الداحلة عا اله القمل ««الصر كتيج بلقم +" واتحيريته بالقدوم ب ارا سابد 
نحو « إن عللنئم أتشسحكم رخاو اليقِل4 . الخامس: المصاحبة» نحو اهبط بسلام» أي: معه . 
والسادس : الظرفية» نحو ##وَلَفَدَ صَرَكُمْ أنَّهُ ِبَدْرٍ» . والسابع : البدل» كقول الحماسي: 
فالبييجالكى يود نوسا إذا ركيرنا شنوا الإاغارة فرساناًوركبانا 
والثامن اللعتائذة وس الداظلة على الأمرافره بكو الستريتة الت وقراية 711102 . والتاسع : 
المجاوزة» كعن» انحو طمَسْمَلْ يِه + خبيرا حَسلرا # . العاشر: الاستعلاء» نحو #منٌ إن تَأمَنَهُ يقار » الآية» بدليل : 
مَل 6 َلَهِ إلا كما أيدثكٌ عل أَهِيهِ ين بَِلُ» سي ار التبعيض » انيت ذلك الاسم 
والفارسي والقتبي وابن ٠‏ مالك» وجعلوا منه : «#عَيمًا مشرد ب يبا عِبَّادُ سه # ٠‏ الثاني عشر: القسمء وهو أصل 
أحرفه» ولذلك خصت بجواز ذكر الفعل معهاء. نحو أقسم بالله لتفعلن» ودخولها على الضمير» » نحو بك 
لأفعلن» واستعمالها في القسم الاستعطافي» نحو بالله هل قام زيدء أي: أسألك بالله مستحلفاً . الثالث 
0 0 : إلي . الرابع عشر: التوكيد» وهي الزائدة؛ نحو «وكق بس سَبِيدَا» . 


04 باب القول في حروف المعاني 


(فصل) و (متى) ظرف زمان”' أ تقول: 00 ْ 

(فصل) و (أين) ظرف مكان”"' تقول: أين جلست . 

(فصل) و (إذ) و (إذا) ظرف للزمان 0 أن [ذ :لا مضدئى” '"»:تفول: أنت. طالق إذ 
دخلت الدار» معناه في الماضي» وإذا للمستقبل”*'» تقول: أنت طالق إذا دخلت الدارء 
ومعناه في المستقبل . 

(فصل) و(حتى) للغاية'”'؛ كقوله تعالى: عق ملل الَْمِ» [القدر: 5]. 

وتدخل للعطف كالواو”"'» إلا أنه لا يعطف به”'' إلا على وجه التعظيم أو التحقير”", 
تقول في التعظيم: جاءني الناس حتى اماد وتقول في التحقير: كلمني كل أحد حتى 
العبيد”*'. ويدخل ليبتدأ الكلام بعده”' '2» كقولك: قام الناس حتى زيد قائم . 

(فصل) و(إنما) للحصرء وهو جمع الشيء 7'' فيما أشير إليه» ونفيه'"'' عما سواه 


[فرفق 


)١(‏ لعموم الأزمنة قالوا: ومعنى العموم في الزمان التوسعة فيه. 

(؟) للعموم في المكان استفهامياً كالمثال المذكورء أو شرطياً كقولك. أين كنت آتك . 

0 0 0 ذاتما إن حقيقة كالثال الذكونة أو قاوياد نشو قوله مال «إزز 
الأَعَلَلُ فى عَنَقَهمَ4 [غافر: ]7١‏ فإن 00 الأغلال في الأعناق وإن كان مستقبلاً في 
الواقع» إلا أنه متحقق وقوعه كالماضي. 

(5) أي: غالبأء وقد تجيء للماضي نحو: طوَإِدًا رَأزأ يَحرَه أَوَ وك [الجمعة: ]١١‏ 
الآية؛ فإنها نزلت بعد الرؤية والانفضاض. 

(5) أي: لانتهاء ذي الغاية مثل (إلى) . 

(5) لمطلق الجمع» فلا تفيد المعية» ولا التقديم» ولا التأخير. 

(0) وفي نسخة: و التحقير بالواو. 

(6) فإن حتى فيه عاطفة لرفيع 

(9) وفي نسخة: كلمت الناس حتى العبيد» وعلى كل فإن حتى عاطفة لدنيء. 

)٠١‏ بأن تأي بعده جملة اسمية. 

(١١)أي:‏ حصره وحبسه في المذكورء أعني إثبات الحكم للمذكورء وهذا منطوق. 

)١١(‏ أي: نفي الحكم عن غير المذكورء نحو إنما حضر زيدء أي: لا عمروء أو 


(1) أي: بحتى وذكر الضمير باعتبار كونها حرفا . 


باب القول في حروف المعاني خرن 


تقول إنما فن الذان:زيده 'آى + لبس فبهنا عيرهء وإنما الله واحدة أي: لا إله :لا 


واحد. 


نفي غير الحكم عن غير المذكور نحو: إنما زيد حاضرء أي: لا غائب؛» وهذا النفي 
مفهوم . 

)١(‏ أتى بمثالين الأول من باب قصر الصفة على الموصوف. والثاني من باب قصر 
الموصوف على الصفة”؟ . 


(1) القصر في اللغة: الحبس» وفي الاصطلاح: تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص»ء وهو حقيقي» وغير 
حقيقي. وقصر الصفة على الموصوف هو أن لا تتجاوز تلك الصفة ذلك الموصوف إلى موصوف آخرء 
لكن يجوز أن يكون لذلك الموصرف صفات أخر. وقصر المتوصوف على الضقة هو أن لا يتجاوز 
الموصوف عن تلك الصفة إلى صفة أخرى» لكن يجوز أن تكون تلك الصفة لموصوف آخر. 'مختصر 
المعاني"' ص: 115 . 


ياب العلدم 
في أفعال رسول الله كَل 


ولتم أن الأفعال' لذ تخلى إنا أن :كرك قربة»: أو ليست بقرنة ‏ 

فإن لم تكن قربة”' كالأكل» والشربء واللبس» والقيام» والقعودء فهو يدل على 
الإباحة. لأنه يَكةٍ لا يُمَرُ على الحرام 

فإن كان قربة لم يخل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يَفعل بياناً لغيرى» فحكمه” مأخوذ من المبيّنء فإن كان المبيّن واجبأ كان 
البيان واجباًء وإن كان ندباء كان البيان ندبأً» ويعرف بأنه بيان لذلك بأن يصرح بأن ذلك 
بيان لذلك» أو يُعلم في القرآن آي مجملة تفتقر إلى البيان» وم يظهر بيانها بالقول'"» فيعلم 
أن هذا الفعل بيان لها. 

والثاني: أن يفعل امتثالاً لأمر فيعتبر أيضاً بالأمرء فإن كان”* على الوجوب علمنا أنه 
فعل واجباء وإن كان على الندب علمنا أنه فعل ندباً . 

000 أن يفعل ابتداء من غير سبب”*2» فاختلف”"' أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه على الوجوب”"'.؛ إلا أن يدل الدليل على غيره» وهو قول أبي العباس» 
وأبي سعيدء وهو مذهب مالكء» وأكثر أهل العراق. 

والثاني: أنه على الندب إلا أن يدل الدليل على الوجوب. 

والثالث: أنه على الوقف» فلا يحمل على الوجوب ولا على الندب”" إلا بدليل؛ وهو 


. بأن كانت جبلّية محضة‎ )١( 

(0) أي: فحكم الفعل الذي وقع بياناً لغيره . 

(") كآيات الصلاة والزكاة والحج . 

(8) أي الامم 

(5) أي: من غير تقدم إجمال في آية أو غيره» ومن غير تقدم أمر . 

(7) هذا الاختلاف محله فيما إذا لم تعلم صفته في حقه كَل وأما إذا علمت صفته» من 
بر ل ا ن تلك الصفة . 

(0) لقول الله تعالى: قُلٌ إن كدت 2 من متيب آنه [آل عمران: ]"١‏ ولأن 
الاحتياط يقتضي حمل الشيء على أعلى مراتبه . 

(4) لقوله تعالى: طلَتَدَ كن لَك في رَسُول أن أمَوَةٌ حسكةٌ4 [الأحزاب: ]1١‏ فإن وصف 


باب الكلام في أفعال رسول الله يكل 11 


قول أبي بكر الصيرفي وهو الأصح. والدليل عليه أن احتمال الفعل للوجوب كاحتماله 
للندب» فوجب التوقف فيه حتى يدل الدليل. 

(فصل) إذا فعل رسول الله َك شيئاء وعُرف أنه فعله على وجه الوجوبء. أو على 
وجه الندب كان ذلك شرعاً لناء إلا أن يدل الدليل على تخصيصه بذلك. 

وقال أبو بكر الدقاق: لا يكون ذلك شرعاً لنا إلا بدليل”'2. والدليل على فساد ذلك 
تولشعز وجل :للد عن لكت رفول اث كرا ختية 4 [ التحواي: 1١:‏ ]أزلأة الميعانة 
كانوا يرجعون فيما أشكل عليهم إلى أفعاله كه فيقتدون به فيهاء فدل على أنه شرع في 
حق الجميع . 

(فصل) ويقع بالفعل جميع أنواع البيان. من بيان المجمل» وتخصيص العموم”'"'. 
وتأويل الظاهر والنسخ. 

فأما بيان المجمل فهو كما روي عنه أنه يك فعل الصلاة والحج» فكان في فعله بِيالُ 
المجمل” " الذي في القرآن. 


الأسوة بالحسنة يدل على الرجحانء والوجوب منتفيء. ولكونه خلاف الأصلء وهذا القول 
حكاه الجويني”' في "البرهان" عن إمامنا الشافعى . 

(1) الكحكتال سوم ١‏ 

(0) تخصيص العموم من أنواع تأويل الظاهرء وأخص منهء فيكون 1 الظاهر أعم من 
تخصيص العموم . 

(1) فعل رسول الله يَكدٍ الصلاة» وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»7 ؛فإنه بيان لقوله 
تعالى: لوَأَقِيمُوأ ألصّكة4 [البقرة: 4] وفعل ككل الحج وقال: «خذوا عني مناسككم فإني لا 
أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه»”” فإنه بيان لقوله تعالى: لوَيِنَه عَلَ لتاب حِخ الت » 
[البقرة: ]١648‏ . 


(1) هو إمام الحرمين أبو المعالي» تقدمت ترجمته و"البرهان' كتاب له في الأصول. أحد الكتب الأربعة الأم 

(2) أخرجه البخاري (595) في الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة» وابن خزيمة ( 586) باب 
الدليل على أن النبي كه أمر برفع اليدين عند إرادة الركوع» وابن حبان كما في الإحسان( 1658) باب 
الأذان. 

)3( أخرجه مسلم (1297) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباًء وبيان قوله كلْهِ: لتأخذوا عني 
باحك وأبو داود (1970) باب في رمي الجمار» وابن خزيمة (2877) باب إباحة رمي الجمار يوم النحر 
راكب والبيهقي ذ في الكبرى 2/ 436 باب رمي جمرة العقبة راكباً. 


دف باب الكلام في أفعال رسول الله عَكِلِ 


وأما تخصيصٌ العموم فكما روي أنه يكِةِ نبمى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس”"2؛ ثم روي أنه يَلِ صلى بعد العصر صلاة لها سبب"" 2 فكان في ذلك تخصيص 
عموم النهي . 

أما تأويل الظاهر فكما روي عنه يكل أنه نبى عن القَّوّد في الطَرّف قبل الاندمال» 
فيعلم أن المراد بالنهي الكراهية دون التحريم 0 

ا : «البكر”" بالبكر جلدٌ مئة وتغريب عامء 
والثيب بالثيب جلدُ”؟؟ مئة والرجم:© ثم روي أنه كَل «رجم ماعزاً ولم يجلده”© فدلٌ على 


)١(‏ وهي ركعتا سنة الظهرء روى الشيخان عن أم سلمة”: «أن النبي كه صلى ركعتين 
بعد العصرء فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصرء إنه أتاني ناس 
من عبد القيس بالإسلام من قومهم» فشغلونيٍ عن اللتين بعد الظهرء فهما هاتان الركعتان بعد 
الف 001 

)١(‏ أي: فيجوز القصاص في الجروح قبل الاندمال مع الكراهة» و يستحب بعده 
لاحتمال العفوء والذي يدل على أن النهي هنا للكراهة هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدهء قال: «إن رجلاً طعن رجلا بقرن في ركبته» فجاء إلى النبي ككل فقال: يا رسول الله 
أقدني قال: حتى تبرأء ثم جاء إليه فقال: أقدني فقال: حتى تبرأء ثم جاء إليه فقال: أقد 
فأقاده» © فهذا الحديث فيه تمكنيه يَلِةٍ الرجل المطعون بالقرن من القصاص قبل الاندمال» وهو 
لا يأذن إلا بما كان جائزاً . 


(7) أي: حد زنى البكر بالبكر . 
0( وفى نسخة: جلدة» بزيادة التاء المربوطة : 


010 تقدم تخريجه في حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح ص 133 . 

(2) البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام . . .إلخ ١‏ تقدم تخريجه ص 190 . 

)23 رجم ماعرا ولميجلدة ‏ : إلخ . تقدم تخريجه ص 190 . 

(4) أم سلمة: : هند بنت سهيل المعروف بأبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية» توفي زوجها في السنة الرابعة 
الهجرية» وهي من أكمل النساء عقلاً وخلقاً » مات زوجها أبو سلمةء فتزوجها النبي يك روت (378) حديئاً 
توفيت سنة 62ه. "الأعلام ' 97/8 . 

(5) أخرجه البخاري (1233) كتاب الجمعة؛ باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيدهء ومسلم (834) كتتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي كَِةِ بعد العصر. 

(6) أخرجه أحمد 217/2» والبيهقي في 'الكبرى" 8/ 67» والدارقطني 3/ 88 و90 . قال الهيثمي في ' المجمع ' 
6 6 : رجاله ثقات . وقال الحافظ في " بلوغ المرام *(1165): أعل بالإرسال . وهذا بناء على أن شعيباً لم 
يدرك جده» وقد يدفع بأنه ثبت لقاء شعيب لجده وفي معناه أحاديث تزيده قوة. 


باب الكلام في أفعال رسول الله عَلِيِ وخا 
جو ال 00 اسل ال او سا 0ك 


(فصل) وإن تعارض قول وفعل في البيان”'' ففيه أوجه: من أصحابنا من قال: القول 
0 ( . 5 7 8 0 2«( 5 7 . ( 
ا . ومنهم من قال: الفعل 5 1 ومنهم من قال: هما ا 1 

والأول أصح؛ لأن الأصل في البيان هو القولء ألا تراه يتعدى بصيغته» والفعل لا 
يتعدى إلا بدليل”* »: فكان القول أولى . 


)١(‏ بأن كان كل منهما صالحاً لبيان المجمل السابق عليهماء كقوله يَكِ: «من قرن الحج إلى 
العمرة فليطف لهما طوافاً واحداً»”' فإنه بجمل» قال إمامنا الشافعي: إن القارن - وهو الذي 
أحرم بالحج والعمرة معاً - ليس عليه إلا طواف واحدء وسعي واحدء يدل عليه ما رواه الترمذي 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِِ: «من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وسعي واحد حتى 
يحل منهما»© وقال أبو حنيفة : عليه طوافان: طواف للحج» وطواف للعمرة» وسعي له» وسعي 
لهاء يدل عليه ما رواه النسائي عن حماد”” عن إبراهيم” بن محمد ابن الحنفية قال: طفت مع أبي» 
وقد جمع الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين» وسعى لهما سعيين””) 

(0) أي : بالأخذ من الفعل» سواء تقدمء أو تأخرء أولم يعلم شيء منهما . 

(*) أي: من القول لوضوحه في الدلالة» ولذا يبين به القول كالصلاة والحج . 

(5) أي: القول والفعل الصالحان للبيان سواء» لتساويبما في الدلالة. فيجب التوقف إلى 
أ يظهر العاريخ أو المرجح ٠:‏ 

(5) لاحتمال أن يكون من خصائصه كَل . 


ا نيا كنا 


(1) أخرجه البخاري (1558) في الحج باب طواف القارن» ومسلم (1230) باب بيان جواز التحلل بالإحصار. 
وجواز القران. 

(2) أخرجه الترمذي (948) باب ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً» و الدارقطني في السئن 257/2 باب 
المواقيت. 

(3) حماد بن عبد الرحمن الأنصاري كوفي؛ روى عن إبراهيم بن محمد ابن الحنفية عن أبيه عن علي في طواف 
القارن» وعنه إسرائيل بن يونسء ذكره ابن حبان في الثقات» وروى مندل بن علي عن حماد بن عبد الرحمن 
الأنصاري عن محمد بن عبد الله الشيعي فكأنه هذا : قلت : وضعفه الأزدى. “تهذيب التقذيب؟ 16/3.: 

(4) إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي ابن الحنفية» روى عن أبيه وعن جده مرسلاً فيما قال أبو 
زرعة» وعن أنس و روى عنه ياسين العجلي» وعمر مولى غفرة» ومحمد بن إسحاق. قلت. قال العجلي: 
ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. ' تهذيب التهذيب ' 1 / 136 . 

(5) أخرجه الدارقطني في السئن 2/ 263 باب المواقيت؛ من طريق ابن عمرء لكن فيه الحسن بن عمارة؛ وهو 
متروك» والمخرج في الصحيحين والسئن الاكتفاء بطواف واحدء و أما في النسائي فلم أجده؛ والله أعلم. 


باب القول 
في الإقرار و السكت”'' عن الحكم 


والإقرار: أن يسمع رسول الله يَكِ شيئاً فلا ينكره» أو يرى فعلاً فلا ينكره مع عدم 
الواتع!'©6” فيل اذك عل جنوازه''" ذلك مغل :ما ووئ أثة يكل سمع رجلا يقول: 
«الرجلٌ يجد مع امرأته رجلاء إن قُتَل قتلتموه» وإن تكلم جلدتموه» وإن سكت سكت على 
غيظ. أم كيف يصنع؟! ولم ينكر عليه””002. فدل ذلك”* على أنه إذا قَتَل قُتلء وإذا قذف 
جلد. 

وكما روي أنه يك : «رأى قيساً”*' يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح. فلم ينكر عليه)”© 
فيدل”'' على جواز”'' ما لها سبب بعد الصبح؛ لأنه لا يجوز أن يرى منكر”” فلا ينكره مع 
القدرة عليه؛ لأن في ترك الإنكار إيهامَ أن ذلك جائز . 

(فصل) وأما ما فعل في زمانه كله فلم ينكرهء فإنه ينظر فيه : 

فإن كان ذلك مما لا يجوز أن يخفى عليه من طريق العادة كان بمنزلة ما لو رآه فلم 
يدكره» وذلك مثلّ ما روي: «أن معاذاً كان يصلٍ العشاء مع النبي يله ثم يأتي قومه في 


. أي: من إنكاره كشغل أهم. أو غيره‎ )١( 
من فاعله وغير الفاعل؛ لأنه لو لم يدل على الجواز لزم منه تأخير البيان عن وقت‎ )١( 
الحاجة» وهذا ممنوع.‎ 
. أي : على ذلك الرجل شيئاً من كلامه‎ 0 
أئ ذلك الشكوت»‎ 5 
. هو: ابن عمروء وقيل: ابن قهد©‎ )5( 
. أي: عدم إنكاره يد مع نبيه عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس‎ )0( 
أي : ودل أيضاً على أنه نبيه بك مخحصوص بما عداها من الصلوات التي ليس لها سبب.‎ )0( 
أي: محرماً.‎ )( 
ه قاموس.‎ ١ . في هامش المطبوع: السكت: السكوت كالسكات والساكوتة‎ )1( 
أخرجه مسلم (1495) كتاب اللعان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء وأحمد (421/1 -422) عن‎ )2( 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضاً.‎ 
. 135 أنه رأى قيساً يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح . . . إلخ تقدم تخريجه ص‎ )3( 
. 464 /4 " قهد بالقاف. لا الفاء» انظر "أسد الغابة‎ )4( 


باب القول في الإقرار و السكت عن الحكم 1" 


بني سلمة؛ فيصل بهم» هي له تطوعء ولهم فريضة العشاء»”''» فيدل ذلك على جواز 
الافتراضن”2 خلف المتنقل ؟ فإن”؟ معل ذلك لأاعجوة”" أن مخنن عليه فلو كان لا تجوز 
ين 1 

رامنا ود سق 71:5 غليت: ولف سكل اما 'زوكن عزن يسفن الكتعنان آنه كال «عنا 
تامع خل غهه ونون الله يله تكسا 0 ولا ل ف" لا بزل عل ا 
لأن ذلك يفعل سرأء ويجوز أن لا يعلم به رسول الله يك وهم لا يغتسلون لأن الأصل أن 
لا يجب الغسل. فلا يحتج به في إسقاط الغسل . 

ولهذا قال عمر رضي الله عنه حين روي له ذلك: «أوَ علم رسول الله يِه فأقركم 
عليه؟ فقالوا: لا فقال: فمه000© , 


. وفي نسخة: المفترض» أي: اقتداءَ صلى صلاة الفرض‎ )١( 
. وفى نسخة: وإن كان مثل ذلك» وعلى هذا فالواو حالية‎ )0( 
. هرم أي : عادة‎ 
(؛) أي: لأنكر يَةَه فلما لم ينكر دل على جوازه» وقد استدل إمامنا الشافعي بالحديث‎ 
المذكور على صحة اقتداء المفترض بالمتنفلء» بناء على أن معاذاً كان ينوي بالأولى الفرض»‎ 
. وبالثانية النفل‎ 
. وفى نسخة: إخفاؤه» بزيادة الهمزة فى أوله‎ )0( 
. بضم النون من الإكسال» يقال: أكسل الرجل في جماعه إذا ضعف عن الإنزال‎ )5( 
7 3722ع2 أ سكوته عن الحكم فيه » وعدم إنكاره‎ 
. أي: على عدم وجوب الغسل فيه‎ )8( 
2 أي: انكفوا عن القول به» هذا وقد علم رسول الله ككِ به من رافع بن خديج‎ )9( 
أخرجه الشافعي في "الأم" 173/1ء و"السئن المأثورة" 1/ 118» وهو في 'المسند" 57/1» والدارقطني‎ )1( 
والطحاوي في "شرح معاني الآثار ' 1/ 409» والبيهقي 86/3 وغيرهما . وأصله في الصحيحين من‎ » 5/1 
.» حديث جابر دون قوله : «هي له تطوع‎ 
أخرجه البزار في " المسند" (3730)» والطبراني في "الكبير " (4530) . قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم‎ )2( 
أحداً يرويه بأحسن من هذا الإسناد.‎ 
أخرجه أحمد 115/5 من حديث رافع بن رفاعة و الطبراني في "الكبير ' 5/ 35-34 قال الهيثمي في مجمع‎ (3) 
2 الزوائد: رجال أحمد ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس» وهو ثقة‎ 
خديج.» رده رسول الله يوم بدر لصغر سنه» وشهد أحداً والخندق» وأكثر المشاهد. روى عنه ابن عمر»‎ 
. 223 / 2 والسائب بن يزيد» وغيرهماء توفى سنة 74 ه "أسد الغابة"‎ 


ع باب القول في الإقرار و السكت عن الحكم 


(فصل) وأما المّكتُ”'' عن الحكمء فهو أن يرى رجلاً يفعل فعلاء فلا يُوجبٍ فيه 
حكماء فينظر فيه: 

فإن لم يكن ذلك”" موضعٌَ حاجة"" لم يكن في سكوته دليل على الإيجاب. ولا على 
إسفاطة؟ "+ توا أذنكوة قة آخر لبان إل وق اشاح .. 

و إن كان موضعَ حاجة. مثل الأعرابي الذي سأله عن الجماع في رمضان» فأوجب 
عليه العتق”'2» ولم يوجب على المرأة دل سكوته”” على أنه غير واجب عليها؛ لأن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 


قال: «ناداني رسول الله وأنا على بطن امرأتي» فقمت ول أنزل» فاغتسلت وخرجت فأخبرته» 
فقال: لا عليك إنما الماء من الماء» ثم أمرنا رسول الله يَكلِ بعد ذلك بالغسل2» روى مسلم 
عن عائشة : «أن رجلاً سأل رسول الله يكجِ عن الرجل» يجامع أهلهء ثم يكسل» وعائشة 
جالسة» فقال يَكِ: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل»”" . 

)١(‏ ظاهر صحيح الشيخ المصنف أن الإقرار و السكت بينهما مغايرة» مع أنهبما شيء 
واحدء. كما هو المشهور . 

(0) أي: ذلك السكت . 

() أي: حاجة إلى بيان حكمه .. 

(؛) بالهاء.ء أي: ولم يكن في سكوته دليل على إسقاط الوجوب . 

(5) أي : سكوته عن المرأة 1 


(1) أخرجه البخاري (1936) كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان» ومسلم (1111) كتاب الصيام؛ باب 
تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم . 

(2) أخرجه مسلم (343) باب إنما الماء من الماء» وأحمد في مسنئد أبي سعيد الخدري 4 143 . 

(3) أخرجه مسلم (350) باب نسخ الماء من الماءء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» والبيهقي في الكبرى 164/1 

جماع أبواب ما يوجب الغسل» باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين» و الدارقطني في السنن 112/1 باب 

وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل. 


بياب 


القول في الأخبار 
يبان الخير وإثبيات صيغته 


ونين 7 درسو الذى :ل تلو عن أن يكون١‏ دا ] و" كني" #نولة ضصيعة 
موضوعة في اللغة تدل عليه» وهو قوله: زيد قائم» وعمرو قاعد»ء وما أشبههما . 

وقالت الأشعرية: لا صيغة له”" . والدليل على فساد ذلك أن أهل اللغة قسموا 
الكلام أربعة أقسام”*»» فقالوا: أمر ونبي وخبر واستخبار» فالأمر قولك: افعل» والنهي 


5 أي: من حيث مضمونه الذي هو النسبة‎ )١( 

)١(‏ الصدق مطابقة النسبة للواقع» والكذب عدم مطابقتها له هذا والحد الذي ذكره 
الشيخ المصنف هنا هو بمعنى قولهم: ما احتمل الصدق والكذب . 

() لأن صيغه ترد مستعملة في الإنشاء أيضا . 

(:) ظاهر هذا التقسيم ومقتضاه أن لا يسمى ما نقل عن النبي كك من الأوامر والنواهي 
أخباراً» إلا أن الأصوليين سموا جميع ما نقل عنه يك بالأخبار» نظراً إلى أنه آيل إلى الخبر» 
فالأوامر والنواهي من النبي يك في حكم الإخبار عن الله تعالى بأنه أوجب وحرمء فافهم . 


)10( فإن قيل: لم سمى الأصوليون ما نقله الرواة عن رسول الله يَلِ أخباراً ومعظمها أوامر ونواه ؟ قلت: أجاب 
القاضي عن ذلك بوجهين: أحدهما: أن حاصل جميعها آيل إلى الخبرء فالمأمور به في حكم المخبر عن 
وجوبه» وكذلك القول في النواهي» والسر فيه أنه عليه الصلاة و السلام ليس آمراً على الاستقلال؛ وإنما 
الآمر حقاً هو الله تعالى» وموضع صيغ الأمر منه يك في حكم الإخبار عن أمر الله فهذا وجه تسمية جميع 
المنقول خبراًء والوجه الثاني: أنها سميت أخباراً لنقل النقلة المتوسطين» وهم مخبرون عمن روى لهمء 
والذين عاصروا رسول الله يك كانوا لا يقولون إذا بلغهم أمر: أخبرنا رسول الله كَل بل يقولون: أمر 
رسول الله يِه فالمنقول إذاً استجد اسم الخبر في المرتبة الثالثة إلى حيث انتهى .اه "البرهان في أصول 
الفقه *1 / 367 بتصرف . 

(2) اعلم أنه قد ذهب الجمهور إلى أنه لا واسطة بين الصدق والكذب؛ لأن الحكم إما مطابق للخارج أو لاء 
الأول الصدق, والثاني الكذب» وأثبت الجاحظ الواسطة بينهماء فقال: الخبر إما مطابق للخارج أو لاء 
والمطابق إما مع اعتقاد أنه مطابق» أو لاء وغير المطابق إما مع اعتقاد أنه مطابق أو لاء والثاني منهما وهو ما 
ليس مع الاعتقاد ليس بصدق ولا كذب, وقال النُظّام ومن تابعه من أهل الأصول والفقه: إن الصدق مطابقة 
الخبر للاعتقاد. والكذب عدم مطابقته للاعتقاد» احتج الجمهور على ما قالوه من أن صدق الخبر مطابقته» 
وكذبه عدمهاء بأدلة كثيرة منها قوله سبحانه: «لَنَدَ كَئَرٌ أن َالو رت َه نَلِكُ لس دكا يِنْ إله إل 
لد وَيِتُ4 فكذبهم الله سبحانه مع كونهم يعتقدون ذلك» واحتجوا بالإجماع على تكذيب اليهود والنصارى 
في كفرياتهم» مع أنَا نعلم أنهم يعتقدون صحة تلك الكفريات» وكذلك وقع الإجماع على تكذيب الكافر إذا 
قال: الإسلام باطل مع مطابقته لاعتقاده . اه " إرشاد الفحول" باختصار ص: 183 . 


ونا باب القول في الأخبار بيان الخبر وإثبات صيغته 


قولك: لا تفعل» والخبر قولك: زيد في الدارء والاستخبار قولك: أزيد فى الدار؟ فدل7© 
غل ا بقلناة 7 


(لأاذاى: التقسيم المذكورء والمقابلة بين الأقسام. والتمثيل لكل قسم بمثال يخصه . 
(؟) أي: من أن الخبر له صيغة موضوعة له . 


/ 
يد نت 


باب 
القول في الخبر المتواتر 

اعلم أن الخبر ضربان: متواتر وآحادء فأما الآحاد فله باب يأتي الكلام فيه إن شاء الله 
تعالى» وبه الثقة» وأما المتواتر”2: فهو كل خبر علم مُبّرها') ضرورة» وذلك ضربان: 

توائر :مق بدهة اللفظ + كالأختان المتفقة عن القززون”؟ الماضيةء. والبلاد النائية” .؛ 

وتواتر من طريق المعنى”؟؟2. كالأخبار المختلفة عن سخاء حاتم» وشجاعة على رضي الله 
عنه» وما أشبه ذلك . 

ويقع العلم بكلا الضربين”*) 

)١(‏ بفتح الباء الموحدة» أي: المخبر بهء يعني كل خبر أفاد العلم بمضمونه. هذا 
ضابط لا تعريف كما لا يخفى» ولئن جعلناه تعريفاً فهو غير مانع؟ لشموله الأخبار البديبية» 
والحد المانع المشهور لديهم: هو خبر جمع كثير» يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب عن 


سوس . 
6 أي : عن أهلها كقوم نوحء وقوم موسى »2 وعاد وتمود. 
أفرم أي البعيلة . 


(:) بأن ينقل جماعة يستحيل تو ارمع عل اديه ولاه د ختلفة» إلا أنها تشترك كَِ 
اضرع فعواتن هذا الأعن المشترلة ٍ 

(5) هذان الضربان يأتيان فى الحديث أيضاء فمنه متواتر لفظه كحديث: «من كذب 
علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»"” قال ابن ن الصلاح”*: رواه اثنان وستون من الصحابة» 
وقال النووي: في الع م رواه نحو مئتين» ومنه متواتر معناه كأحاديث رفع اليدين 
في الدعاء”” ؛ فإنها في قضايا مختلفة» كل قضية منها لم تتواتر» إلا أن القدر المشترك فيهاء 


(1) التواتر في اللغة هو التتابع» تقول: تواترت الكتب إذا جاء بعضها إثر بعض وتراً وترأ من غير انقطاع» 
والمتواترة : المتتابعة» ولا تكون بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة» وإلا فهي مداركة ومواصلة قال الله 
تعالى: ثم ْنَا وَسلَنَا تنا أي : واحداً بعد واحد بمهلة بينهما من غير اتصال . 

)22 أخرجه البخاري (1229) كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» ومسلم (3) باب تغليظ الكذب 
على رسول الله تَككِّْء وأ بو داود (3651) باب في التشديد في الكذب على رسول الله يكو والترمذي (2659) 
باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله َأ . 

)3 عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسىء أبو عمرو الكردي الشهرزوري الشافعي؛ المعروف بابن 
الصلاحء محدث مفسر فقيه أصولي عارف بالرجال» سمع الحديث بالموصل وبغداد ونيسابور وغيرهاءٍ 
احيت البددرناسة المدح كن الشام؛ من مؤلفاته "شرح مشكل الوسيط ' للغزالي و "علوم الحديث" 
المعروف بمقدمة ابن الصلاح. * معجم المؤلفين" 362/2 . 

(4) مثلى ما رواه البخاري (4323) كتاب المجازى) باب غزوة أوطاس» ومسلم (2498) كتاب فضائل الصحابة» 


باب من فضائل أبي موسى» وأبي عامر الأشعري . 5 


يق 1 باب القول في الخبر المتواتر 


وقال البراهمة”'2: لا يقع العلم بشيء من الأخبارء وهذا جهل؛ فإنا نجد أنفسنا عالمة 
بما يؤدي إليها الخبر المتواتر من أخبار مكة وخراسان وغيرهماء كما نجدها عالمة بما تؤدي 
إليه الحوامٌ» فكما لا يجوز إنكار العلم الواقع بالحواس. لم يجز إنكار العلم الواقع 
بالأخبار. 

(فصل) بلعل الذي يقع به9© ا قال الاقف © من المعتزلة: العلم 
الواقع به نظري” » وهو قول أبي بكر الدقاق . .. وهذا خطأ؛ ا 

من العلم عن نفسه بالشك والشبهة» فكان ضرورياً كالعلم الواقع عن الحواس 

(فصل) ولا يقع العلم الضروري بالتواتر إلا بئلاث شرائط : 

- إحداها أن يكون المخبرون عدداً لا يصح منهم التواطؤ على الكذب . 

- وأن يستوي”'"2 طرفاه”" ووسطهء فيروي”*' هذا العدد عن مثله إلى أن يتصل بالمخبّر 


)١(‏ البراهمة ديانة من الديانات الهندية نسبة إلى رجل من الهند يقال له: برهام قد مهد 
لهم نفي النبوات أصلاء وقرر استحالة ذلك في العقول . 

0) أي : الذي يحصل عنه . 

() أي: يحصل عند سماعه من غير احتياج إلى نظر ؛ لحصوله لمن لا يتأتى منه كالبله 
والصبيان. 

(:) هو أبو القاسمء عبد الله الكعبي» العالم المشهورء وقد تقدمت ترجمته . 

)0( وفي غالب النسخ : الكتاب. بدل قوله: نظري» ولا يخفى أنه تحريف»ء وقد فسر 
إمام الحرمين كونه نظرياً كما أفصح به الغزالي التابع له أخذاً من كلام البلخي الكعبي : 
بتوقفه على مقدمات حاصلة عند السامعء وهي المحققة لكون الخبر متواتراء من كونه خبر 
جنع اوكواة بعك بعتم تواطوهم عل الكدف توكوله عن رين . 

. أي: فى عدد المخبرين المذكور‎ )١( 

(1) طرفاه هما: الطبقة المشاهدة للمخبر عنهء والطبقة التي أخبرتنا بوجودهء ووسطه 
هي الواسطة بينهما من طبقة المخبرين 

(4) قوله: فيروي إلى آخره» أي : فتكون كل طبقة من هذه الطبقات مستكملة لعدد 
التواترء فلو نقص بعضها عن عدد التواتر خرج الخبر عن كونه متواتراً؛ أ برضاو اجدا 
في وقت من الأوقات» فلا ينقلب متواتراً . 


ا وفارواه الترمذي (73) كتاب تفسير القرآن» باب و من سورة المؤمنين و(3386) كتاب الدعوات» باب 
ما جاء في رفع اليدين فى الدعاء . وما رواه النسائى فى 'المجتبى " 12/3 كتاب الاستسقاء» باب رفع 
الإمام يده. 


باب القول في الخبر المتواتر قف 
بات القول في الكخيو العا و ا ا و 2 
- وأن يكون الخبر فى الأصل عن مشاهدة'' أو سماعء فأما إذا كان عن نظر 
واجتهادء مثلٌ أن يجتهد العلماء فيؤديهم الاجتهاد إلى شيء» لم يقع العلم الضروري بذلك . 
ومن أصحابنا من اعتبر أن يكون العدد مسلمين . 
ومن الناس من قال: لا يجوز أن يكون العدد أقل من اثني عشر"" 
ومنهم من قال: أقله عو : 
ومنهم من قال: ثلاثمئة وأكفر”*» . وهذا كله خطأ؛ لأن وقوع العلم به لا يختص 
بشىء مما ذكروه فسقط اعتبار ذلك . 


( 


)١(‏ بأن أحس المخبرون الأولون - وهم الطبقة العليا - بمضمون الخبر» بأن يقال: رأينا 
محمداً كله وقد انشق له القمر» وسمعناه يتلو القرآن» وقد تمحدى به العرب» فعجزواا عن 
معارضته . 


ل 


(؟) كعدد النقباء لموسى عليه السلام في قوله تعال : «وَبَمَقًَا مِنْهُمُ أثْقّ عَمَمَ يَتِبِبًا» 
[المائدة: ؟١]؟؛‏ لأن موسى عليه السلام نصبهم ليُعرفوه أحوال بني إسرائيل» فلو لم يحصل العلم 

(") لأن الله تعالى قال: ل#اوَعَمَارَ ُومئ هَوْمَمُ سَبَعِينَ رَمَلا لْمِيقَينا4 [الأعراف: ]١55‏ أي: 
للاعتذار إلى الله من عبادة العجل» ولسماع كلامه. من أمر ونبي؛ ليخبروا قومهم بما 
يسمعوله . 

(5) أي : وبضعة عشرء عدد أهل غزوة بدر؛ لأن الغزوة تواترت عنهم» والبضع بكسر 
الموحدة: ما بين الثلاث إلى التسع . 


ع 6 


باب 
القول في أخبار الآحاد 


واعلم أن خبر الواحد: ما انحط”'' عن حد التواتر» وهو ضربان: مسند ومرسل . 

فأما المرسل فله باب يجيء إن شاء الله تعالى . 

وأما المسند فضربان: 

أحدهما: يوجب العلم وهو على أوجه: 

منها: خبر الله ”"' عز وجلء وخبر رسول الله”" كَل . 

ومنها: أن يحكي الرجل بحضرة ”') رسول الله كَكِ شيئاًء ويدعي علمه» فلا يُنكر”» 
عليه فيقطع به على صدقه"'2 . 

ومنها: أن يحكي الرجل شيئاً بحضرة جماعة كثيرة”'"'؛ ويدعي علمهم. فلا 
و فيعلم ذلك 0 ١‏ 

ومنها: خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول» فيقطع بصدقه”''2. سواء عمل الكل به 


. أي: لم تبلغ رواته ونقلته في الكثرة مبلغ التواتر‎ )١( 

(؟) المراد بخبر الله هو القرآن . 

( المراد بخبر الرسول يَكةٍ هو السنةء من أقواله يَلدِ وأفعاله وتقريراته . 

)اف بمسمع منه» أعني بمكان وقع السماع بالفعل منه . 

(5) أي: فلا ينكر الرسول #َِةٍ ما حكاه. وادعى علمه به . 

. أي: فيما أخبر به دينياً كان أو دنيوياً؛؟ لأنه يَكةٍ لا يقر أحداً على كذب‎ )١( 

(0) بحيث بلغ عددهم عدد التواتر . 

(8) أي: بل سكتوا عن تكذيبه» ولا حامل لهم على السكوت» من خوف أو طمع في 
شيء منه . 

(9) ويكون سكوتهم» وعدم إنكارهم تصديقاً له عادة . 

. لحصول الإجماع عليه‎ 20١( 


باب القول فى أخبار الآحاد يفف 


أو عمل به التعضنء وتاوله البغض ”2 فهذه الأجبار”© تونجت العمل ويقم العلي يي”" 
سقف ال 7 

والثاني: يوجب العمل ولا يوجب العله”*'؛ وذلك مثلُ الأخبار المروية في السئن”*) 
والصحاح”"'. وما فتهي : 

وقال بعض أهل العلم: توجب العله”* , 

وقال بعض المحدثين : ما كن 1 أوجب الك 

وقال النَظّام”''2: يجوز أن يوجب"''' العلم إذا قارنه سبب»ء مكل ابرق وجل 


1" إلقيان ب فيجيء ء ويخبر بموت قريب له. 


(1) أي: فإن هذا الخبر في الحالة الثانية من المقطوع به؛ لإجماعهم على قبوله؛ لأن كلا 
من احتجاج البعض» وتأويل البعض الآخر فرع قبوله. 

(0) أي: فهذه الأنواع الأربعة للمسند. 

( بأو قال مقك: حير الله غال» وكبنرسوله كله شير صادر عنهها» وكل حور 
صادر عنهما فهو صادق . 

(:) أي: العلم اليقين. 

(6) كالسنن الأربعة: لأبي داود و الترمذي والنسائي وابن ن ماجهء وسئن الدارمي» 
وسنن البيهقي . 

(5) كصبدخ البخاري وعشلم؟؛ كالما الا : لابن حبان» وابن خزيمة» والحاكم . 

(10) كأسانيد الأكمة الثلاثة : الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل . 

(4) أي: توجب أخبار الآحاد العلم» كما توجب العمل. 

(9) أي: وما لا يحكى إسناده لا يوجب العلم. 

)٠١(‏ هو إبراهيم بن سيار بن هانئ». طالع كثيراً من كتب الفلاسفة» وخلط كلامهم 
بكلام المعتزلة» قيل له: النَظّام لأنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة» ويوهم المعتزلة أنه كان 
نظاماً للكلام المنثور والشعر الموزون. 

)١١(‏ أي: خبر الواحد. 

)١0(‏ وفي نسخة: مزق بميمين ثم زاي معجمة أي: فإن هذه الحالة قرينة يقطع بها 


)010( قوله : (ويقع العلم بها) هذه إحدى المسائل التي خالف فيها الشيرازي جمهور الأصوليين» وترك ما كان نصره في 
كتاب ' التبصرة " حيث قال هناك : مسألة : أخبار الآحاد لاتوجب العلم . ثم أخذ يستدل لماذهب إليه . انظر التبصرة 
للشيرازي ص : (298) ' الإمام الشيرازي وآراؤه الأصولية ' للدكتور محمد حسن هيتوص : 269-267 . 

(2) في نسخة: ما علا إسناده» والظاهر أنها هي الصحيحة» والله أعلم. 


33»> باب القول فى أخبار الآحاد 


وقال القاشاني”'' وابن داود: لا يوجب العمل”'. وهو مذهب الرافضة . ثم اختلف 
هؤلاء : 

فمنهم من قال”": العقل يمنع العمل بهء ومنهم من قال”*؟2: العقل لا يمنع إلا أن 
الشرع لم يرد به”". 

فالدليل على أنه لا يوجب العلم أنه لو كان يوجب العلم لوقع العلم بخبر كل مر ممن 
يدعي النبوة» أو مآلا”'' على غيره» ولا لم يقع العلم بذلك» دل على أنه لا يوجب العلم. 

وأما الدليل على أن العقل لا يمنع من التعبد به [ف] هو أنه إذا جاز التعبد بخبر المفتي 
وشهادة الشاهد. ولم يمنع العقل منه جاز بخبر المخير . 

و الدليل على وجوب العمل به من جهة الشرع أن الصحابة رضي الله عنهم رجعت 
إليها'”' في الأحكام'”» فرجع عمر إلى حديث حمل بن مالك”"' في ديّة الجنين وقال: "لولم 


)١(‏ نسبة إلى قاشان: قرية بهراة من خراسان» وهو أبو محمد بن أحمد المروزي» الفقيه 
الشافعي. كان مشهوراً بالزهدء له في المذهب وجوه غريبة» جاور بمكة سبع سنين» مات سنة 
(لا” )ا ه. 

(0 وفي كثير من النسخ: العلم» بتقديم اللام على الميم» وهو تحريف. 

(9) وهؤلاء هم: الجبائي» وجماعة من المتكلمين. 

(:) وهؤلاء هم : : القاشاني وابن داود والرافضة. 

(5) بل ورد الشرع مه تعالى : #وَلَا تَقَفٌ ما ليس لَك يوء عِلْمٌ» [الإسراء : 
5"]. #9إإن يَيْعُونَ إلا لظن وَإِنَّ لطن لا يعن من لي سنا [النجم: 58]. 

() بمد الهمزة”؟" أي : وها فى حر إن غيره» بأن أخبر أن فلاناً قال: كذاء فافهم. 

(0) بهاء الضمير المؤنث أي : إلى أخبار الآحاد. 

(4) أي: في معرفة وإثبات الأحكام لوقائع كثيرة» لا تعد ولا تحصى. من غير نكيرء 
ولا مدافعة. 

(9) قوله: حمل. بتحريك الحاء» والميم بالفتحة» هو أبو نضلة بن مالك بن النابغة بن 
جابر بن ربيعة الهذلي» كان قد استعمله النبي يلل على صدقات هذيل» ونزل البصرة» وله بها 
دارء وحديثه في قصة الجنين رواه أبو داود والشنائي بإسناد صحيح » من حديث ابن عباس : 
«أن عمر أنشد الناس عن حديث النبي يَكِةٍ في دية الجنين» فقام حمل بن مالك فقال: كنت بين 


(1) الظاهر أن المد لا يتعين» فيجوز أن يكون المراد مالء أي: فإن ادعى شخص أن له مالا عند فلان» فادعاؤه 
هذا لا يوجب العلم اليقيني» وعليه فلا نحكم بأن له عند فلاناً مالأ بمجرد الدعوى» والله أعلم يمراد عباده . 


باب القول في أخبار الآحاد نايف 


نسمع هذا لقضينا بغيره» ورجع عثمان رضي الله عنه في السكنى إلى حديث فريعة 7 ينيك 


مالك. وكان علي كرم الله وجهه يرجع إلى أخبار الآحادء ويستظهر فيها باليمين وقال'"“: 


امرأتين»ء فضربت إحداهما الأخرى بمسطحء فقتلتها وجنينهاء فقضى رسول الله يل في جنينها 
بغرة» وأن تقتل»”22 قال أبو عبيد”©: المسطح عود من أعواد الخباء. 

)١(‏ بضم الفاء 0 صحابية جليلة» أخت أبي سعيد الخدري» وحديثها هو: أنها 
جاءت رسول الله يَكِةِ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة؛ فإن زوجها خرج في طلب 
أعبد له أبقواء حتى إذا كانوا بطرف القَدُوم”” لحقهم فقتلوه» قالت: «فسألت رسول الله يَكهِ أن 
أرجع إلى أهلي في بني خدرة؛ فإني لم يتركني في مسكن يملكه. ولا نفقة » الحديث وفيه: فقال 
يك : «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله » قالت: «فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراًء 
قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك» فأخبرته فاتبعه. وقضى به»” . 

)١(‏ رواه أصحاب السئن الأربعة» قال علي رضي الله عنه: «كنت رجلا إذا سمعت 
رسول الله كَكةٍ نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته» فإذا 
حلف لي صدقته)”” . 


(1) أخرجه أبو داود (4572) كتاب الديات» باب دية الجنين» و الترمذي (1410) باب ما جاء في دية الجنين» 
والنسائي في المجتبى 21/8 باب قتل المرأة بالمرأة» وابن ماجه (2641) باب دية الجنين» وابن حبان كما في 
الإحسان (6021) ذكر خبر قد يوهم عالماً من الناس أنه مضاد خبر أبي هريرة» والشافعي في مسنده 241/1 
والبيهقي في الكبرى 8/ 114 وعبد الرزاق في المصنف (18343) وغيرهم . 

(2) القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي بالولاء» الخراساني البغدادي» من كبار العلماء بالحديث والأدب 
والفقهء ولد بهراة» وتعلم بهاء ورحل إلى بغدادء وإلى مصرهء من كتبه" الغريب * المصنف في غريب 
الحديث» وهو أول من ألف في هذا الفن» و 'المقصور و الممدود" توفي سنة 224 ه الأعلام 5 /176 . 

(3) بفتح القاف و تخفيف الدال وتشديدها: موضع على ستة أميال من المدينة . 

(4) أخرجه مالك فى "الموطأ" 2591/2 وأبو داود (2300) كتاب الطلاق باب في المتوفى عنها تنتقل» والترمذي 
(1204) كتاب الطلاق» باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء والتائي قز 'المجتبى>' 6/ 200 كتاب 
الطلاق باب مقام المتوفى عنها في بيتها حتى تحل» و" الكبرى ' (11044)؛ وابن ماجه (2031) كتاب الطلاق 
باب أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء وأحمد 4370/6 وابن حبان كما في الإحسان (4292)؛: والحاكم في 
' المستدرك ' 2/ 2208 وغيرهم . 

(5) أحخرجه أبو داود (1521) كتاب الصلاة باب في الاستغفارء و الترمذي (406) كتاب الصلاة» باب ما جاء في 
الصلاة عند التوبة» والنسائي في "الكبرى" (10250-10247) و(11078)» وابن ماجه (1395) كتاب إقامة - 


ضف باب القول فى أخبار الآحاد 


«إذا حدقي الخد عن رول الل كله أخلفت”"؟. فإذا حلف”" إلى صدقته إلا أبا بك 20 
5 ع - (4) 6 : . . (0) . 
وحدثني أبو بكرء وصدق أبو بكر» ورجع ابن عمر إلى خبر رافع بن خديج في 


)١(‏ أي: استحلفتهء وسألته أن يحلف ويقسم بالله لهو سمعه من رسول الله كَل أو 
استحلفته على أنه لم يقع فيه سهوء ولا نسيان . 

. أي: على يقين منه‎ )١( 

(9) أي :فاته كان لا يكذب» كذا فن رواية انه ب ا 

ا ملم ا امع مفعول حدثني محذوف» كما في رواية أبي داود 
أنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور» ثم يقوم فيصلي 
ركعتين» ثم يستغفر الله إلا غفر الله لهء ثم قرأ هذه الآية: #وَالدِيت إدَا ُو َحِمَةٌ أَوَ طَلَمُوَا 
وأ أله ََسْتَفئروأ لدُويهِمْ» الآية [آل عمران: 150]:© . 

(5) من الأوس» صحابي جليل» شهد أحداً وما بعدهاء قال خليفة: مات سنة (15) ه. 


03 المخابرة هي المزارعة على نصيب معين» كالنصف والثلث والربع» وحديث أبن عمر 


2 0 


في رجوعه المذكور مروي في سنن أبي داودء قال أبو جعفر الخطمي”" : بعثني عمي أنا وغلاماً 
له إلى سعيد بن المسيب قال قلنا له: شىء بلغنا عنك فى المزارعة » قال: كان ابن عمر لا يرى 


بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث» فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله يك أتى بني 
حارثة» فرأى زرعاً في أرض : ظه”* فقال: (ما أحسر: زرع ظهيرء قالوا: ليس لظهير» قال: 


2 الصلاة)» .باب ما جاء في أن الصلاة كفارة. واب بن حبان كما في "الإحسان ' (623)) وأحمد (1/ 2و8 و10)», 
والطيالسي (1)) وغيرهم. 

4 ذكرها في ته تفسيره 4/ 96 . 

20( أخرجه الترمذي (406) باب ما جاء في الصلاة ثم التوبة» وأ بو داود (1521) باب في الاستغفار» وابن ماجه 
(1395) باب ما جاء فى أن الصلاة كفارة» وأحمد فى مسند على 1/ 2 . 

(3) عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب بن خماشة المدني» نزيل البصرة. روى عن أبيهء وخاله عبد الرحمن بن 
عقبة» وأبي أمامة بن سهل بن حنيف» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن كعب القرظي. وعنه هشام 
الدستوائي» وعدي بن الفضل»؛ وشعبة وحماد بن سلمة» ويحيى القطان. قال ابن معين والنسائى : ثقة» 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال عبد الرحمن بن مهدي: كان أبو جعفر وأبوه وجده قوماً يتوارثون 
الصدق» 0 : 

ل ب "أسد الغابة ٠‏ 3 


باب القول فى أخبار الآحاد /7” 


ورجعت الصحابة”٠'‏ إلى حديث عائشة رضى الله عنها فى التقاء الختانين » فدل على وجوب 
العمل ية. ا ْ 

(فصل) ولا فرق”" بين أن يرويه واحد أو اثنان . 

وقال أبو علي الجبائي: لا يقبل حتى يرويه اثنان عن اثنين'"'» وهذا خطأ؛ لأنه إخبار 
عن حكم شرعي فجاز قبوله من واحد كالفتيا . 

(فصل) ويجب العمل به فيما تعم 0 وفيما لا تعم» وقال أصحاب أبي 
حنيفة رحمه الله: لا يجوز العمل به فيما تعم به البلوى”*". والدليل على فساد ذلك أنه حكم 


أليس أرض ظهير ؟قالوا بلى ولكنه زرع فلان» قال: فخذوا زرعكم. وردوا عليه النفقة» قال 
رافع : فأخذنا زرعناء ورددنا عليه النفقة» قال سعيد: أفقر أخاكء أو أكره بالدراهم؟”" وكذا 
روى البخاري عن ابن عمر قال: كنت أعلم في عهد رسول الله يكِةِ أن الأرض تكرى» ثم 
خشي عبد الله أن يكون النبي يِه قد أحدث في ذلك شيئاً لم يكن يعلمهء فترك كراء 
ال 

)١(‏ أي: لما اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين» من غير إنزال» فأرسلوا أبا موسى 
الأشعري إلى عائشة» فقالت لهم: إن النبي كك قال: «إذا مس الختان الختان وجب 
الغسل )0 أي : سواء أنزل» أو لم ينزل: 

)١(‏ أي: في قبول خبر الواحد» ووجوب العمل به. 

(7) أي: وهكذا إلى آخر السند. 

(5) أي: فيما تمس حاجة الناس إليه في عموم الأحوال» كحديث: «من مس ذكره 
فليتوضأ»” رواه الإمام أمد و صححه. 

(5) لأن ما تعم به البلوى يكثر السؤال عنهء فتقضي العادة بنقله متواترأ؛ لتوفر الدواعي 


(1) أخرجه أبو داود (3399) كتاب فى المزارعة»؛ باب فى التشديد فى ذلك» وابن أبى شيبة فى مصنفه (22445) 
(7/ 303)» والطبرانى فى الكبير 4/ 244 . 

(2) أخرجه البخاري: (2345) في كتاب المزارعة» باب ما كان أصحاب النبي صلى الله يك يواسي بعضهم 
بعطية في الزراعة والثمرة» و مسلم (1547) كتاب البيوع باب كراء الأرض . 

(3) أخرجه مسلم (349) كتاب الحيضء باب نسخ الماء من الماء» وابن خزيمة (227) باب ذكر إيجاب الغسل 
بمماسة الختانين أو التقائهما وإن لم يكن أمنى» وابن الجارود في المنتقى (91) باب في الجنابة والتطهر 
منهاء و البيهقى فى الكبرى 1/ 166 جماع أبواب ما يوجب الغسل . 

4( أخرجه الترمذي (82) كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس ذكره» والنسائى 7/1 كتاب الغسل والتيمم» 
باب الوضوء من مس الذكر» وأبو داود (154) كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر وأحمد فى مسنا 
عبد الله بن عمرو 2/ 223 . 


224 باب القول في أخبار الآحاد 


شرعي يسوغ فيه الاجتهادء فجاز إثباته بخبر الواحد قياساً على ما لا تعم به البلوى. 
(فصل) ويقبل”'2 و إن خالف القياس”””*» ويقدم عليه . 
وقال أصحاب مالك رحمه الله: إذا خالف القياس لم يقبل”" . 
وقال أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه: إذا خالف القياس (و)” الأصول”” لم 
يقبل*©2» وذكروا ذلك في خبر التفليس”"'2 ا 0ك 


على نقلهء فلا يعمل بالآحاد فيه. 

)١(‏ أي: خبر الواحد. 

0) أي: عارضه معارضة لا يمكن معه الجمع» فيقدم خبر الواحدء ويعمل به ويترك 
العمل بالقياس . 

() أي: لم يقبل خبر الواحد» بل يقدم على القياس» ويعمل به . 

(5) الواو ليست في جميع النسخ» زدناها وهي لازمة» كما هو ظاهر”” . 

(05) قوله: الأصول. أي: الثلاثة التي هي : الكتاب» والسنة المشهورة» والإجماع . 

(5) أي: لم يقبل خبر الواحدء بمعنى أنه لا يعمل بهء ويسمى هذا أي: مخالفة خبر 
الواحد لأصل من الأصول الثلاثة انقطاعاً باطنياء وأما إذا خالف القياسء, ولم يخالف هذه 
الأصول الثلاثة فإن خبر الواحد يقبل» ويقدم على القياس مطلقاً» لا فرق بين أن يكون الراوي 
معروفاً بالفقه والاجتهاد أم لاء وعلى هذا الإمام أبو الحسن الكرخي ومن تبعهء وإليه مال أكثر 
الحنفية» واشترط عيسى بن أبان في قبوله أن يكون الراوي معروفاً بالفقه» فإن لم يكن كذلك 
كان خبر الواحد مردوداًء واختاره أبو زيد الدبوسي”2 في "الأسرار" . 

(0) وهو ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَككِ: «من 


أدرك ماله بعينه عند رجل » أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره)!6© أي : سواء كان وارثاً 


(1) العبارة في الشرح للشيرازي (2/ 609) وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنه إن كان مخالفاً لقياس الأصول. . . » 
وهي العبارة المشهورة عندهم» هذا والمسألة عند الحنفية فيها تفصيل» وليست مجملة كما ذكرها الشيرازي 
هناء انظر التلويح على التوضيح (2/ 10) وإفاضة الأنوار شرح المنار ص : 194 وما بعدها . 

(2) عبد الله بن عمر بن عيسى» أبو زيد» .أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجودء كان فقيهاً باحثاً» 
نسبته إلى دبوسية بين بخارى وسمرقندء له "الأسرار" و"تأسيس النظر' في ما اختلف به الفقهاء أبو حنيفة 
وصاحباه ومالك الشافعي توفي سنة 430ه. "الأعلام " 109/4 . ١‏ 

(3) أخرجه البخاري (2402) كتاب الاستقراضء وأداء الديون» والحجر والتفليس» باب إذا وجد ماله عند مفلس 
في البيع والقرض والوديعة» ومسلم(1559) كتاب المساقاة» باب من أدرك ما باعه عند المشتري» وقد أفلس 
فله الرجوع . 
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والقرفة” وام 
والدليل على أصحاب مالك أن الخبر يدل على قصد صاحب الشرع بصريحه. والقياس 
يدل على قصده بالاستدلال» والصريح أقوى» فيجب أن يكون بالتقديم أولى . 


أو غريماً» وبهذا قال جمهور العلماء» وخالفت الحنفية» فلم يقلو لكوثه -خبر أحاداة خخالفاً 
للأصل المتواتر القطعي. وهو قوله تعالى: #وَإن إن كن ذو عُتَرَرْ مَتَظِرَةُ إل مَنْسَرَقَ4 [البقرة: 
فاستحق البائع النظرة إلى الميسرة» وليس له مطالبته قبلهاء ولا الفسخ بدون المطالبة 
بالئمن» وأيضاً مالف للقياس» فإن السلعة صارت بالبيع ملكا للمشتري» ومن ضمانه» 
واستحقاق البائع أخذها منه لملكه. وتأويل الحديث عندهم هو حمله على صورة» وهي ما إذا 
كان المتاع وديعة» أو عارية» أو لقطة . 
)١(‏ أي: وخبر القرعة» وهو ما أخرجه أبو داود وغيره عن عمران بن حصين :«أن رجلا 
أعتق ستة أعبد عند موته» لم يكن له مال غيرهمء فبلغ ذلك النبي كله فقال له قولاً شديداًء 
ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاءء فأقرع بينهم» فأعتق اثنين» وأرق أربعة2”'' فإن الحنفية لم يقبلوه 
لكونه خبر آحادء مخالفاً للإجماع؛ لأن الإجماع انعقد على أن العتق بعد ما نزل في المحل لا 
يمكن رده» والعتق قد حل في هؤلاء العبيدء وأيضاً حالف للقياس؛ لأن القرعة قد تؤذي 
المستحق بالكلية» فالحكم عندهم هو أن يعتق من كل واحد منهم ثلثه» ويُستسعى كل واحد في 
ثلثيه» وتأويل الحديث عندهم هو حمله على زمان ابتداء الإسلام» قبل أن تنسخ القرعة» فلما 
نسخت القرعة بالنهي عن القمار ارتفع ذلك . 
(؟) أي: وخبر المصراة» وهو ما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
رسول الله يكك: «لا تصروا الغنم» ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتليهاء إن رضيها 
أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر:0© فقد ذهب الأئمة الثلاثة إلى القول بظاهر 
الويف وخالقت الحنقة فلم يسار ؛ لكونه خبر آحادء الفا لقوله ككئِ: «الخراج بالضمان)”© 


(1) أخرجه أبو داود (3347) كتاب 2 باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث» و الترمذي (1364) كتاب 
الأحكام عن رسول الله يِه باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال» وأحمد 4/ 438 مسند 
البصريين» حديث عمران بن الحصين . 

(2) أخرجه البخاري (2148) كتاب البيوع؛ باب النهي للبائع أن لا يُحفل الإبل ومسلم (1515) كتاب البيوع» باب 
حكم بيع المصراة. 

)3( أخرجه أبو داود (3044) كتاب البيوع باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله؛ ثم وجد به عيباً» و الترمذي 
(1285) كتاب البيوع عن رسول الله وَل باب فيمن يشتري عبداً ويستعملهء وابن ماجه (2294) كتاب 
التجارات» باب الخراج بالضمان؛ وأحمد 6 / 9 في مسند الأنصار حديث السيدة عائشة . 
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وأما أصحاب أبي حنيفة رحمه الله فإنهم إن أرادوا بالآصول القياس على ما ثبت 
بالأصول» فهو الذي قاله أصحاب مالك» وقد دللنا على فساده» وإن أرادوا نفس الأصول 
التي هي الكتاب والسنة والإجماع» فليس معهم في المسائل التي ردوا فيها خبر الواحد كتاب 
ولا سنة ولا إجماع. فسقط ما قالوه. 


قال أبو عبيد: معناه الرجل يشتري المملوك فيستغله» ثم يجد به عيباً كان عند البائع . فقتضى 
أنه يرد العبد على البائع بالعيب» ويرجع بالثمن» ويأخذه ويكون له الغلة طيبة» وهو الخراج» 
وأيضاً مخالف للقياس على سائر المتلفات المثلية» وتأويل الحديث عندهم هو أنه مضطرب لذكر 
التمر فيه تارة» والقمح أخرىء» واللبن أخرى» واعتباره بالصاع تارة؛ وبالمثل أو المثلين تارة» 
وبالإناء أخرى» وقيل غير ذلك . 
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والمرسل سل: ما انقطع إسناده'"' وغرات يروي عن اببس يمن ا 


واحدأً”" فى الوسطء فلا يخلو ذلك من أحد أمرين 

ا ل م فإن كان من مراسيل ‏ الصبيحابة 
وجب العمل به”*2؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم مقطوع بعدالتهم . 

(فصل) وإن كان من مراسيل غيرهم نظرت,. فإن كان من مراسيل غير سعيد بن 
لفيا ا ا 

وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما: يعمل به كالمسند . 

وقال عيسى بن أبان: إن كان من مراسيل التابعين» وتابعي التابعين قبل”' » وإن كان 
ل ل ل ا 


)١(‏ فالمرسل عند الأصوليين مرادف للمنقطع بالمعنى الذي ذكره؛ على أي وجه كان 
انقطاعه. سواء كان الساقط منه الصحابي» أو غيره . 

(؟) الضمير في بينه الأول راجع إلى الراوي» وفي بينه الثاني راح جع إلى من لم يسمع منه . 

إفرة أي :: أو أكثر منه : 

(:) ضمير المؤنث راب جع إلى مراسيل الصحابة أي : أو من غير مراسيل الصحابة» بأن كانت 
مراسيلٌ التابعين» وفي نسخة: أو من غيرهم» بضمير الجمع المذكرء عائد إلى الصحابة . 

(5) إجماعاً . 

(5) للجهل بحال الساقط ؛إذ يحتمل أن يكون غير صحاب ؛ لأن أكثر رواية التابعين عن 
بعضهم. وحينئذٍ احتمل أن يكون ضعيفاً . 

69 أي : مطلقا . 

(4) لحديث: «ثم يفشو الكذب»”” رواه النسائي وصححه. ففي القرون الثلاثئة تكثر 


(1) في “المغرب" المراسيل اسم جمع للمرسل» كالمناكير اسم جمع للمنكر»ء وفي غيره المراسيل جمع 
المرسل» والياء فيه للإشباع كما في الدراهيم والصياريف, والإرسال لغة خلاف التقييد؛ء وسمي هذا النوع 
الذي نحن بصدده مرسلاً؛ لعدم تقييده بذكر الواسطة التي بين الراوي والمروي. واعلم أن التعريف الذي 
ذكره للمرسل إنما هو باصطلاح الأصوليين» كما ذكر الشارح» وأمنا عند المحدثين فهو : قول التابعي: قال 
رسول الله وَل . 

2( أخرجه الترمذي (165) باب ما جاء في لزوم الجماعة» والنسائي ف في الكبرى (9219) ذكر اختلاف ألفاظ - 
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والدليل”'' على ما قلناه أن العدالة شرط في صحة الخبرء والذي ترك تسميته يجوز أن 
يكون عدلاًء ويجوز أن لا يكون عدلاء فلا يجوز قبول خبره حتى يُعله'") ؛ 

(فصل) وإن كان من مراسيل ابن المسيّب”"» فقد قال الشافعي رضي الله عنه: إرساله 
عندنا الا 
فين أمتهانا ون فان220+مزايل شجة» لأبا عمف موحدت كلها شايز , 
ومنهم من قال: هي كغيره”" ٠‏ وإنما استحسنها الشافعي رضي الله عنه استئناساً 
بهاء لا أنهبا حجة . 

فأما إذا قال: أخبرني الثقة عن الزهري فهو كالمرسل؛ لأن الثقة مجهول عندنا”*'» فهو 
بمنزلة من ال يذكره أصلو ”15 .. 

وآنا"خئ العتمدة اتكما] اذا :قال + اخرنا انك :عن الزهرى "فهر مسضير" رومن 
الناس من قال: حكمه حكم المرسل”''2. وهذا خط”"'' لأن الظاهر أنه سماع عن الزهري 
وإن كان بلفظ العنعنة» فوجب أن يقبل. 


العدالة» ولا يفشو الكذب. فالظاهر أن المرسل إنما سمع من العدل» وبعد هذه القرون قد فشا 
الكذبء فلابد من تعديل الرواة» وهذا لا يكون إلا من الأئمة. 

. وفى نسخة: فالدليل بالفاء‎ )١( 

(0) أي: حتى يعلم أن الذي ترك تسميته عدل . 

() هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي, أبو محمد المدني» رأس علماء التابعين» 
وفردهم و فاضلهم و فقيههمء ولد سنة (15) هء وروى عن خلقء قال قتادة: ما رأيت 
أعلم بالحلال والحرام منهء وقال أحمد: مرسلات سعيد صحاحء توفي سنة (97) ه . 

(:) وفى نسخة: مراسيله عندنا حسنة .. 

(5) أي: في معنى قول الشافعي المذكور . 

(5):أي 7 مروريّة ابأمتائيكمتتحييحة .. ّْ 

(0) أي : في عدم الاحتجاج إذا لم توجد بأسانيد صحيحة؛للجهل بحال الساقط . 

00 وفي نسحخة : عينا . 

(9) لأنه وإن كان ثقة عند الراوي المرسل» فربما لو سماه لكان ممن جرّحه غيرٌه بقادح . 

. متصل كما عليه الجماهير» من أصحاب الحديث والفقه والأصول‎ )٠١( 

. حتى يتبين اتصاله بمجيئه من طريق آخر أنه سمعه منه‎ )١١( 

. مردود بإجماع السلف قاله النووي‎ )١١( 


- الناقلين لخبر عمر فيه»ء وابن ماجه (2363) باب الكراهية الشهادة إذا لم يستشهد» وابن حبان كما في 
الإحسان (6728). 
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(فصل) وأما إذا قال: أخبرني عمرو بن شعيب” عن أبيه'"؟: عن جدهء عن النبي 
يلء فيحتمل أن يكون ذلك عن الجد الأدنى» وهو محمد بن عبد الله بن عمرو”» فيكون 
مرسلا””2: ويحتمل أن يكون عن جده الأعلى" فيكون مسنداًء فلا”؟' يحتج به؛ لأنه يحتمل 
الإرسال والإسنادء فلا يجوز إثباته بالشكء إلا أن يثبت أنه ليس يروي”*؟ إلا عن جده 
الأعلى» فحينتذ يحتج به. 


)١(‏ أبوه محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ١‏ ه جمال الدين. 

(؟) لأن محمدا تابعي . 

(*) وهو عبد الله بن عمروء ولا يصح أن يراد به عمرو؛ لأن شعيباً لم يدركه . 

(5) هذا وقد ترجح عند الشيخ المصنف لدى تصنيفه "المهذب" جواز الاحتجاج به كما 
هو قول أكثر أهل الحديث» ولذا أكثر المصنف في 'المهذب" من الاحتجاج برواية عمرو بن 
شعيب المذكورة. 

(0) أي: ليس يروي عمرو بن شعيب إلا عن أبيه شعيب بن محمد عن جده الأعلى 
عبد الله بن عمروء وقد دل على سماع شعيب من جذه: عبد الله بن عمرو ما رواه الحاكم 
وغيره عن عمرو بن شعيب» عن أبيه: أن رجلاً أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع 
بامرأته» فأشار إلى عبد الله بن عمروء فقال: اذهب إلى ذاك فاسأله» قال شعيب: فلم يعرفه 
الرجلء» فذهبت معهء فسأل ابن عمرو” . 

لي ف 


(1) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهميء أبو إبراهيم روى عن أبيه» 
وجل روايته عنه» وطاووس وسليمان بن يسار ومجاهد وجماعة» وعنه عطاء وعمرو بن دينار» والزهري 
ويحيى بن سعيد وهشام بن عروة» وغيرهم من التابعين» قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن 
المدينى وإسحاق بن راهويه وأبا عبيدة» وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ 
ما تركه أحد من المسلمين؛ قال خليفة وغيره: مات سنة ثماني عشرة ومئة “تهذيب التهذيب' 43/8 . 

(2) محمد بن عبد الله بن عمرو السهمي» روى عن أبيه» وروى عنه ابنه شعيب» وحكم بن الحارث» ومحمد 
نزر الرواية» وقال النسائي : حدثنا عثمان بن عبد الله بن خر زاذ» حدئنا سهيل بن بكار عن وهيب عن ابن 
طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن أبيه محمد بن عبد الله قال مرة عن أبيه» وقال مرة عن جده: «أن 
رسول الله يل نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة». فهذا كل ما يمكن أن يتعلق به من أن 
لمحمد رواية» والظاهر موته في حياة أبيه» والله أعلم. "سير أعلام النبلاء" 181/5 ٠‏ 

(3) رواه الحاكم 74/2: و البيهقي في الكبرى 167/5 . 


باب 
صفة الراوي ومن يقبل خيره 


واعلم أنه لا يقبل الخبر حتى يكون الراوي في حال السماع مميزاً ضابط”"©؛ لأنه إذا ل 
يكن بهذه الصفة عند السماع لم يعلم ما يرويه . 

وإن لم يكن بالغاً عند السماع جازء ومن الناس من قال: يعتبر أن يكون في حال 
السماع بالغ" . وهذا خطأ لأن المسلمين أجمعوا على قبول خبر أخدّاث الصحابة» والعمل 
بما سمعوه في حال الصّعّْر كابن عباس ”" وابن الزبير”' والنعمان بن بشير”” وغيرهه” , 
فذل عل ها لماو 

(فصل) وينبغي أن يكون عدلاً مجتنباً ‏ للكبائرء متنزهاً عن كل ما يسقط المروءة» 
ال والسّخخفء والأكل في السوق”'''. والبول في قارعة الطريق؛ لأنه 
إذا لى يكن ببذه الصفةء لم يؤمن من أن يتساهل في رواية ما لا أصل لهء ولهذا رد أمير 


. أي : ما يرويه» ولكتابه إن حدث منهء من التغير والتبديل‎ )١( 

() فإنه ولد لثلاث سنين قبل الهجرة» فيكون عمره حين وفاته َكل . 

(5) هو عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي. أول مولود في الإسلام»؛ ولد بعد الهجرة 
بعشرين شهراًء كان فارس قريش» شهد اليرموك. وبويع بعد موت يزيد» وغلب على اليمن 
والحجاز والعراق وخراسانء قتل بمكة سنة (/ا) ه. 

(4) أول مولود أنصاري في الهجرة؛ كان فصيحاًء ولي الكوفة ودمشق» وقتل بالشام سنة 
(58) ه. 

(5) كانس بن مالك الأنصاريء» كان ابن عشر سنين لما قدم رسول الله يك المدينة» وابن 
عشرين حين توفي طَلة. 

0) أي : من أنه يقبل خبر المميز الضابط لما يرويه وإن لم يكن بالغاً حين السماع : 

(4) قوله محتنباً للكبائر . . . إلخ تفسير العدالة بمعنى ما يدل عليهاء وأما هى نفسها 
فملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر» وصغائر الخسة . 

لانم وهو عدم المبالاة بالنفس 3 

)٠١(‏ أي: في طريقه لغير سوقيء أما لو أكل في السوق داخل حانوت مستتراً فلا يخل 
في المروءة 5 


باب صفة الراوي ومن يقبل خبره دارفا 
20 ا ا ا ا و ةي و و اص ع لضت 


المؤمنين علي كرم الى ويه بدي ابو 0 الأشجعي» وقالة البوان ر 0 


(فصل) وينبغي أن يكون ثقة'" مأموناًء لا يكون كذاباًء ولا ثمن يزيد في الحديث ما 
ليس منهء فإن عرف بشيء من ذلك لم يقبل حديثه ؛ لأنه لا يؤمن أن يضيف إلى رسول الله 
د ما لم يقله”؟“ ١‏ 

(فصل) وكذلك يجب أن يكون غير مبتدع يدعو الناس إلى البدعة”*' ؟ فإنه لا يؤمن أن 
يضع الحديث على وفق بدعته. وأما إذا لم يَدعٌ الناس إلى البدعة فقدٍ قيل: إن روايته 
ا 


)١(‏ وفي نسخة: أبي سنان وهو تحريف”” ؛ إذ الكنية: أبو محمد. والاسم معقل - بكسر 
القاف - ابن سئان الأشجعي » قتل في الحرة شير وحديثه هو: «أن رسول الله يِه قضى في 
4 

برو بحو بمهر مثل نسائها خين مات عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعي»7. 

6 قال في " البدر امتح" : هذه الرواية عن علي لم تصح عنه» وقبل ابن مسعود حديث 
انق متاق اللذكورء كنا اخرحه البرمدي ويروا 

() أي: جامعاً بين العدالة والضبط . 

(4) وفي نسخة: مالم يفعله . 

زه وفى تسريحةه : إل بدعته ) مهاء الضمير 5 

(1) هذا هو الذي عول عليه أئمة الحديث المأخوذ بمروبهم؛ مثل البخاري ومسلم. 

(1) أخرجه البيهقي 247/7 . وهذا إن صح عن علي رضي الله عنه فليس لأن سنان الأشجعي بوال على الطريق 
أو على عقبيهء بل لأنه لم يأخذ بخبر الواحد» ولم يعمل به. ولم يحكم به على القرآن» وما ثبت عنده من 
السنة» وعدم قبول خبر الواحد فيما ذكر لا يمنع من قبول خبر الواحد مطلقاً؛ ؛ لأنه رده لمذهب تفرد به وهو 
أنه كان يحلف الراوي» ولعله لم ير هذا الرجل حتى يحلفه. ولا مانع أن يكون امتناع قبوله لعدم حصول 
الظن بصدقه» ولذلك قال رضي الله عنه ما قال. والله أعلم بمراد عباده . 

2( قوله: (وهو تحريف) فيه نظر ففي أسد الغابة (242/5) في ترجمته: يكنى أبا عبد الرحمن وقيل: أبو محمد 

)3( بروع بنت واشق الرؤاسية الكلابية أو الأشجعية» زوج هلال بن مرة» لها ذكر في حديث معقل الأشجعي 
وغيره» وأخرج حديثه بن أبي عاصم . ' الإصابة في تمييز الصحابة' . 77. 

(4) أخرجه أبو داود (2114) كتاب النكاح». باب فيمن تزوج لوبت دافا والترمذي (1145) كتاب م 
0 ي الرجل يتزوج المرأة فيموت عنهاء بالا فى سحا ااا 0 
61/2 00 حبان كما في "الإحسان" (4100) وغيرهم. 

رك هو عين حديث بروع بنت واشق السابق» ونصه: عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه سئل عن رجل تزوج 
امرأة» ولم يفرض لها صداقاء ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها. - 


وفنا باب صفة الراوي ومن يقبل خبره 


قال الشيخ الإمام رحمه الله: والصحيح عندي أنها لا تقبل”''؛ لأن المبتدع فاسق» فلا 
يجوز أن يقبل خبره'"' 

(فصل) وينبغي أن يكون غير مُدَلُس9© . 

والتدليس: هو أن يروي عمن لم يسمع منهء ويوهم أنه سمع” ' منهء أو يروي عن 
رجل يعرف بنسب أو اسمء» فيعدل عن ذلك إلى ما لا يُعرف به من أسمائه”*'» يوهم أنه 
غير ذلك الرجل المعروف”" . 


خرجا عن كثير من رمي بالابتداع» كما بسطه الحافظ ابن حجر في مقدمة *الفتح' والسيوطي 
في 'التقريب" وذلك ذهاباً إلى أن العمدة في الراوي صدقه وضبطه وثقته. اه جمال الدين 
[وذلك] لأن صاحب البدعة لم يخرج ببدعته عن ملة الإسلام» فتدينه بهذا الدين يمنعه عن 
الكذب؛ لكونه يحترم دينه . 

)١(‏ أي: رواية المبتدع مطلقاًء سواء دعا الناس إلى بدعتهء أم لا 

(1) لقوله تعالى: إن جَآءك كَاسِقّ يِب مم4 [الحجرات: 1] والفاسق عام في الكافرء 
وفي الفاسق في عرفناء وهو المؤمن المرتكب للكبيرة 

() بكسر اللام: اسم فاعل» وأما بفتحها اسم مفعول. فهو الحديث الذي وقع فيه 
التدليس . ٠‏ 

(4) وفي نسخة: سمعه أي: سمع الحديث» وذلك بأن يرويه بلفظ لا يقتضي الاتصال» 
فيقول: عن فلانء أو إن فلاناً روى لناء موهماً بذلك أنه سمعه ممن رواه عنه» ويكون هذا 
تدليساً إذا كان المدلس قد عاصر الذي روى عنهء أو لقيه» أو سمع منهء ولم يسمع ذلك الذي 
دلسه عنه . 

(5) أي: أو من نسبة إلى قبيلة» أو بلدء أو صنعة أو نحو ذلك. 

() كقول أبي بكر بن مجاهد المقرى”2: حدثنا عبد اللهء يريد به عبد الله بن أبي داود 
السجستاني”” وكقول التاج السبكي: أخبرنا عبد الله الحافظ. يعني الذهبي» تشبيهاً بالبيهقي 
حيث يقول ذلك» يعني به الحاكم . 
- لاوكسء ولا شططء وعليها العدة» ولها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله 

ييه في بروع بنت واشق _ امرأة منا _ مثل ما قضيت» ففرح بها ابن مسعود رضي الله عنه. 
(1) محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم الخازن الأصبهاني» أبو بكرء عالم بالحديث؛ له" الفوائد" و"المعجم 

الكبير" و"مسند أبي حنيفة ' توفي سنة 381هء "الأعلام" 5/ 295 . 
(2) عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني » أبو بكر بن أبي داود؛ من كبار حفاظ الحديث» كان 


إمام أهل العراق» رحل مع أبيه رحلة طويلة: وشاركه في شيوخه بمصر والشام وغيرهماء من كتبه 
'المصاحف" و"المسند" و"السنن ' توفي في بغداد سنة 316ه. "الأعلام "90/4 . 


باب صفة الراوي ومن يقبل خبره خرف 
ل ل ل رج ا ل ا 


وقال كثير من أهل العلم: يكره ذلك إلا أنه لا يقدح ذلك في روايته. وهو قول 
بعض أصحابنا؛ لأنه لم يصرح بكذب . 

ومن الناس من قال: يرد حديثه؛ لأن”'' في الإمهام عمن لم يسمع توهيمٌ ما لا أصل 
لهء فهو كالمصرح بالكذبء. وفي العدول عن الاسم المشهور إلى غيره تغرير بالرواية عمن 
لعله غير مرضي» فوجب التوقف عن حديثه . 

(فصل) ويجب أن يكون ضابطاً حال الرواية» محصّلا لما يرويه . 

فأما إذا كان مغفلاً لم يقبل خبره؛ فإنه لا يؤمن أن يروي مالم يسمعه . 

فإن كان له حال غفلة وحال تيقظء فما يرويه فى حال تيقظه مقبول» وإن رُوي عنه 
ختذية و1 بعلم أله برتواء: في شال التيقظ أن الحقلة 1 يعمل انه : 


دلق وفي نسحخة : لأنه بزيادة هاء الضمير 5 


ا 6 


باب 


القول في الجرح والتعديل”" 
وجملته أن الراوي لا يخلو إما أن يكون معلوم العدالة» أو معلوم الفسقء أو مجهول 
ل 
فإن كانت عدالته معلومة كالصحابة رضي الله عنهم.ء أو أفاضل التابعين 
0 وعطاء”” 2 والشَّعبِي”؟'. والنّجَعي*2 000000000 1# 


00 هر الإماء: أبو سعيذد » الحسن د رأ الحسن سيار البصري. مولى أم سلمة» ولد 
سنة (11) ه لسئتين بقيتا من خلافة عمرء كان عالاً جامعاً رفيعاً ثقة عأمونا عابداً ناسكا 

كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيماًء مات سنة ( ١١١)ه‏ . 

هوه هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي. مولاهم الجندي اليماني» نزيل مكة» 
وأحد الفقهاء والأئمة» كان ثقَة عالماً كثير الأحاديث.» انتهت إليه الفتوى بمكة» مات سنة 
(5١١1)ه.‏ 

(:) هو الإمام العلم أبو عمرو» عامر بن شراحيل الحميري الشعبي» ولد لست سنين 
خلت من خلافة عمرء أدرك حمسمئة من الصحابة» توفى سنة )٠١١7(‏ ه . 

(0) هو الإمام الفقيه» أبو عمران» إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي كان لا يتكلم إلا 
إذا سئل» وكان يتوقى الشهرة» ولا يجلس إلى الأسطوانة» ولد سنة (60) ه وتوفى سنة (45) ه . 
010 قال ابن الصلاح في مقدمتهء في النوع الحادي والستين: : رويئا عن صالح بن محمد الحافظ جَزّرَةَ قال: أول 

من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاجء ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان» ثم بعده أحمد بن حنبل» ويحيى بن 

معين »2 وهؤلاء .قلت : يعني أنه أول من تصدى لذلك وعني به وإلا فالكلام فيهم جرحاً وتعديلاً متقدم 

ثابت عن رسول الله َل بس ططبويسن الميحابة والكابعين قعن بعتحم + وجوز ذلك صونا للشريعة وئفيا 

للخطأ والكذب عنهاء وكما جاز الجرح في الشهود جاز ة فى الرواة» ورويت عن أبي بكر بن خلاد قال : قلت 

ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديئهم خصما َك عند الله يوم القيامة؟ فقال: لأن 

يكونوا خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله كَْةِ يقول لي : لِمَ لم تذب الكذب عن حديثي. 


وروينا أو بلغنا أن أبا تراب النخشبي الزاهد سمع من أحمد بن حنبل شيئاً من ذلك فقال ل : يا شيخ لا تغتاب 
العلماءء فقال له: : ويحك هذا نصيحة» ليس هذا غيبة . ثم إن على الآخذ في ذلك أن يتقي الله تبارك 
وتعالى» ويتثبت ويتوقى التساهل كيلا يجرح سليماً» ويسم بريئا بسمة سوء يبقى عليه الدهرٌ عارُهاء وأحسب 
أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم - وقد قيل : إنه كان يعد من الأبدال - من مثل ما ذكرناه خاف فيما 
رويناه أو اا اك باع ا و ار كرا 
فال له : كم من هؤلاء القوم قد حطوا رواحلهم في الجنة منذ مئة سنة» ومئتي سنة و أنت تذكرهم 
حر نحي عبد الرخمن» أوبلقنا ايسا اله جنات وعر يقرا كاذه للك عل الداس عن يجبي بره ينين أنه 


وارتمدت يناه حي سقط الكنان د وده : اه ص: 8 وما بعدها. 


باب القول فى الجرح والتعديل خرف 


ع 


واحافة الأنية”© كمالك .وسفياق" وان .حيفة"" + والشافعيء. واحده :وإسيساق!*. 


ومن 0 جراهم » وجب قبول خبره» ول يجب د عن عدالته0؟ , 
وتتحة المستعزنة والتشدعنة إل أن فى التصحكائة كناف" وهم الدين 


. وفي نسخة: وأجلاء الصحابةء» وهو تحريف كما هو ظاهر‎ )١( 

(0) أي: الثوري هو أبو عبد الله» سفيان بن سعيد بن مسروق» من ثور همدان ولد سنة 
(70) ه كان إماماً من أئمة المسلمين» وعلماً من أعلام الدين» مجمعاً على إمامته» مع الإتقان 
والضبط والحفظ والمعرفة والزهد والورع» توفي بالبصرة سنة )١11(‏ ه وهناك سفيان آخرء 
وهو أبو محمد بن عيينة الكوفي» أحد أئمة الإسلام» ولد سنة )٠١1(‏ ه وأخذ عن كثيرين قال 
الشافعي لولا مالك وابن عييئة لذهب علم الحجاز مات سنة 94١ه.‏ 

(*) هو الإمام الأعظمء فقيه الغزراق: أبو حنيفة» النعمان بن ثابت الفارسي» أدرك زمان 
الصحابة» ورأى أنس بن مالك» ولد سنة (85) ه وتوفى سنة )١950(‏ ه. 

(4) هو الإقام الفقيه الحافظ العم +إستحاق بن إبراهية بن كلد :ابو ماين زاهوية: 
ولد سنة )١71(‏ ه وأخذ عن خلق بالحجاز والشام والعراق وخراسان» وأملى المسند كله من 
حفظهء توفي سنة (5178) ه . 

(0) وفي نسخة: ومن جرى» بصيغة الماضي . 

(0) لحديث: «خيرالقرون قرني» ثلمالذين يلونهم.ء ثمالذين 


(1) قال الخطيب البغدادي بعد ذكره آيات و أحاديث في فضائل الصحابة : على أنه لو لم يرد من الله عز وجل 
ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليهاء من الهجرة» والجهاد والنصرة» وبذل المهج 
والأموال» وقتل الآباء» والأولاد» والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين القطعٌ على عدالتهم والاعتقاد 
لنزاهتهم» وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الأبدين» هذا مذهب كافة 
العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء» أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى الهمذاني ثنا صالح بن أحمد الحافظ 
قال: سمعت أبا جعفر أحمد بن عبدل يقول: سمعت أحمد بن محمد بن سليمان التستري يقول: سمعت أيا 
زرعة يقول : إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله َك فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول كَل 
عندنا حق» والقرآن حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسئن أصحابٌ رسول الله ييه وإنما يريدون أن يجرحوا 
شهودنا؛ ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقة . ' الكفاية في علم الرواية ' 1/ 49 . روى 
أبو عروة الزبيري من ولد الزبير: : كنا عند مالك بن المزية ندكزوا رجلا بخقص أصحاب رسنول الله لق فقرا 
مالك هذه الآية #حَحَيَدُ يسول أله رين عد حتى بلغ لمْيِبُ ابو ليطا 0 ب الكدار» » فقالمالك: من 
شيع شن اناس وف قله يق على انجد من أنعداب رسك لهاك يقد أصاب نعل الا . ذكره الخطيب أبو 
بكر . قلت : لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله» فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته فقد 
رد على الله رب العالمين» وأبطل شر ئع المسلمين» قال الله تعالى : #مميد يسول أله وَالَذِنَ معد ايده عَلّ 
الْكُتَارٍ» الآية» وقال : «ِلْمَد روس أَسَّهُ عَنٍ الْمُؤينيت إذ عوك عت ألنَجَرّة4 إلى غير ذلك من الآي التي - 
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قاتلوا”'' علياً كرم الله وجهه من أهل العراق» راهل العام حتى اجترؤواء ولم يخافوا الله 
عز وجلء وأطلقوا هذا القول على طلحة”"'» والزبير”" » وعائشة رضي الله عنهم» وهذا 
قول عظيم في السلف . 

والدليل على فساد قولهم أن عدالتهم قد ثبتت تاه إوترافتي قد خرفر» قاد جوز انا تزول 
عما عرفناه إلا بدليل قاطع» ولأنهم لم يظهر منهم معصية تعمدوها”؛ '» وإنما دارت بينهم 


يلونهم»”'' وهؤلاء قد اشتهرت عدالتهم بين أهل العلم» ٠‏ فيكتفى بباء ولا يحتاج إلى معدل ينص 
عليها . 

. من المقاتلة» وفي نسخة: قتلواء وهو تحريف كما لا يخفى‎ )١( 

(1) وهو أبو محمدء طلحة بن عبد الله بن عثمان التيمي المدني» أحد العشرة المبشرين 
بالجنة» والستة الشورى» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» ضرب له النبي كَل بسهم يوم 
بدرء وأبلى يوم أحد بلاء شديداء وقد سماه النبي ب طلحة الخير» و طلحة الجودء وطلحة 
الفياض”” » استشهد يوم الجمل سنة (7) ه. 

(5) :هو الزيير بن العوام:بن خويلد الأسدي. حواري رسول الله كله وابن عمته 
صفية بنت عبد المطلب» وأحد العشرة» وأحد البدريين» وأول من سل سيفاً في سبيل الله 
هاجر الهجرتين» وشهد المشاهد كلهاء توفي سنة (11) ه بعد منصرفه من وقعة الجمل. 

(4) من باب التفعل» وفي نسخة: اعتمدوها. 


- تضمنت الثناء عليهم» والشهادة لهم بالصدق والفلاح . وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآل 
أمرهم» وقال رسول الله يلِ: «لا تسبوا أصحابيء فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً لم يدرك مد أحدهم 
ولا نصيفه» أخرجه البخاري» وفي البزار عن جابر مرفوعاً صحيحاً: «إن الله اختار أصحابي على العالمين 
سوى النبيين والمرسلين» واختار لي من أصحابي أربعة - يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً - فجعلهم 
أصحابي»1» وقال : «في أصحابي كلهم خيراء وقال: :. «إن الله عز وجل اختارني» واختار لي أصحابي» 
فجعل لي منهم وزراء وأختاناً وأصهاراًء فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» ولا يقبل الله 
ا ل و الأحاديث بهذا المعنى كثيرة؛ اا من الوقوع في أحد منهمء فمن 
الحق واعذا متهم كلها نتداست؛ لأنه لا عار ولا عيب بعد الكفر بالله أعظم من الكذب؛ وقد لعن 
رسول الله ككِةِ من سب أصحابه» فالمكذب لأصغرهم - ولا صغير فيهم - داخل في لعنة الله التي شهد بها 
رسول الله يك وألزمها كل فن سب واحداً من أصحابه أو طعن عليه .اه "الجامع لأحكام القرآن' 
للقرطبى 61 / 296 باختصار. 

(1) أخرجه البخاري (2508) باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» ومسلم (2533) باب فضل الصحابة» ثم 
الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم. ' 

(2) حديث أن النبي وي سماه. . . أخرجه الحاكم في المستدرك 3 والطبراني في الكبير 112/1» 
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حروب كانوا فيها متأولين''' » ولهذا امتنع خلق كثير من خيار الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم عن معاونة علي كرم الله وجههء واستعفوا عن القتال معه”"' لِمَا دخل عليهم من الشبهة 
في ذلك» كسعد بن أي واكك وأصحاب ابن 0000 وغيرهم» ا و ا 


. أي: مجتهدين» فأدى اجتهاد كلّ إلى ما ارتكبه‎ )١( 

)١(‏ أي: مع علي كرم الله وجهه. 

() شهد بدراً والمشاهدء وهو أحد العشرة» و آخرهم موتاًء وأول من رمى بسهم في 
سبيل اللهء وأحد الستة الشورى» ومقدم جيوش الإسلام في فتح العراق» هاجر قبل النبي 
كيد مات في قصره بالعقيق» على عشرة أميال من المدينة» وحمل إلى البقيع . 

)مي علتحارين ب فيس التخعن” والأسود بن يزيد بن قيس النخعي © 0 
ابن عمرو السلماني” وشريح بن الحارث القاضي '2 وعبد لون بن 1 النخعي 
وسلمة بن صهيب الهمداني” ء والحارث بن سويد العيمي”"': والربيع بن خيثم 


(1) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» تأتي ترجمته في كلام الشارح . 

(2) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي, أبو عمروء تأتي ترجمته في كلام الشارح . 

)3( غبيدة ين عمرو الشلماتي المراقي: أبواعمزو الكردن اتام كبز معطم + لتقاتيكة كان ريم إذا 
أشكل عليه شيء سأله» مات سنة اثنتين وسبعين» أو بعدهاء والصحيح أنه مات قبل سنة سبعين. 'تقريب 
التهذيب" (509/1) . 

(4) شريح بن الحارث بن قيس الكوفي النخعي القاضي» تأتي ترجمته في كلام الشارح . 

(5) عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو حفص الفقيه. أدرك عمر وروى عن أبيه وعائشةٍ وأنس 
وابن الزبير وغيرهم» وعنه أبو إسحاق السبيعي وأبو إسحاق الشيباني» قال ابن معين وابن خراش : ثقة 
وزاد بن خراش : من خيار الناس قال خليفة: مات قبل المئة» وقال في موضع آخر: مات في اخر خلافة 
سليمان "تهذيب التهذيب' 6/ 127 . 

(6) سلمة بن صهيب» ويقال: ابن صهيبة» ويقال: غير ذلك» أبو حذيفة الكوفي. روى عن ابن مسعود وعلي بن 
بى طالب وعائثة رفني الله هته . :وعله أب و إميضاق اللسيعن: ولي ين الأثمر بويك يق عذال تمن : 
ذكره ابن حبان في الثقات؛ قلت: وقال يعقوب بن سفيان: اسم أبي حذيفة يزيد بن صهيبة» وهو ثقة» قال: 
وذكر أبو إسحاق السبيعي أن اسمه سلمة. "تهذيب التهذيب' 4/ 130 . 

(7) الحارث بن سويد التيمي أبو عائشة الكوفي» روى عن ابن مسعود وعمر وعلي» وعنه ابراهيم التيمي وعمارة 
ابن عمير وثمامة بن عقبة وغيرهم . . قال عبدالله: ذكره أبي فعظم شأنه» قال ابن سعد: توفي في آخر 
خلافة عبد الله بن الزبير. قلت: أرخه ابن أبي خيثمة سنة إحدى أو اثنتين وسبعين 'تهذيب التهذيب' 
7/2 . 
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ولهذا"'' كان علي رضي الله عنه يأذن في قبول شهادتهم» والصلاة معهم» فلا يجوز أن يقدح 
ذلك في عدالتهه”'. 
(فصل) فأما أبو بكرة”" ومن جلد معه”* في القذف"'""»فإن أخبارهم تقبل؛ لأنهم لم 


ال وصلة بن زفر العيسين 1 وعبيد بن نضلة الخزاعي” جميع هؤلاء أصحاب ابن 
مسعود» أخذوا عنه» فكانوا مفتين بالكوفة» كما ذكره العلامة ابن القيم”؛ لكن كونهم اعتزلوا 
الفتنة» ول يقاتلوا مع علي يحتاج إلى إثبات» ونقل ظاهرء فتدبر. 

)١(‏ أي: لأجل أن الصحابة كلهم عدول» سواء الذين قاتلوأ علياء والذين لم يقاتلوه. 

(0) أي: فلو كان الذين قاتلوه غير عدول لا قبل شهادتهم» ولمنع الناس من الصلاة 
() اسمه: نفيع مصغر» وهو ابن الحارث بن كلدة الثقفي» صحابي جليل» نزل على 
بكرة من الطائف» فكناه النبي يكلو بباء اعتزل الجمل وصفين» مات سنة )01١(‏ ه . 

)0( وهم شبل بن معبد"©. و لطن و ا خم مروف سي اسيك الكو قا ب الا ا ا 


(1) أخرجه البخاري معلقاً ( 5/ 255) في كتاب الشهادات» باب شهادة القاذف والسارق والزاني» قال: «وجلد 
عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرة» ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته؛» قال الحافظ 
في "فتح الباري" : وصله الشافعي في "الأم' 45/7 . 

(2) الربيع بن خيثم بن عائذ بن عبد الله الثوري» أبو يزيد الكوفي» ثقة عابد مخضرم.ء من الطبقة الثانية» قال ابن 
مسعود: لو رآك رسول الله يَكِِةِ لأحبك. مات سنة إحدى وقيل : ثلاث وستين. "تقريب التهذيب" 240/1 . 

(3) صلة بن زفر العبسيء أبو العلاء ويقال: أبو بكر الكوفي. روى عن عمار بن ياسر وابن مسعود وعلي وابن 
عباس » وعنه أبو وائل وهو أكبر منه» قال ابن خراش : كوفى ثقة» وقال الخطيب : كان ثقة» وقال شعبة: قلب 
صلة من ذهبء وقال خليفة : مات فى ولاية مصعب بن الزبير» قلت: وكذا قال ابن سعيد وقال إسحاق بن 
منصور عن ابن معين : ثقة» وقال أبو وائل : لقيت صلة» وكان ما علمت برا " تهذيب التهذيب" 384/4 . 

(4) عبيد بن نضلة الخزاعي» أبو معاوية الكوفي المقري. روى عن ابن مسعود والمغيرة بن شعبة وسليمان بن 
صردء وقرأ القرآن على علقمة» وعنه إبراهيم النخعي وأشعث بن سليم والحسن العرني» قال العجلي: 
كوفي تابعى ثقة» كان مقرئ أهل الكوفة فى زمانه» وقال النسائى : ثقة» وقال: مات في ولاية بشر بن مروان 
على العراق سنة أربع وسبعين. له في الكتب حديثان» وقال خليفة: مات في ولاية بشر بن مروان سنة (73) 
أو( 74 ) وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. "تهذيب التهذيب"' 7/ 70 . 

(5) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» أبو عبد الله» شمس الدين: أحد كبار العلماء. تتلمذ 
لابن تيمية» حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله» بل ينتصر له في جميع ما يصدر عنه. وكان حسن الخلق 
محبوبا عند الناس» أغري بحب الكتب» فجمع منها عددا عظيماء . وألف تصانيف كثيرة منها (إعلام 
الموقعين) و (زاد المعاد) و(الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة) توفي سنة 751 ه. "الأعلام ' 56/6 . 

)6( شبل بن معبد المزنيء وقيل : ابن خليد»ء وقيل : ابن خالد» قال الطبري: شبل بن معبد بن عبيد بن الحارث 
ابن عمرو بن علي بن أسلم بن أحمس بن الغوث بن أنمار البجلي» ومثله نسبه أبو أحمد العسكري» وهو 
أخو أبي بكرة لأمه. وهم أربعة أخوة لأم واحدة؛ اسمها سمية» وهم الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة 
بالزنى. "أسد الغابة" 2/ 385 . 
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خُرَجِوا غخرج القذف بل خرجوا مخرج الشهادة» وإنما جلدهم عمر رضي الله عنه 
باجتهاده”'"2. فلم يز أن يقدح بذلك في عدالتهمء ول يُردّ خبرهم''". 

(فصل) وإن كان معلوم الفسق لم يقبل خبرهء سواء كان فسقه"”" بتأويل أو بغير 
تأويل. 

وقال بعض التكلمين: يقبل الفاسق بتأويل إذا كان أميناً”؟' في دينهء حتى الكافر””) 


ونافع ب بن الخارث” فإن هولاء العلاثة » :وزياذ بن غبيد” 2 أربعتُهم شهدوا على المغيرة بن 
: 0 بالزنى» فلما تلكأ زياد في الشهادة جلد عمر الثلاثة الباقين» ثم استتابهم فتابواء إلا أبا 
بكرة فإنه صمم على الشهادة. فكان خير هؤلاء الشهود . 

. لثئلا يتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقوع في أعراض الناس‎ )١( 

)١(‏ لأنهم إنما جلدوا - وهم قد شهدوا بالزنى و[كانوا] دون الأربعة - لعدم كمال 
نصاب الشهادة» وعدم كمال نصابها ليس من فعل الشاهد المحدود حتى يعاقب برد شهادته» 
وعلام قبول خبره. 

(”) كالخوارج الذين يستحلون قتل المسلمين» وأخذ أموالهم؛ وسبي ذراريهم بناء على 
تأويل» وشبهة قويت عندهمء فهم فساق عندنا . 

(4) بأن كان يحرم الكذب مطلقاً على الناس كافة» وعلى الله ورسوله يَةٍ خاصة» 
خصوصاً إذا كان يرى الكذب على الله ورسوله يله كفراً؛ لأنه من الكبائر» وهو يرى أن 
ارتكاب الكبائر كفر . 


(5) أي: حتى من كان من لوازم بدعته أنه كافر عندناء وإن كان من أهل قبلتنا . 


(1) نافع بن الحارث بن كندة الثقفي» ؛ أخو أبي بكر لأمه؛ قال أبو عمر: روي عن ابن عباس أنه كان ممن نزل إلى 
رسول الله يَلِةِ من الطائف. قال ابن سعد : ادعاه الحارث» واعترف أنه ولده» فثبت نسبه أنه منه» وهو أول من 
اقتنى الخيل بالبصرة» وهو أحد الشهود على المغيرة» وكان سأل عمر بن الخطاب أن يقطعه قطيعة بالبصرة. 
فكتب إلى أبي موسى أن يقطعه عشرة أجربة؛ ليس فيها حق لمسلم ولا لمعاهد ففعل . "الإصابة "319/6 . 

2020 هو زياد بن أبي سفيان الذي استلحقه معاوية بأنه أخوه. يكنى أبا المغيرة» له إدراك» ولد عام الهجرة» 
وأسلم زمن الضديق وهو مراهق» وهو أخو أبي بكرة الثقفي الصحابي لأمه؛ ثم كان كاتباً لأبي موسى 
الأشعري زمن إمرته على البصرة» سمع من عمر وغيره» روى عنه: : ابن سيرين» وعبد الملك بن عمير» 
وجماعة. وكان كاتباً بليغاً. قال الشعبي: ما رأيت أحداً أخطب من زياد. "سير أعلام النبلاء " 3/ 494 . 

(3) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أبو عبد الله : أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم» شهد 
الحديبية واليمامة و فتوح الشامء وذهبت عينه باليرموك» وشهد القادسية و نهاوند و همدان وغيرهاء وولاه 
عيرن المخطاب جار الس 0 لقع ده بلاد وعزله» ثم ولاه الكوفة» وأقره عثمان على الكوفة ثم عزله 
ثم ولاه معاوية الكوفة فلم يزل فيها إلى أن مات» قال الشعبي: : دهاة العرب أربعة : معاوية للأناة» وعمروبن - 
العاص للمعضلات» والمغيرة للبديهة» وزياد بن أبيه للصغير والكبير. وللمغيرة 136 حديثاً. وهو أول من 
وضع ديوان البصرة» توفي سنة 50 ه. " الأعلام" 7/ 277 . 


4" باب القول في الجرح والتعديل 
2052525 2 ل ا 7 الا كك الاوك دكا وس ا اعت ل الف 


والدليل على ما قلناه”'' قوله عز وجل: «إن جاه كَاسِقّ بل مَسَييوَ4”" [الحجرات: 
5] ولم يفرق» لاله اذا ل كرجه االتاريل عن كرنه كافر) أو فايطا ل جرح يعن أن يكون 
مردود الخبر. 

(فصل) فإذا كان مجهول الحال”" لم يقبل”*؟' حتى تثبت عدالته» وقال أصحاب أبي 
حنيفة رحمه الله: يقبل . 


والدليل على ما قلناه”*“ أن كل خبر لم يقبل من الفاسق» لم يقبل من مجهول العدالة 
كالشهادة© . 

(فصل) ويجب البحث عن العدالة الباطنة”"': كما يجب ذلك في الشهادة» 
ومن أصحاينا من قال: يكفي السؤال عن العدالة في الظاهر؛ فإن مبناء/ة) 
عن لاهن وس الطن 2 0 00 1 4 الي 


. أي: من أنه لا يقبل خبر الفاسق مطلقاً‎ )١( 

(1) لأن تعليق الحكم - وهو وجوب التبين ثاويقحق وه فافشق بوذن بعلبة فاعنه 
الاشتقاق» وهو الفسقء بدون فرق فيهء بين أن يكون بتأويل» أو بغير تأويل . 

() أي: معلوم العدالة ظاهراًء مجهولها باطنأء بأن علمنا بلوغه وإسلامهء وجهلنا عدالته 
باطناًء يعني في نفس الأمرء وهي التي ترجع إلى التزكية . 

(5) أي : خبره . 

ل يي ا ا 

(5) لانتفاء تحقق تحقق الشرط في كل . 

(0) وهي: ما في نفس الأمر» وهي التي ترجع إلى أقوال المزكين . 

(8) أي: مبنى رواية الأخبار . 

(9) أي : بالراوي بخلاف الشهادة؛ فإنها تكون عند الحكامء فلا يتعذر عليهم معرفة 
العدالة فى الباطن . 

)أي القن الروق:: 


)1( يضاف إلى ما ذكره المصنف أنه قد ثبت بالإجماع جواز رجوع العامي في الفتوى إلى من رآه منتصباً للفتوى» 
ورأى المسلمين يأخذون عنهء وهذا كاف للعامي؛ لأن العامة مازالوا على ذلك» ولم ينكر عليهم أحد ذلك» 
وأيضاً ظهر من طلبة العلم أنهم يسألون عن العارف بالفن» فإذا سمعوا به رحلوا إليهء وأخذوا عنه من أول 
المجالسة قبل طول الخبرة؛ ومع استمرار وقوع هذا في الأقطار الإسلامية لم يعلم أحدٌ من علماء المسلمين قال 
لمن فارقه قبل الخبرة: إنه لا يجوز ذلك الأخذ عني حتى تطول المجالسة» وتحصل الخبرة» والمقصود أن 
العمل بهذا كثير في قديم الزمان وحديثه» فإذا عمل طالب لم ينسب إلى الشذوذ. 'نزهة المشتاق *2/ 494 . 

(2) أي: في الواقع والحقيقة. 


باب القول في الجرح والتعديل "35> 


(فصل) فإن اشترك رجلان في الاسم والنسبء و أحدهما عدل والآخر فاسق. فروي 
خبر عن هذا الاسم لم يُقبل حتى يعلم أنه عن العدل . 

(فصل) ويثبت التعديل والجرح في الخبر بواحد''" . ومن أصحابنا من قال: لا يثبت 
إلا من نفسين» كتزكية الشهود . 

والأول أصح”" ؛ لأن الخبر يقبل من واحدء فكذلك تزكية المخبر”" . 

(فصل) ولا يقبل التعديل إلا من يعرف شروط العدالة”"'» وما يُفْسّق به الإنسان؛ لأنا 
لو قبلنا من لا يعرف» لم نأمن أن نشهد بعدالة من هو فاسق» أو فسق من هو عدل. 

(فصل) ويكفي في التعديل أن يقول: هو عدل. ومن أصحابنا من قال: يحتاج أن 
يقول: هو عدل على ولي. ومن الناس من قال: لا بد من ذكر ما صار به عدلا”'' . 

والدليل على أنه يكفي قوله: عدلء. أن قوله: عدل يجمع أنه عدل عليه ولهء ولا 
يحتاج إلى الزيادة عليه . 

والدليل على أنه لا يحتاج إلى ذكر ما يصير به عدلاء أنا لا نقبل” إلا قول من تعرف 
فيه شروط العدالة'» فلا يحتاج إلى بيان شروط العدالة. 


. لأن العدد ليس شرطأ في قبول الخبرء فلا يكون شرطاً في جرح راويه وتعديله‎ )١( 

(0) بميم وفي نسخة: الخبر بدونهاء وهو تحريف ظاهرء أي : فإن التزكية بمنزلة الحكمء 
وهو أيضا لا يشترط فيه العدد. 

() وإنما جوز الجرح والتعديل للعارف بأسباءهما ؛ صيانة للشرعية وذباً عنهاء قال تعالى: 
#إن 5 قاسو سٍٍِ فَتَبِيَنوَاً# [الحجرات: 5] . 

(:) لاحتمال أن يبادر إلى التعديل عملا بالظاهر . 

(5) وأيضاً أن أسباب التعديل كثيرة» فيشق ويصعب ذكرها؛ لأن ذلك يحوج العدل إلى 
أن يعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركهء وهذا شاق جداً. 


(1) وهو الصحيح الذي اعتمده الخطيب وابن الصلاح» قال ابن الصلاح في مقدمته: الرابعة - أي من المسائل 
-: اختلفوا في أنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لا بد من اثنين؟ فمنهم من قال: لايثبت ذلك 
إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات» ومنهم من قال - وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو 
بكر الخطيب وغيره - 5 إنه يغبت بواحد لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر» فلم يشترط في جرح راويه 
وتعديلهء بخلاف الشهادات» والله أعلم . اه ص: 109 . 

)2( عبارته في الشرح [2: 42 أنّا لا نقبل التعديل إلا ممن يعرف شروط العدالة . وهي أوضح مما هناء والله 


أعلم . 


(فصل) ولا يقبل الجرح إلا مفسر”""» فأما إذا قال: هو ضعيف. أو فاسقء لم 
2612 

وثال أن عشيفة :رعنه الله إذا "قال هو فاسق كيل من غسر تفييي 8 :وهذا عير 
صحيح ؟ لأن الناس يختلفون فيما يُرد به الخبرء ويُفسّق به الإنسان» فربما اعتقد في أمر أنه 
جرح وليس بجرح» فوجب بيانه . 

(فصل) فإن 0 واحد وجرحه آخر 0 قدم اجرح على التعديل؛ لأن مع شاهد 
الجرح زيادة علم”” ' فقد م على المزكي . 

رسن و ل اح د شنال زنارف ويا وان بحو ال ا 
روا 
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)١(‏ أي : مبيناً سبب الجرح؛ لاختلاف الناس فيما يجرح به» ولأنه يحصل بأمر واحدء 
ولا يشق ذكره. 

(؟) أي: جرحاً مفسراً؛ فإن الجرح المبهم غير مقبول» فلا يمكن أن يعارض التعديل. 

(7) لأن الجارح مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله» إلا أنه يزيد» فيخبر عن 


أمر باطن خفي عن العدل . 
(:) لأن الظاهر أنه لا يروي إلا عن عدل» وإلآا كان تلييسا .+ 


(1) فائدة: قال ابن الصلاح في "مقدمته' بعد أن صحح عدم قبول الجرح المبهم بإطلاقه: لقائل أن يقول: إنما 
يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح؛ أو في الجرح 
والتعديل» وقلما يتعرضون فيها لبيان السبب» بل يقتصرون على مجرد قولهم: فلان ضعيف»؛ وفلان ليس 
بشيء ونحو ذلك» أو هذا حديث ضعيف» أو حديث غير ثابت ونحو ذلك» فاشتراط بيان السبب يفضي إلى 
تعطيل ذللاء وَسِد ياب المعريح في الأغلبةالأكثر» وجوابه أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم 
به» فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك؛ بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيه ريبة 
قوية» يوجب مثلها التوقف». ثم إن انزاحت عنه الريبة بالبحث عن حاله قبلنا حديثه» ولم نتوقف. كالذين 
احتج بهم صاحبا الصحيحين» وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم» فافهم ذلك. فإنة مخلص 
حسنء» قلت: فاحفظ هذه الفائدة الغريبة على المذهب الصحيح» في باب الجرح المبهم؛ من المذاهمب 
الشهيرة» ولا تبادر تقليداً بمن لا يفهم الحديث وأصوله, ولا يعرف فروعه» إلى تضعيف الحديث وتوهينه 
بمجرد الأقوال المبهمة» والجروح الغير المفسرة» الصادرة من نقاد الأئمة في شأن راويه» وإلى الله 
المشتكى من طريقة أهل عصرناء ا ا ل و 
وتوهين السويء من غير تأمل وتفكرء وتعمل وتبصر . ' الرفع والتكميل" 106/1 . 

2( هذا النقل عن أبي حنيفة فيه نظر ففي' المنار" الحنفي[208] :لطس المي جلزت يتوزع 
الراوي» إلا إذا وقع مفسراً بما هو جرح متفق عليه ممن اشتهر بالنصيحة دون التعصب. 


باب القول في الجرح والتعديل يح 


والدليل عل ناد :ذلك هو آنا تجذ العدول يرؤون عن المدلسين والكذائيمء ولهدا قال 
الشعبي: أخبرني الحارث الأعور”'': وكان - والله - كذابا””"» فلم يكن في الرواية عنه 
دليل على التعديل . 

(فصل) فأما إذا عمل العدل بخبرهء وصرح بأنه عمل بخبره فهو تعديل؛ لأنه لا يجوز 
أن يعمل به إلا وقد قبله. وإن عمل بموجَّب خبره» ولم يسمع منه أنه عمل بالخبر» لم يكن 
ذلك تعديلاً؛ لأنه قد يعمل بموجب الخبر من جهة القياس [أ]و دليل غيره» فلم يكن ذلك 
تعدل0© , 1 


)١(‏ هو أبو زهير الحارث بن عبد الله الهمداني الكوفيى الأعورء أحد كبار الشيعة» روى 
عن علي وابن مسعود ) توفي سنة (10) ه 5 


عاغ ‏ ملم مني 
03 تن ينا 


(1) أخرجه مسلم في مقدمة "“صحيحه" 19/1 باب البيان أن الإسناد من الدين» والعقيلي في "الضعفاء' 
8/1 . قال الذهبى: وأما قول الشعبى الحارث كذاب فمحمول على أنه عنى بالكذب الخطأ لا التعمد 
وإلا فلماذا يروي عنه ويعتقده يتعمد الكذب في الدين. سير أعلام النبلاء 4/ 143 . 

(2) والحاصل: أن العدالة تعرف بأمور: منها الشهرة والتواتر كعدالة الأئمة الأربعة» و الأوزاعي. وعبد الله بن 
المبارك؛ لأنها فوق التزكية» ومنها التزكية» وهي إخبار من عرفت عدالته بالعدالة» والأصل في مراتبها 
اصطلاح المزكي؛ ومن معرفات العدالة حكم الحاكم العدل الشارط للعدالة في الحكم بشهادة الشاهدء 
وعمل المجتهد العدل الشارط للعدالة في قبول رواية الراوي» وهذا إذا لم يكن لمن حكم أو عدل مستند 
آخرء ولا يكون هو ثالث الشهود أو الرواة» ومن المعرفات سكوت السلف عن الطعن فيه عند اشتهار 
روايته؛ لأنهم لا يسكتون بمقتضى عدالتهم على منكرء والعمل بخبر المطعون منكرء لكن هذا عند 
الاستطاعة» فإن قبله بعض السلف ورده بعض فخلاف» ذهب أكثر المحدثين إلى الرد. وألفاظ الجرح 
أسوؤها: كذاب» وضاع دجالء ثم بعدها: ساقط» ذاهب» متروك. ثم بعدها ردوا حديثه, مطروح» ليس 
بشيء ثم ضعيف, منكر الحديث, واه» ثم بعدها فيه مقال» ليس بمرضيء لين» ويصح هذا للاعتبار 
والمتابعات .اه *سلم الوصول لشرح نهاية السول" 141/3 - 143-142 . باختصار . 


باب القول 
في حقيقة الرواية وما يتصل به 


والاختيار في الرواية أن يُروى الخبر بلفظه؛ لقوله ككهِ: «نضّر"'' الله امرأ سمع مقالتي 
فوعاهاء ثم أداها كما سمعء فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه”"02”' فإن أورد الرواية 
بالمعنى نظرت: 

فإن كان ممن لا يعرف معنى الحديث لم يجز؛ لأنه لا يؤمن أن يغير معنى الحديث . 

وإذكاة عن يعرف مغر اديت ارت افإن كان دللك فى حير عقيل "الى يل أن 
يروي بالمعنى ؛ لأنه ربما نقل بلفظ لا يؤدي مراد الرسول عَلنَةِ فلا يجوز أن يتصرف فيهء 
وإن كان خبراً ظاهراً”*' ففيه وجهان: 

مم مانا من الك الا اصور © 4 الأنماريما كان السلد باللقفل كير" العلا 

والثانىن: أنه يجور. وهو الأظهر ؛ لك0) يؤدي معناه فقام مقامه . 


1 . روي مشدداً ومخففاً. أي : ألبسه النضرة. وخلوص اللون» بمعنى حمله الله وزيئه‎ )١( 
(؟) فيه دلالة على كراهة اختصار الحديث لمن ليس بمتناه و في الفقه؛ لأن فعله يقطع‎ 


طريق الاستنباط على من بعدهء ممن هو أفقه منه. 
(*) بأن كان اللفظ مشتركاً أو مجملاً أو مشكلا. 
(5) بأن كان اللفظ واضح المعنى» ثم أقام لفظاً آخر مقامه. بأن قال: قعدء مكان جلسء 
ووقف. مكان قام. 
(5) وفي نسخة: كتكبير» بدون المربوطة . 
(5) هذا تعليل للجواز» وأما علة كونه أظهر فهي أن الجواز ما تشهد به أحوال الصحابة 
والسلف» حيث يروون الأحاديث بعد أزمان طويلة على حسب الحاجة» وذلك موجب لنسيان 
اللفظ قطعاً . 


(1) أخرجه الترمذي (2657) في العلم باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع» وابن ماجه (232) في المقدمة 
باب من بلغ علماء وأحمد 1/ 436» والشافعي كما في "المسند' 16/1» وابن حبان كما في "الإحسان' 
(2)66 وغيرهم. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح . 

20( أي: الزواية بالمعتى مطلقا. سواء كان في خبر محتمل» أو غير محتمل» وذلك لأن قوله يَكِ: «فأداها كما 
سمعها» يقتضي أن يكون اللفظ المؤدى كاللفظ المسموع. عملا بكاف التشبيه» والصبمر في الحنيقة إما 
هو اللفظء وسماع المعنى تبع له؛ والتشبيه وقع بالمسموعء فلا يشبه حيتتذ إلا المسموع؛ أما المعنى فلاء 
وذلك يقتضي أنه يل أوجب مثل ما سمعه لا خلافه» وهو المطلوب. "نزهة المشتاق" 504/2 . 


باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به 14 
: ' 


ولهذا روي عن النبي يكل أنه قال''2: «إذا أصبت المعنى فلا بأس». 

(فصل) والأؤلى أن يروي الحديث بتمامه» فإن روى البعض وترك البعض لم يجز ذلك 
عل قول من يقول: إن تقل الحديث بالعق لا موز وأما عل:قول من" فال إن ذلك 
جائز » فقد اختلفوا في هذا ”" : 

فمنهم من قال: : إن كان قد نقل ذلك هو أو غيره بتمامه مرة جاز أن ينقل البعض”*. 
وإن لم يكن قد نقل ذلك”*' لا هو ولا غيره لم يجز. 

ومنهم من قال: إن كان يتعلق”" بعضه ببعض ل يجز””'» فإن كان الخبر يشتمل على 
كين ل على الجدها بالاكر عاو عا اعد لكي لقا وهو الصحيح . 
ال ا 

والدليل على الصحيح هو أنه إذا تعلق بعضه ببعض كان في ترك بعضه تغرير'"')؛ لأنه 

)١(‏ هذا الحديث أخرجه الطبراني في افيه لكبو عن قوت بن نيه الله77 بن 
سليمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله إن أسمع منك 
الحديث» م يزيد حوفاًء أو ينقص حرفاء فقال: «إذا لم 
تحلوا حراماًء أو تحرموا حلالاً» وأصبتم المعنى فلا بأس 

(0) أي: ان 

(0) أي: في ارواية بع التديث وار الإعقن للخم 


ك4 0 اديه 00 


)١(‏ سواء كان التعلق لفظياً كالتقييد بالاستثناء والشرط والغاية والصفة» أو معنوياً 
كالخاص بالنسبة إلى العام والمقيد بالنسبة إلى المطلق» والبيان بالنسبة إلى المجمل . 

0) أي: لم يجز أن يروي البعض» ويترك البعض الآخر لما يلزم عليه من الخلل . 

(4) وفي نسخة: وترك الآخر. 

(9) أي: رواية بعض الحديث» وترك البعض الآخر. 

)٠١0(‏ أي: سواء نقله هو أو غيره بتمامه أو لا وسواء تعلق بعضه ببعض أو لا. 

: بالغين المعجمة أي: خداع وغش» من غره أي: خدعهء ووقع في جميع النسخ‎ )١١( 
تقرير بالقاف. وهو تحريف.‎ 
0 ) الظاهر أن الباء في: بترك» بمعنى (مع‎ )1( 
. 4 1 , الع يعقوب و أبوه لم أر من ذكرهما.‎ (2 


. 4/1 


اليف باب القول فى حقيقة الرواية وما يتصل به 
1 . 


ربما عمل بظاهره؛ فيخل بشرط من شروط الحكمء وإذا لم يتعلق بعضه ببعض فهو 
كالخبرين يجوز نقل أحدهما دون الآخر . 

(فصل) وينبغي لمن لا يحفظ الحديث أن يرويه من الكتاب». وإن كان يحفظ فالأولى أن 
ترويش دن كما لأنه أحوط؛ فإن رواه من حفظه جازء ونا اذام ا وبين كناب 
فافية سيوا عه 90 » وهو يذكر أنه سمع» جاز أن يرويه وإن”" لم يذكر كل حديث فيه. 

وإن لم يذكر أنه سمع هذا اللي" فهل وز أن يرويه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجوزء وعليه يدل قوله”2 فى "الرسالة" . 

والثاني: لا يجوز وهو الصحيح؛ لأنه لا يأمن أن يكون قد رُوّر على خطهء فلا تجوز 
الرواية بالشك . 

(فصل) فأما إذا رَوَى عن شيخ» ٠‏ ثم نسي الشيخ الحديث”*) ا 

وقال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: يسقط الحديث”"'. وهذا غير 
صحيح ؛ لأن الراوي عنه ثقة» ويجوز أن يكون الشيخ قد نسيء. فلا تسقط رواية صحيحة 
في الظاهر. 
ْ فأما إذا جحد الشيخ الحديث”» وكذّب الراوي عنه سقط الحديث؛ لأنه قطع 


)١(‏ وكذا لو كان فيه سماعه بخط من يثق به والكتاب يغلب على الظن سلامته من 
التغيير . 

(1) غاية لجواز الرواية . 

(9) أي: وإن كان عنده كتاب وفيه سماعه بخطه وهو لا يذكر أنه سمعه . 

(4) أي : قول إمامنا الشافعي في رسالته الأصولية» في باب تثبيت خبر الحجة بخبر 
الخاص حتى يجتمع أمور قال : منها أن يكون من يحدث به حافظاً لكتابه» إن حدث من 
كتابه» فهذا يب يشير إلى أن مجحرد حفظه لكتابه من أن يغير أو يبدل فيه كاف في صحة التحديث 
منهء سواء ذكر سماعه له أم لاء وقال الشافعي أيضاً: ومن كثر غلطه من المحدثين ول يكن له 
أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه . اه فهذا يفيد بمفهومه أنه إذا كان له أصل كتاب صحيحء 
وكثر غلطه يقبل تحديثه منه. سواء ذكر سماعه أم لا . 

(5) بأن قال: لا أعرفه» أو لا أذكرهء أو غيرهما مما يقتضي جواز نسيانه . 

(7) أي: عن الاحتجاج [به] بل هو حجة يعمل بهاء وعليه أكثر المحدثين . 

(0) أي : فلا يكون حجة . 

(4) بأن قال الشيخ: ما رويته» أو كذب علي أو نحوها . 


باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به "6١‏ 
سطع يست ساسا ل 


بالجحود» ورد الحديث» فتتعارض روايته وجحود الشيخ فسقطاء ولا يكون هذا التكذيب 
قدحاً فى الرواية عنه؛ لأنه كما يكذبه الشيخ فهو أيضاً يكذب الشيخ : 

(فصل) فإذا قرأ الشيخ”") لخديف هفيك از أن تقول مس موحد ب واشيرق؟ 
وقرأ علي سواء قال: اروه عني » أو لم يقل» وإن أمئْن9؟ عليك از جميع”" ما ذكرناه» 
ويجوز أن يقول: أملى علي ؛ لأن جميع ذلك صدق . 

يد إذا قرأت ان الحديث وهو تتاكات! لسع 1 31 أن تقول: سمعته)2 ولا 
حدثني» ولا أخبرني'!"» ومن الناس من قال: يجوز ذلك» وهذا خطأ؛ لأنه لم يوجد شيء 
من ذلك ١‏ 

فإن قال9؟ له: كينا قأره 00 واق أ فك نات انق ل © | ٠.‏ لا بقهو ل: 

إن : هو كما قرأات علي ” فاقراأ به 'ء جاز أن يقول: اخبرني» ولا يمول ٠‏ 
حدثني ؛ لأن الإخبار يستعمل في كل ما يتضمن الإعلاه””'2: والحديتٌ لا يستعمل إلا فيما 


0 د 


لم جز أن يقول: حدثني ولا أخبرني» ويجوز أن يقول: أجازني» 


. سواء كانت من حفظهء أو من كتاب وأنت تسمعه‎ )١( 

() أي: أملى الشيخ عليك وأنت تكتب . 

(؟) أي: جاز أن تقول: سمعته وحدثني وأخبرني وقرأ علي . 

(4) وفي نسخة: فأماء بالفاء بدل وا ١‏ 

(5) أي: من حفظك أو من كتاب» وكذا ما لو قرأ غيرك عليه و أنت تسمع . 

ا وإنما تقول: قرأت على فلان إن قرأ بنفسهء أو قرئ عليه وأنا أسمع» ولك أن 
تأتي بعبارات السماع مقيدة بالقراءة كحدثنا بقراءي عليه» أو قراءةً عليه وأنا أسمع . 

(0) أي: الشيخ . 

(8) بياء المتكلم» وفي نسخة: عليك بكاف الخنطاب» وهو تحريف كما لا مخفى . 

(9) ولو قال الشيخ: الأمر كما قرئ علي» أو قلت للشيخ: هل سمعت؟ فقال: نعم . 

. سواء كان بمشافهة أو كتاب أو رسول أو غيرهما‎ )٠١( 

)١١(‏ أي: أجازه الشيخ بأن قال: أجزتك مروياتي أو مسموعايء أو أجزتك أن تحدث 
بمروياي و مسموعاتي» أو أجزتك أن تحدث بمروياتي . 


(1) قال السيوطي رحمه الله : ومنع إطلاق حدثنا وأخبرنا ابن المبارك» ويحيى بن يحيى التميمي» وأحمد بن 
حنبل » والنسائي وغيرهم» وجوزها طائفة» قيل: إنه مذهب الزهري ومالك وابن عيينة ويحيئى القطان 
والبخاري» وجماعات من المحدثين» ومعظم الحجازيين والكوفيين . تدريب الراوي 2 . 


0" باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به 


وأخبرني إجازة» ويجب العمل به”''» وقال بعض أهل الظاهر: لا يجب العمل به""“2. وهذا 
خطأ؛ لأن القصد أن يثبت ذلك عن النبي كل فلا فرق بين النطق وبين ما" "“يقوم مقامه. 
وأما”* إذا كتب” إليه رجل. وعرف خطه جاز أن يقول”2: كتب إلي به» وأخبرني 
كتابة . 
ومن أصحابنا من قال: لا يعمل بالخط [في الأخبار] كما لا يعمل [به] في الشهادة» 
وهذا غير صحيح؛ لأن الأخبار مبناها على حسن الظن . ' 


أ المروي بالإجازة 5 

(0) أي: بالمروي بها كالمرسل مع جواز التحديث بهاء وعكس الأوزاعي”" فقال: يجوز 
العمل بها دون التحديث . 

(*) وهو الإجازة» وليس فيها ما يقدح في اتصال المنقول مهاء وفي الثقة به . 

(:) وفي نسخة: فأما بالفاء» بدل الواو . 

(5) أي: مسموعه أو مقروءه. عينه أو بعضهء بخطه أو بإذنه» مقروناً بالإجازة أو لا . 

. أو يقول: أخبرنا كتابة» أو حدثنا كذلك»ء ولا يجوز إطلاق حدثناء ولا أخبرنا‎ ١ 


د عد عد 


(1) عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي» أبو عمروء إمام الدياز الشامية في الفقه والزهد. عرض عليه 
القضاء فامتنع» قال صالح بن يحيى : كان الأوزاعي عظيم الشأن بالشام» وكان أمره فيها من أمر السلطان» 
وكانت الفتيا في الأندلس تدور على رأيه إلى زمن الحكم بن هشام» له كتاب *السئن"و' المسائل' توفي 
سنة 157ه. 'الأعلام' 320/3 . 1 


باب بيان 
ما يرد به خبر الواحد 


إذا روى الخبر ثقة رد بأمور: 

أحدها: أن يخالف موجبات العقول. فيعلم بطلانه؛ لأن الشرع إنما يرد بمجوّرات 
الخقوله وآما بخلافة العقزل 5و0 

والثاني: أن يخالف نص كتاب”" أو سنة متواترة» فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ . 

والثالث: أن يخالف الإجماع””". فيستدل به على أنه منسوخ, أو لا أصل له؛ لأنه لا 
يجوز أن يكون صحيحاً غير منسوخ» وتجمع الأمة على خلافه . 


)١(‏ أي: فلا يرد الشرع بخلاف العقول فإذا كان هذا الخبر تخالفاً للعقل» بحيث لا 
يقبل التأويل كان دليلاً على الوضعء مثلُ ما روي عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن الله خلق 
الفرس فأجراهاء فعرقت فخلق نفسه منها'”" قال ابن الجوزي* : هذا لا يضعه مسلمء 
والمتهم به محمد بن شسجاع” كان زائفاً فى دينه . 


(؟) كخبر مدعي الرسالة بعد النبي كل؛ فإنه يخالف قوله تعالى: 9وَعَائَرٌ أَلييعَن» 

[الأحزاب: ]5٠‏ وقوله يَِ: «لا نبى بعدي» . 
(0) كخير قتز, شارب الخمر فى المرة الرابعة”” » فإنه منسوخء عرف نسخه بالإجما 
كيخير قتل شار في ٍ إنه منسوخ. عر وجماع 


غل ترك العمل يه. 


(1) ذكره ابن الجوزي في *الموضوعات' كتاب التوحيد» باب في أن الله تعالى قديم» وابن عدي في " الكامل 
في الضعفاء " في ترجمة محمد بن شجاع . 

2( عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التيمي البكري البغدادي الحنبلي» المعروف بابن الجوزي. 
أبو الفرج. محدث حافظ مفسر فقيه واعظ أديب مؤرخ» مشارك في أنواع أخر من العلوم» له كتب كثيرة 
منها 'المغني في علوم القرآن' و" جامع المسانيد" توفي سنة 597ه. "معجم المؤلفين"' 100/2 . 

(3) محمد بن شجاع بن الثلجي الفقيه البغدادي الحنفي» أبو عبد الله صاحب التصانيف» قرأ على اليزيدي» 
وروى عن ابن علية؛ ووكيع» وتفقه على الحسن بن زياد اللؤلؤي وغيره؛ واخر من حدث عنه محمد بن 
أحمد بن يعقوب بن شيبة. قال ابن عدي: كان يضع الحديث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث 
يسابهم وقال زكريا الساجي: محمد بن شجاع كذاب احتال في إبطال الحديث نصرة للرأي» مات سنة 
6 ه "ميزان الاعتدال للذهبي ' 577/3 . 

(4) أخرجه البخاري (3268) باب ما ذكر عن بني إسرائيل؛ ومسلم (1842) باب ووجوب الوفاء ببيعة الخلفاء 
الأول فالأول. 

(5) أخرجه أبو داود (3887) كتاب الحدودء باب إذا تتابع في شرب الخمرء و الترمذي (1444) كتاب الحدود؛ 
باب ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه» ومن عاد في الرابعة فاقتلوه» وأحمد في مسند معاوية بن أبي سفيان 
4 93 و الدارمي (2210) كتاب الحدودء باب في شارب الخمر إذا أتي به في المرة الرابعة. 


0 باب بيان ما يرد به خبر الواحد 


والراحة» أن تقرف الواشة برواية ما عا عل الكافة طليه0 2 فيدل للف صل أله أ 
أصل له؛ ا عر اك كر امل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم . 

والخامس: أن ينفرد”"' برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواترء فلا يقبل؛ لأنه لا 
يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية . 

فأما إذا ورد تخالفاً للقياس» أو انفرد الواحد برواية ما تعم به البلوى لم يُردء وقد 
حكينا الخلاف فى ذلك فأغنى عن الإعادة . 

(فضل) فأما ]ذا الفزد ينقل حديث واحد لأ يرؤية غير 1 يرف مخيره :. 

وكذلك لو انفرد بإسناد ما أرسله غيره» أو رفع ما وقفه غيره» أو بزيادة لا ينقلها غيره 

وكا قن أمحات اديت او 

وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله: إذا لم ينقل*' نقل الأصل ل يقبل: وهذا خطأ؛ 
لأنه وز أن يكون أحدهم سمع الحديث كله والآخر سمع بعضهء أو أحدهم سمعه 
مسيندا أو ”مرفوعاء :و الآخر سمعه مرصلاً أو موقوفا» :فل تعزك.رواية الثقة لذلك:: 


2010 


)١(‏ مثل ما نقله الشيعة من قوله يلِةِ لعلى: «أنت الخليفة بعدي»* فمثل هذا تتوافر 
الدواعى على نقله؛ لتعلقه بأصل من أصول الدين» ويجب على الكافة علمه. 

(؟) كما لو انفرد بالخبر عن سقوط الخطيب عن المنبر بمشهد من أهل المدينة» وسكتوا 
عن الإخبار به؛ فإن العادة تقطع بكذيه في مثل هذه [الحادثة]. 

() أي: الإسناد أو الرفع أو الزيادة» ويكون الحكم لمن أرسله أو وقفهء أو رواه 
بدون زيادة. 

(:) قوله: إذا لم ينقل نقل الأصل» هكذا في - جميع النسخ» والظاهر أنه محرف» ولعل 
صوابه هكذا: إذا لم تحمل عيرة عادة» و ل ا أن لا 
يغفل مثلهم عن مثلها لم تقبل» وأما إذا قضت العادة أن يغفل مثلهم عن مثلها فإنها تقبل» 


سواء كانت معارضة » أو غير معارضة» م 


508 
2 


 )1(‏ قبول زيادة الثقة على الإطلاق من غير أي قيد مما خالف فيه الشيرازي جمهور الأصوليين» هذا وقد نقل مثله 
عن الإمام الشافعي رحمه الله وهو ظاهر عبارة المستصفى والمنخول للغزالي رحمه الله . انظر "الإمام 
الشيرازي وآراؤه الأصولية " للدكتور محمد حسن هيتو ص: 255-253 . 

(2) لم أجده في شيء من كتب السنةء خصوصاً بهذا اللفظ . ويوجد في كتبهم بصيغ متعددة» كلها كذب وزور 
كعادتهم» قبحهم الله . 

(3) هذا التفصيل للآمدي وابن الحاجب, وأما الحنفية فغير مقبول عندهم مطلقاً انظر 'الأحكام 'للآمدي 
(121/2) و" تشنيف المسامع " للزركشي (1/ 487). 


باب القول 
في ترجيح أحد الخبرين على الآخر 

وجملته أنه إذا تعارض”'' خبران» وأمكن الجمع بينهماء وترتيب أحدهما على الآخر في 
الاستعمال مُعل”"'» و إن لم يمكن ذلك”" »2 وأمكن نسخ أحدهما بالآخر”؟' فعل على ما بينته 
. في باب : «بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز» فإن م يمكن ذلك7*) رجح 
أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح . 

والترجيح في الخبر يدخل في موضعين: أحدهما في الإسناد”"؟» والآخر في المتن» 
فأما الترجيح”" في الإسناد فمن وجوه: 

أحدها: أن يكون أحد الراويين صغيراً”* ». والآخر كبيراًء فتقدم رواية الكبير لأنه أضبط» 
ولهذا قدم ابن عمر روايته”ة) في الإفراد على رواية أنس”''"2. فقال: «إن أنساً كان صغيراً 
يتولج على النساء وهن متكشفات» وأنا آخذ بزمام ناقة رسول الله يك يسيل عل لعابها» . 


)١(‏ أي: في الظاهر؛ إذ لا تعارض في نفس الأمر. 

)١(‏ أي: صير إلى هذا الممكن؛لأن فيه إعمالهماء ولا يصار إلى الترجيح؛ لأن فيه 
إعمال أحدهماء والإعمال أولى من الإهمال. 

() أي: الجمع بينهماء وترتيب أحدهما على الأخر في الاستعمال . 

(5) إن علم المتأخر منهما في الواقع . 

(0) أي: نسخ أحدهها بالآخرء بأن لم يعلم التأخر في الواقع . 

() المراد بالإسناد هنا رجال السند الرواة للحديث . 

1 الترجيح بحال الراوي . 

(8) أي: حين التحمل والسماع . 

(9) روى البيهقي بإسناد صحيح: عن زيد بن أسلم أن رجلا أتى ابن عمر فقال: بم أهل 
رسول كل ؟ قال بالحج» ثم أتاه من العام المقبل» فسأله فقال: ألم تأتني عامٌ أول ؟! قال: بل» 
ولكن أنساً يزعم أنه قرن» قال ابن عمر: إن أنساً كان يدخل على النساء متكشفات الرؤوس» 
وإني تحت ناقة رسول الله كله فكنت أسمعه يلبي بالحج)”" . 

)٠١(‏ هو أنس بن مالك الأنصاري النجاري» خدم النبي كَكِِْ عشر سنين» وشهد بدراء 
قال العجلي : كان به وضحء مات سنة (40) ه أو بعدها وقد جاوز المئة» وهو آخر من مات 
بالبصرة من الصحابة . 


(1) أخرجه البيهقي 9/5 باب من اختار القرآن وزعم أن النبي كَكِ كان قارناً» وأبو القاسم الطبراني في مسند 


الشاميين 165/1 . 


5ه" 


باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر 


والثاني: أن يكون أحدهما أفقه من الآخرء فيقدم''' على من دونه؛ لأنه أعرف بما 
زفق 

والثالث : أن يكون أحدهما أقرب”" إلى رسول الله كَل فيقدم لأنه أوعى . 

والرابع: أن يكون أحدهما مباشراً ”؟» للقصة أو تتعلق القصة به فيقدم”*'؛ لأنه أعرف 


فيهاء 


)١(‏ أي: خبر الأفقه. 

(؟) وفي نسخة: بما سمع» بصيغة الماضي . 

0 أي: أخص به يِه كرواة حديث الإفراد في حجته يَلل؛ فإ: نهم أخص به كلل 
منهم جابر© وهو أحسنهم سياقاً لحجة النبي كَلةِ؛ فإنه أكرها امن أول خروجه من 


دق 


المدينة إلى فراغه» وذلك مشهور فى 'صحيح مسلم " وغيره» ومنهم ابن عمرء وقد قال: 
كنت تحت ناقة النبي كَل يمسني لعابهاء أسمعه يلبي بالحج. ومنهم ابن عباس» وهو بالمحل 
المعروف من الفقه» 0 بحئه » وحفظه أحوال النبي يك التي م يخفها . 


(4) كترجيح خبر أبي رافع' 5: «أنه يكِ تزوج ميمونة” حلالا» الذي رواه الترمذي”© 


على خبر ابن عباس : اأنه ل تزوج ميمونة وهو محرم» الذي رواه الشيخان” وذلك لكون 
أبي رافع مباشراً للقصة» حيث قال: وكنت السفير بينهما. 


(3) 


(4) 


إلى 
4 


(4) كترجيح الصحابة خبر عائشة أن رجلاً سأل رسول الله يَلْهِ عن الرجل يجامع 


2000000ظ ا عبر ات وأبو 
الزبير المكيى» وعطاء ومجاهد وغيرهم» قال جابر : لم أشهد بدراً ولا أحداء منعني أبي» فلما قتل يوم أحد 
لم أتخلف عن رسول الله يَكْةِ في غزوة قط كانت له في آخر أيامه حلقة في المسجد النبوي؛ روى له 
الشيخان وغيرهما 1540حديئاًء توفي سنة 78 ه' أسد الغابة" 1/ 256 "الأعلام' 2/ 104 . 

أبو رافع مولى رسول الله يكو قال ابن معين : اسمه إبراهيم » وقيل: هرمز وقال علي ب بن المديني ومصعب: 
اسمه أسلم» قال علي» وقيل : ثابت» وكان قبطياًء وكان للعباس رضي الله عنه فوهبه للنبي مَل وكان 
إسلامه بمكة مع إسلام أ م الفضل» فكتموا إسلامهم» وشهد أحداً والخندق؛ ولما بشر النبي كي بإسلام 
العباس أعتقه» ل وشهد فتح مصرء وتوفي سئة أربعين» قاله ابن ماكولا: وقيل: غير 
ذلك . أسد الغابة 41/1 . 

ميمونة بنت الحارث بن خزن الهلالية» وكان اسم ميمونة برة» فسماهاه رسول الله يَكِلَةٌ ميمونة» قال كريب 
عن ابن عباس : وهي خالته» وخالة خالد بن الوليد» وكانت قبل رسول الله يِْْ عند أبي رهم بن عبد العزى 
ماتت بسرف» حيث بنى بها رسول الله يكِةِ سنة إحدى وخمسين؛ وصلى عليها ابن عباس» ودفنت هناك . 
*أسد الغابة" 5/ 550 . 

أخرجه الترمذي (840) كتاب الحج» باب كراهية تزويج المحرم. 

أخرجه البخاري (1706) باب تزويج المحرم» ومسلم (2527) باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. 


باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر /” 


والخامس: أن يكون أحد الخبرين أكثر رواة”''؛ فيقدم على الخبر الآخر”'“» ومن 
أصحابنا من قال: لا يقدم كما لا تقدم الشهادة بكثرة العدد. 
والأول أصح؛ لأن قول الجماعة أقوى في الظن وأبعد عن السهو””». ولهذا قال الله 
ام اي الس برب مر الل برس مء م 5 
تعالى : #أن تَضِنَّ إِحَدَنهُمَا منُنَحكَرٌ ِحَدَنهُمَا الّْزَْئ» [البقرة: 787]. 
والسادس: أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة”*'» فروايته أولى؛ لأنه أعرف بما دام 
والسابع: أن يكون أحدهما أحسن سياقاً للحديث””*'» فيقدم لحسن عنايته بالخبر. 


أهله. ثم يكسل - وعائشة جالسة - فقال يك : «إنى لأفعل ذلك أنا وهذهء ثم نغتسل» رواه 
مسله”'" على خبر ابن عباس : (إنما الماء من الماء6 © وذلك لكون عائشة تتعلق القصة نهاء 
فيجب الغسل بالجماع وإن لم ينزل. 

)١(‏ كترجيح حديث الوضوء من مس الذكر”” إذ رواه نفر من الصحابة عن النبي كك أما 
حديث الرخصة” فلا يحفظ إلا من حديث طلق بن علي اليمامي2 . 

)١(‏ لأن كثرة العدد في أحد الجانبين تقرب بما يوجب العلم» وهو التواتر. 

(؟) حاصل هذا التعليل: إبطال القياس المذكور بأنه مع الفارق. 

(؛) كترجيح حديث أم سلمة: «أن رسول الله يَلخٍ كان يصبح جنباً» ثم يصوم»© على 
حديث أب هريرة: «أنه يةِ قال: من أصبح جنباً فلا صوم له" وذلك لأن أم سلمة أدوم 
صحبة» فتكون أعرف بما يدوم من السئن . 

(5) كترجيح حديث جابر في الإفراد”“» قال إمامنا الشافعي: أخذت برواية جابر لتقدم 
صحبته» وحسن سياقه لابتداء الحديث. 


(1) أخرجه مسلم (350) باب نسخ الماء من الماء؛ ووجوب الغسل بالتقاء الختانين. 

(2) حديث: إنما الماء من الماء» تقدم تخريجه ص 158 . 

(3) حديث الوضوء من مس الذكرء تقدم تخريجه ص 227 . 

(4) عن قيس بن طلق بن علي» هو الحنفي عن أبيه : «عن النبي يليه قال: وهل هو إلا مضغة منه؛ أو بضعة 
منه». أخرجه الترمذي (78) باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر قال: وفى الباب عن أبى أمامة» 
والدارقطني في السئن 149/1 باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكرء والحكم في ذلك. 7 

(5) طلق بن علي اليمامي؛ تقدمت ترجمته للشارح . 

)62( أخرجه النسائي في الكبرى (2935) صوم الرجل مع زوره وحقه في ذلك؛ وابن حبان كما في الإحسان 
(3486) باب صوم الجنب» وأحمد في مسند أم سلمة 6/ 313 . 

(7) أخرجه ابن حبان كما في الإحسان (3488) ذكر فعل رسول الله يَكٍ هذا الشيء المزجور عنه» و النسائي في 
الكبرى (2979)كتاب الصيامء وأحمد في مسند السيدة عائشة 184/6 . 

(8) حديث جابر في الإفراد» تقدم تخريجه ص .256 


14 باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر 
ااا سس يي تبي لاس سي 


والثامن : أن يكون أحدهها متأخر الإسلام» فيقدم لأنه يحفظ آخر الأمرين من النبي 
كل وكذلك إذا كان أحدهما متأخر الصحية” + كاين غباس”"'» وابن مسعودء 0 
المتقدم عاش حتى مات ل الله عط ا إعاخ تن السعي م 
وهذا رمت لأنه وإن كان قد ساوى المتأخر في اصع إلا أن سماع المتأخر 
متحقق التأخ * ب وسماع المتقدم يحتمل التأخر والتقدم. فما تأخر بيقين أولى . 

ولهذا قال ابن عباس : «كنا نأخذ من أوامر رسول الله يكةٍ بالأحدث فالأحدت» 

والتاسع : أن يكون أحد الراويين أورع أو أشد احتياط” “نيما يرويه» فتقدم روايته 
لاحتياطه فى النقل . 


اا 


)١(‏ أي: و الآخر أقدم صحبة. 

20 أي : فإن ابن عباس أحدث صحبة» ومتأخر عن ابن مسعود. 

(9) وفي بعض النسخ : بالتأخيرء بزيادة الياء التحتية بعد الخاء المعجمة. 

(5) أي: وزاد عليه بالتقدم . 

(5) حيث إِنَّ تأخر إسلامه سر سودي الاسم 
الإسلام» فيكون ناسخاً له فيقدم عليه 

(5105ك ضمط :”وأقيد اسنانا 0 بما يرويه من الحديث» كترجيح كاري 0 
بسئده إلى أبي هريرة أن النبي َه قال: «لا وضوء إلا من صوت أو ريس»! هل فازواة 
إسماعيل بن عياش" بسنده إلى عائشة مرفوعاً: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي 

(1) قيل لسفيان ١‏ فرتم ازنها بعد والاكى والكذزة . من قول الزهري أو من قول ابن عباس؟ قال: كذا 
الحديث» ولم أجد رواية تصرح بكونه من كلام ابن عباس» وإنما وجدت بعض الروايات تصرح بكونه من 
كلام الزهري؛ أدرج في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ؛ جاء ذلك في بعض الروايات مفصلاً ومبيناً من 
كلام ابن عباس . انظر " الفصل للوصل المدرج" 321/1 . 

)2( شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي» أبو بسطام» من أئمة رجال الحديث» وهو أول من فتش بالعراق 
عن أمر المحدثين» وجانب الضعفاء والمتروكين» قال الشافعى : لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق» قال 
الأصمعي: لم نر أحداً قط أعلم بالشعر من شعبة» له كتاب "الغرائب في الحديث ' توفي سنة 160ه 
"الأعلام" 164/3 . 

(3) أخرجه الترمذي (74) باب ما جاء في الوضوء من الريح» وابن ماجه (515) باب لا وضوء إلا من حدث»؛ 
وابن خزيمة (18/1). 

4( إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي الحمصيء روى عن أبيه» وعنه أبو زرعة الرازي» ومحمد بن عوف 
الطائي » وتحعدين إبراعيم بن عبد الحميد الحلواني» وعمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق» 
وغيرهم قال أبو حاتم لم يسمع من أبيه شيئاً حملوه ه على أن يحدث فحدث» وقال الآجري سئل أبو داود عنه 
فقال: لم يكز بدالا + قد.زاوة» روات مص غير عر وهو يه وسألت عمرو بن عثمان عنه فذمه» مات 


سنة81 أو 82 ه و له بضع وتسعون 'تهذيب التهذيب" 9 . 


باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر 4 


والعاشر: أن يكون أحدهما قد اضطرب لفظهء والآخر لم يضطرب""''» فيقدم من م 
يضطرب لفظه. لأن اضطراب لفظه يدل على ضعف حفظه . 

والحادي عشر: أن يكون أحد الخبرين من رواية أهل المدينة”"'» فيقدم على رواية 
غيرهم» لايم يرثون أفعال رسول الله َل وسنته التي مات عليهاء فهم أعرف بذلك من 
فلينصرف فليتوضأء ثم ليبق على صلاته. وهو في ذلك لا يتكلم»”'' وذلك لأن إسماعيل 
لسن كشنة فى 'الضيط: كيفى: له" .وشعبة أمير المؤمين .ف العديت» واين :غباقن نخلط عل 
المدي, 

)١(‏ كترجيح حديث ابن عمر: «كان النبي يَِ يرفع يديه إذا كبرء وإذا ركع» وإذا 

اع (3) ب 1 ١ ١‏ 
رفع رأسه من الركوع»”” فإنه روي من غير وجه» ولا اضطرب في متنهء على حديث البراء 
اتن عا «أن رسول الله يَكْةِ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه قريباً من أذنيه» ثم لا 
يعودا” فإن هذا الحديث قد اضطرب فيه يزيد بن أبي زياد'” فرواه» ولم يزد فيه: ثم لا 

يعود) ورواه وقد زاد فيه : ثم لا يعود. 

)١(‏ كتقديم صاع أهل المدينة على صاع غيرهم» أخرج البيهقي عن أبي يوسف قال: 
قدمت المدينة» فسألت عن الصاعء فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله كله قلت: لهم ما 
حجتكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحجة غداً» فلما أصبحت أتاني نحو من حمسين شيخاً من 
أبناء المهاجرين والأنصارء مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه» كل رجل منهم يخبر عن 
أبيه» وأهل بيته أن هذا صاع رسول الله يله فنظرت فإذا هي سواء» قال: فعبرته فإذا هو 


010 أخرجه البيهقي في الكبرى 142/1 باب ترك الوضوء من خروج الدم مخرج الحدث؛ء و الدارقطني في السنن 
1/ 153 باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه» وابن ماجه (1221) باب 
ما جاء فى البناء فى الصلاة . 

(2) . أي: كيف لا يرجح مارواه شعبة على مارواه إسماعيل بن عياش وشعبة. . . إلخ. 

(3) أخرجه البخاري (736) كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر» وإذا ركع وإذا رفع . 

4( البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي» أبو عمارة: قائد صحابي من أصحاب الفتوح» أسلم صغيراً وغزا مع 
رسول الله مَل خمس عشرة غزوة» أولها غزوة الخندق» ولما ولي عثمان الخلافة جعله أميرا على الري 
بفارس سنة 24 هء فغزا أبهر غربي قزوين وفتحهاء ثم قزوين فملكهاء وانتقل إلى زنجان فافتتحها عنوة» 
وعاش إلى أيام مصعب ابن الزبير فسكن الكوفة واعتزل الأعمال. وتوفي في زمنه سنة (71 ) ه. روى له 
البخاري ومسلم (305 ) حديثاً. 'الأعلام' 2 / 46 . 

(5) أخرجه أبو داود (640) كتاب الصلاة باب من لم يذكر الرفع عند الركوع» وأحمد في مسند البراء 4/ 303 . 

(6) يزيد بن أبي زياد الهاشمي» مولاهم الكوفي: ضعيف, كبر فتغير» وصار يتلقن» وكان شيعياً من الخامسة» 
مات سنة ست وثلاثين ' تقريب التهذيب' 2/ 324 . 


ااا تت لح __ اباب 


والثاني عشر: أن يكون راوي أحد الخبرين قد اختلفت الرواية عنه''"» والآخر م 
تختلف عنهء فاختلف أصحابنا في ذلك» فمنهم من قال: تتعارض الروايتان عمن اختلفت 
الرواية عنه وتسقطان. وتبقى رواية من لم تختلف الرواية عنه ) ومنهم من قال: ترجح إحدى 
الروايتين عمن اختلفت الرواية عنه على الرواية الأخرى برواية من لم تختلف الرواية عنه”" . 


غسة أرظال وكلتء ونقضان يسيرء قال : قرأيت أمرا قوياء قتركت فقول أئ:تحتيفة في 
الصاع”" . 
(0) كترسيخ حديث أنس بن مالك فى صدقة الإبل د «إذا زادت على عشرين ومئة» 


ففي كل أربعين بنت لبون» ا ا دي 
علي بن أبي طالب؛ فقد اختلفت الرواية فيه» فرواه سفيان” بي إسحاق””) عن عاصم” 
عله في الإبل7إذا زادت على مئة وعشرين؛ قال اسه فإذا كثرت الإبل 
ففي كل خمسين حقة»©. ورواه شّريك” عن أبي إسحاق عن عاصم عنه : «قال: إذا زادت 
الإبل على عشرين ومئة ففي كل خمسين حقة. وفي كل أربعين بنت لبون»”* . 

(؟) القولان متفقان في أن رواية من لم تختلف الرواية عنه معمول بهاء وإنما الخللاف 


بينهما في طريق العمل وسببه. 


)1( أخرجه البيهقي 170/4 باب ما ورد على أن صاع النبي يك كان عياره خمسة أرطال وثلث . 

(2) أخرجه البخاري (1386) كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم. 

(3) هو الإمام الحجة سفيان الثوري» تقدمت ترجمته. 

(4) عمرو بن عبد الله بن عبيد» أبو إسحاق السبيعي الكوفي» روى عن علي بن أبي طالب والمغيرة بن شعبة 
وزيد بن أرقم والبراء بن عازب؛ وخلق كثيرء وعنه ابنه يونس و قتادة وسليمان التيمي والأعمش وسفيان بن 
عيينة وآخرون. قال عبد الله بن أحمد قلت لأبي: أيما أحب إليك أبو إسحاق أو السدي؟ فقال أبو إسحاق: 
ثقة» وقال ابن معين والنسائي: ثقة» وقال الحميدي عن سفيان : مات سنة 126 وقال أحمد عن يحيى بن 
سعيد مات سنة 127 وكذا قال غير واحد "تهذيب التهذيب "8 /58 . 

(5) عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي؛ روى عن علي؛ وحكى عن سعيد بن جبيرء وعنه أبو إسحاق السبيعي» 
ومنذر بن يعلى وحبيب بن أبى ي ثابت وغيرهم» قال يحيى بن سعيد عن الثوري : كنا نعرف فضل حديث 
عاصم على حديث الحارث؛ وقال حرب عن أحمد: عاصم أعلى من الحارث؛ وقال علي بن المديني 
والعجلي : ثقة؛ وقال خليفة بن خياط : مات سنة أربع وسبعين ومئةء قلت: وكذا أرخه ابن سعد» وقال: 
كان ثقة» وله أحاديث . "تهذيب التهذيب' 5 /40 . 

)6( رواه البيهقي في الكبرى 92/4 . 

(7) شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط : ثم الكوفة» أبو عبد الله صدوق يخطئ كثيرأ» تغير 
حفظه منذ ولي القضاء ء بالكوفة» 0 أهل البدع. من الثامنة» مات سنة سبع 
أو ثمان وسبعين. "تقريب التهذيب" 1/ 266 . 

4 رواه البيهقي في الكبرى 4/ 93 . 


باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر للف 


(فصل) وأما ترجيح المتن فمن وجوه: 

أحدها: أن يكون أحد الخبرين موافقاً لدليل آخر عد كنا3 أو ين أو لتم 
فيقدم على الآخر لمعاضدة الدليل له. 

والثاني: أن يكون أحد الخبرين عمل به الأئمة”*'؛ فهو أولى؛ لأن عملهم به يدل على 


)١(‏ كترجيح حديث: «من نام عن صلاة» أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»”' على نهيه 
ينهِ عن الصلاة فى الأوقات المكروهة© ؛ لأن الحديث الأول يعضده قوله تعالى #حَفِظُوأ 
عَلَ الصَّلوّتِ* [البقرة: 774] ولا يكون قضاء الصلوات منهياً عنه فى الأوقات المكروهة. 

0 : (3) ون 1 0 1 
هم كحديث: دل" نكاح إلا بولي) فإنه يعارضه حديث: «ليبس للولي مع الثيب 
كك إلا أن الأول يرجح؛ لموافقته لحديث آخر» وهو قوله ككلهِ: «أيما امرأة نتكحت نفسها 
5 : )5( 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل)””'. 

(*') كحديث أبي هريرة عن النبي يك قال: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا 
فرسه)” فإنه يعارض حديث أب هريرة أيضاًء قال: قال رسول الله يككهِ في الخيل: «ثم لم 
ينس حق الله في ظهورها»"" إلا إن الأول أرجح؛ لأنه يعضده القياس» وهو أن المذكور 
الخاص من الخيل متفق على عدم وجوب الزكاة فيها» فيقال: ما لا تجب الزكاة في ذكوره له 
تجب فى إناثه كسائر الحيوانات. 

(1) كترجيح رواية من روى في تكبيرات صلاة العيدين» سبعاً في الأولى» وحمساً في 
(1) أخرجه مسلم (684) كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء 

وابن ماجه (687) كتاب الصلاة باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء والدارمي (1129) كتاب الصلاة باب من 

نام عن الصلاة أو نسيها. 
(2) أخرجه البخاري (586) كتاب مواقيت الصلاة باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» ومسلم (831) 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. 

(3) حديث: لا نكاح إلا بولي, تقدم تخريجه ص 118 . 
(4) أخرجه النسائي في المجتبى 6/ 85 كتاب النكاح» باب استكذان البكر في نفسهاء وأبو داود (1796) كتاب 

التكاح» باب في الثيب» وأحمد في مسند ابن عباس 334/1 . 

(5) أخرجه أبو داود (1784) كتاب النكاح» باب في الولي» والترمذي (1102) كتاب النكاح» باب ما جاء لا 
(6) أخرجه البخاري (1464) كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدقة» ومسلم ( 982) كتاب الزكاة» 

باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. 

68 أخرج البخاري (271) كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب في الأنهار» ومسلم (987) كتاب الزكاة» 

باب إثم مانع الزكاة . 


ذش باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر 


أنه آخر الأمرين وأولاهماء وهكذا إذا عمل بأحد الخبرين أهل الحرمين فهو أولى؛ لأن 
عملهم به يدل على أنه قد استقر عليه الشرع وورثوه. 

والثالث: أن يكون أحدهما يجمع النطق والدليل”'' » فيكون أولى'' ثما يجمع أحدهما 
لأنه أبينٌ . 

والرابع: أن يكون أحدهما نطقاء والآخر دليلا”"»: فالنطق أولى من الدليل؛ لأن 
النطق مجمع عليه» والدليل مختلف فيه. 

والخامس: أن يكون أحدهما قولاً وفعلاًء والآخر أحدهماء فالذي يجمع القول والفعل 
أولى0؟' ؛ لأنه أقوى؟ لتظاهر الدليلين. 


الثانية'2 على رواية من روى أربعاً فيهما!© كالجنائزء وذلك لأن ما في الأولى قد عمل به أبو 

بكر وعمر رضي الله عنهماء وهو قول أكثر أهل العلم» من الصحابة والتابعين والأئمة. 
2200 6 يدل بمنطوقه» ويدل بمفهومه المسمى دليل الخنطاب . 

)١(‏ كترجيح حديث جابر: «أن النبي كَل قضى بالشفعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت 
الوق وضافت- الطرق :لد شي عل عديف سعوفية وري أن البى اد كال : 
تجار الذان اح القاء يتن غبرة77:وذلك لآن الخذيف الأرل [أع] حنيت جانو يدل 
بمنطوقه على أن الشفعة فيما لم يقسمء ويدل بمفهومه على أنه لا شفعة فيما قسم» وقد 
صرح بهذا المفهوم»؛ فقال: فإذا وقعت الحدود ... إلخ » وأما الحديث الثاني[أي]حديث 
سمرة فيدل بمنطوقه على أن الشفعة للجار المجاور . 

() أي : دليل خطاب» وهو مفهوم المخالفة . 

(4:) نحو ما روي أن رسول الله َه كان يسعى ويقول: «اسعوا فإن الله كتب عليكم 
(1) أخرجه الترمذي (536) كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في التكبير في العيدين» وابن ماجه ( 1269) كتاب إقامة 

الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء كم يكبر الإمام في صلاة العيدين» وأحمد في مسند عبد الله بن عمرو بن 

العاص 180/2 . 

(2) أخرجه الطبرانى فى الكبير 304/9 . 

(3) أخرجه الدخاري (2213) كتاب البيوع» باب بيع الشريك من شريكه» (2257) كتاب الشفعة» باب الشفعة فيما 
لم يقسمء وأبو داود (3049) كتاب البيوع» باب في الشفعة» والترمذي (1370) كتاب الأحكام. باب ما جاء 
إذا حدت الحدود» ووقعت السهام فلا شفعة وابن ماجه (2490) كتاب الأحكام, باب إذا وقعت الحدود فلا 
شفعة . 

(4) سمرة بن جندب بن هلال الفزاري من القادة الشجعان» نشأ في المدينة» ونزل بالبصرة» واستخلفه معاوية 
عليها عاماً أو نحوه» ثم عزله» مات بالكوفة» وقيل: بالبصرة سنة 60ه. "الأعلام" 139/3 . 

(5) أخرجه أبو داود (3052) كتاب البيوع» باب ما جاء في الشفعة» و الترمذي (1368) كتاب الأحكام» باب 
ما جاء في الشفعة» وأحمد في مسند سمرة بن جندب 8/5 . 


باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر 1" 


وإن كان أحدهما قولاء والآخر فعلاً ففيه أوجه قد مضت”' فى باب الأفعال. 
والسادس: أن يكون أحدهما قُصد به الحكمء والآخر لم يقصد به الحكم» فالذي قصد 
به الحكه”" أولى؛ لأنه أبلغ في بيان الغرض وإفادة المقصود . 
والسايع : أذريكون أحدضا ورد" عل سيق والآخر ووه عل غير سنب “فالدئ 
8 1 ( 53 2 0 2 ديق 
ورد على غير سبب أولى'*'؛ لأنه متفق على عمومه. والوارد على سبب مختلف في عمومه “. 


السعي»”' فإنه أدل على المقصود من قوله يك : «الحج عرفة»' لأن الحديث الأول قول - 
وهو قوله يكِةِ: اسعوا - وفعل». ويجب فيه الاقتداء» فيكون السعي ركناً من أركان الحج. 
كلو كوف بعرفة, 

)١(‏ من الأصحاب من قال: القول أولىء وهو الأصحء ومنهم من قال: الفعل أولى» 
ومنهم من قال: هما سواء. 

(؟) كترجيح حديث إمامة جبريل”” وفيه: «أن جبريل صل بالنبي كَكةٍ العصر حين 
صار ظل كل شيء مثله؛ على حديث ابن عمر” في أن وقت العصر مصير ظل كل شيء 
مثليه» وذلك لأن حديث إمامة جبريل قصد به بيان الحكمء بخلاف حديث ابن عمر؛ فإنه 
ورد في غير مقصودء وحديث ابن عمر هذا قد ذكره أبو زيد في كتابه "الأسرار" فراجعه. 

)أ عامقا ورد عل شيتيه تخاض»:: 

1 تتابو عل العام ذي السبب في غير صورة السبب» وأما في صورة السبنب 
فيقدم العام ذو السيب؛ لأن السبب هو العلة الباعثة على الحكم ظاهراًء فكانت دلالته 
شديدة القوة» حتى لا يجوز تخصيصها عند أكثر الأصوليين. 

(5) أي: لما وراء صورة السبب؛ إذ قد قيل: يقصر عليها نظرأ إلى أن الأصل مطابقته لما 


ورد فيه . 


(1) أخرجه أحمد في مسند حبيبة بنت أبي تجراة 6/ 420 وابن خزيمة في صحيحه (2764) و البيهقي في الكبرى 
5/ 98 والدارقطني 2/ 255 كتاب الحج باب المواقيت. 

20( أخرجه النسائي 5/ 256 كتاب المناسك الحج» » باب فرضص الوقوف بعرفة؛ و الترمذي (889) كتاب الحج» 
باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج وابن ماجه (3006) كتاب المناسك» باب من أتى عرفة 
قبل الفجر ليلة جمع . 

(3) أخرجه النسائى فى الكبرى (1507) كتاب المواقيت» ذكر اختلاف الناقلين لخبر جابر بن عبد الله فى آاخر 
وقت المغرب» و في المجتبى 1/ 255 كتاب المواقيت» باب آخر وقت العصر. ١‏ 

4( متلاوك أبن طهر هو فول 46 الإنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب 
الشمس» ومثلكم ومثل اليهود والنصارى. كمثل رجل استعمل عمالاًء فقال : من يعمل لي إلى نصف النهار 
على قيراط؟ فعملت اليهود.ء فقال: جز يل لى بن نات الخهار إلى المعو خلى قب الل الفولت 
النصارى» 5 ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب» بقيراطين قيراطين» قالوا: نحن أكثر عملاًء وأقل عطاءء 
قال هل ظلمتكم من حقكم ؟! قالوا: لا قال: فذاك فضلي أوتيه من شئت» أخرجه البخاري (4633) كتاب 
فضائل القرآن» باب فضل القرآن على سائر الكلام. 


3ظ> باب القول في تزجيخ أحد الخبرين على الآخر 


والثامن: أن يكون أحد الخبرين قضي به على الآخر”''» فالذي قضي به منهما 
أولى'"'؛ لأنه ثبت له حق التقدم . 

والتاسع: أن يكون أحدهما إثباتاً والآخر نفياًء فيقدم الإثبات”'؛ لأن مع المثبت زيادةً 
علمء فالأخذ بروايته أولى. 

والعاشين: أن يكون أجدها نان 37 والكخريييي) 0 فالتائل و9" الأنه يفيد 
حكما قترعيا: 


)١(‏ أي: أن يتعارض عام وخاص؛ فإنه يقدم الخاص» بأن يقضى به على العام» ويقصر 
حكم العام على ما سوى هذا الخاص . 

(9) #جدينة: لين نهنا دون خنية سق" فإنه يعارض حديث: «فيما سقت السماء 
العقتر 7 والتعازقن فيما 'ذون غة زميق ى؛ فإنه يقدم الخاص» فلا تجب الزكاة فيما دون 


خمسة أوسق» ولا يعمل بمقتضى العام من وجوب الزكاة. 

() كترجيح حديث بلال: 7 النبي كله دخل النكا وامل:فيقه00 عل ديف سيو" ؛ 
«أنه علي دخل البيت ولم يصل فيه»”” . 

(5) أي : عن البراءة الأصلية . 

(5) اسم فاعل من أبقى الرباعي» وفي بعض النسخ: منفياً» اسم مفعول من نفى» وهو 
تحريف . 
(57) كترجيح حديث أبي هريرة» في إيجاب الوضوء» من مس الذكر'” على حديث طلق بن 
علي في عدم الإيجاب”. وذلك لأن الحديث الأول ناقل عن الأصل» الذي هو براءة الذمة من 
الوجوب . 


(1[) حديث: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. تقدم تخريجه ص 132 . 

(2) حديث: فيما سقت السماء العشرء تقدم تخريجه ص 131 . 

(3) أخرجه البخاري (468) كتاب الصلاة» باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد» ومسلم (1329) كتاب الحج» 
باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها. 

(4) أسامة بن زيد بن حارثة» أبو محمدء كان كلِ يحبه حباً جما وينظر إليه نظره إلى سبطيه» أمره النبي كي قبل 
أن يبلغ العشرين له (128) حديئاً توفي سنة 54ه. ١‏ 

(5) أخرجه البخاري (398) كتاب الصلاة» باب قول الله تعالى: لوَأيِدُوا ين مَنَامِ بهت مُصَلْ 4» ومسلم 
(1330) كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها. 

(6) .حديث الوضوء من مس الذكر تقدم تخريجه ص 227 . 

(7) حديث طلق بن علي في عدم إيجاب الوضوء من مس الذكر تقدم تخريجه ص 257 . 


باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر »> 


والحادي عشر: أن يكون لأحدهما احتياط» فيقدم على الذي لا احتياط فيه”'2؛ لأن 
الأحوط للدين أسلم. 

والثاني عشر: أن يكون أحدهما يقتضي الحظر”"». والآخر يقتضي الإباحة'" ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أنهما سواء 

والثاني: أن الذي يقتضي الحظر أولى!*'. وهو الصحيح آنه لحري 


لق 


)١(‏ كتعارض الأمر والإباحة؛ فإنه يقدم الأمر احتياطاً للطلب؛ لأن ذلك الفعل كان 
واجبأء ففي تركه ضررء وإن كان مباحاً فلا ضرر في تركه. 

(*) أي: جواز الفعل والترك. 

(:) لأن تحريم المباح كتحليل المحرم» فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر. 

(6) لما روي عن ابن مسعود مرفوعا: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام على 
الحلال)”7 . 

() لأن ذلك الفعل إن كان حراماً ففى ارتكابه ضرر» وإن كان مباحاً فلا ضرر في 
تركه . ١‏ 


9 ُِ 14 
ع ع 


القول في الإجماع 
باب ذكر معنى الإجماع وإثباته 


الإجماع في اللغة يحتمل معنيين: 

1 ا 

أحدهما: الإجماع ١‏ على الشيء . 

والثاني: العزم على الأمر والقطع به من قولهم : أجمعت على الشيء إذا عزمتٌ عليه . 

وأما في الشرع: فهو اتفاق علماء”'' العصر على حكم الحادثة”” . 

(فصل) وهو حجة”*' من حجج الشرعء ودليل من أدلة الأحكام مقطوع”” على 
1 © 60 


وذهب النّظَّام والرافضة إلى أنه ليس بحجة”" » ومنهم من قال: لا يتصور”" انعقاد 
الإجماع. ولا سبيل”'' إلى معرفته . 


)١(‏ أي: اتفاق طائفة على أمر من الأمورء دنيوياً كان أو دينيء يقال: أجمع القوم على 
كذا أي: اتفقوا عليه. 

00 أ مجتهدي زمان من الأزمان» يعني اتفاق جميعهم . 

(9) أي: حكم خصلة من الخصالء. شأنها أن تحدث وتوجدء من قول أو فعل أو 
غيرهما. 

(:) فيجب العمل به على كل مسلم اتفاقاًء ولم يخالف فيه أحد من أهل السنة 
والجماعة . 

(5) أي : مجزوم به. 

(5) بفتح الميم وكسر الغين المعجمة أي: على الحادث الذي حدث بعيداً عن زمن 
انعقاد الإجماع . ش ش 

(0) لكن الرافضة يقولون بعدم حجيته من حيث هو إجماع؛ وإلا فهو حجة عندهم. 
يعولون عليه من حيث كونه مشتملا على قول الإمام المعصوم؛ إذ الزمان عندهم لا يخلو 

(8) أي : فهو ممتنع عادة؛لأن اجتماع الخلق الكثير على شيء واحد مع اختلاف 
فرائحهم ممتنع عادة. 

(9) أي: لا طريق إلى الاطلاع عليه. هذا قول آخرء أي: وذهبت طائفة آخرون» 


القول في الإجماع/ باب ذكر معنى الإجماع وإثباته / 


بإلددل عن أنه بخمرون اتوا جاتن م الماع رقع وتعفد كو تار 00 
ان" وماد بالوررو الي 1لا الدل؛ ولدراميي ‏ انرا “في الاجتهادء 
وفي إصابته”""» فصح اتفاقهم على إدراكه 7" والإجاع”" موجّبه'''': كما يصح اجتماع 
الثامن عل بزواية البدن 333 والصوم والكل عي 

والدليل على إمكان معرفة ذلك من جهتهه”"'' صحة السماع ممن حضرًه و الإخبارٍ 
عمن غاب» فيعرف بذلك”*'' اتفاقهم» كما تعرف”"' أديان أهل الملل مع تفرقهم في 
البلاد: وتباعدهم في الأوطان. 

والدليل على أنه حجة قوله عز وجل: لوس يُثَاتِقِ لَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تبن له ألهدَئ 
تك ع كيل النزيية قله قا ول نعلت تي 4 :[الستيساد 1387] 


منهم الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه» وذلك لأن معرفته لا تمكن إلا بعد معرفة 
أعياهم» وما غلب على ظنهم» واجتماعهم عليه في وقت واحدء وجميعْها متعذرة . 

. أي: عن مستند» فلا بد منه؛ لأن القول في دين الله بدون مستند لا يجوز‎ )١( 

)أ كتاف وس ْ 

(6) أ قياس جل أو تفي . 

م أهل الإجماع وهم المجتهدون . 

ف أي : أسبابهم وشروطهم . 

(0) أي: مستكملة . 

(0) أي: ومتوفرة فى أن يكون الاجتهاد صواباً بإصابة الله تعالى . 

(6©9 أي إدراك الدليل . 

(9) بالرفع مبتدأ . 

)٠١(‏ بفتح الجيم المعجمة. أي: أمر أوجبه الاتفاق على إدراك الدليل» ٠»‏ فيكون مقصوداً 
انعقاده. ان 

. أي: هلال رمضان أو شوال‎ )١١( 

)١١(‏ أي: واجبان على الناس بسبب الاجتماع المذكور 

. أي: من جهة المجتهدين المجمعين‎ )١1( 

. أي: بمشافهة بعضهم. وبالنقل المتواتر عن الباقين‎ )١5( 

(15) أي: بالطريق المذكورء وهو السماع ممن حضرء و الإخبار عمن غاب . 


0 القول في الإجماع/ باب ذكر معنى الإجماع وإثباته 


)١١ 26‏ بن ١‏ 7 ا زفق 5200 

فتوعّد عل ٠”‏ اتباع غير سبيلهم» فدل على أن اتباع سبيلهم' '* واجب» ومخالفتهم حرام. 
وأ يقبا قوله كه : لا تجتمع أمتي على الخطأ»”" وروي: «لا تجتمع أمتي على 

الضلالة”700» وقوله يَلِ: «من فارق الجماعة ولو قِيدا؟' شبر فقد خلع ربقة ”* الإسلام 

من ل ونمجى عن الشذود وقال: امن شذ شذ في الناد»40) فدل"؟ على وجوب العمل 

بالإجماع . 


)١(‏ أي: كما توعد على مشاقة الرسول كله فيلزم حينئذ تحريم اتباع غير سبيل 
المؤمنين؛ لأنه لو لم يكن محرماً لما جمع بينه وبين المحرم» الذي هو مشاقة الرسول كله فإن 
الجمع بين الحرام والحلال لا يحسن في وعيد . 

(؟) وهو قولهم أو فعلهم. ويلزم من وجوب اتباع سبيلهم أن الإجماع حجة؛ لأن 
سبيل الشخص هو ما يختاره» من القول أو الفعل أو الاعتقاد . 

فرة أي : على الباطل ولو بحسب الواقع» والمعنى لا يقع اجتماعهم على باطل» لا 
عمداً ولا خطأ . قال التاج السبكي : هذان اللفظان لا تجدهما عند المحدثين» نعم أخرج ابن 
ماجه: عن أنس قال: سمعت رسول الله يَكخِ يقول: «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة)7© . 

(5) بكسر القاف. وسكون الياء التحتية» أي: قدر شبر . 

(6) الربقة بكسر الراء: عروة الحبل» والمراد به هنا: ما يشد به المسلم نفسه من عرا 
الإسلام» أي : حدوده وأحكامه . 

(5) أي: مجموع هذه الأحاديث» وجه الدلالة أن هذه الأحاديث وإن لم يتواتر واحد 
منها لكن القدر المشترك بينها متواتر»ء وهو عصمة أمة محمد يَةِ من الخطأ والضلالة في 
اجتماعهم» وذلك يستلزم أنه حق» فيكون حجة . 

(1) قال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" 51/1: هذا الحديث لم أره بهذا اللفظ . 

(2) لا تجتمع أمتي على الضلالة» مر تخريجه ص 49 . 

(3) أخرجه أبو داود (4758) كتاب السنة» باب في قتل الخوارج» وأحمد 5/ 180» والحاكم 117/1» من حديث 
أبي ذر رضي الله عنهء وأخرجه الترمذي (2863) كتاب الأمثال؛ باب ما جاء في مثل الصلاة» والطيالسي 
(159)؛ والحاكم 117/1؛ من حديث الحارث الأشعري . وله طرق وروايات غير الذي ذكرت. 

(4) أخرجه الحاكم من أوجه في "المستدرك' 199/1» والترمذي (2167) واللفظ له كتاب الفتن» باب ما جاء 
في لزوم الجماعة» وقال غريب من هذا الوجهء والحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" 422/1؛ واللالكائي 
في "اعتقاد أهل السنة" (145)» وابن أبي عاصم في 'السنة' ص: 239 وأبو نعيم في *الحلية' 37/3» 
وقال: غريب من هذا الوجه؛ وغيرهم. 

(5) حديث: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة مر تخريجه ص 49 . 


القول في الإجماع/ باب ذكر معنى الإجماع وإثباته 4 


(فصل) والإجماع حجة من جهة الشرع”"" . 

ومن الناس من قال: هو حجة من جهة العقل والشرع جميعا”". وهذا خطأ لأن العقل 
لا يمنع إجماع الخلق الكثير على الخطأ ”"©» ولهذا أجمع اليهود على كثرتهم. والنصارى على 
كثرتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال”*'» على أن ذلك ليس بحجة من جهة العقل . 


. أي: من طريق الشرعء إما مسلك الكتاب». أو مسلك السنة‎ )١( 

. أي: من مسلكي العقل والشرع معا‎ )١( 

(") بأن يظنوا ما ليس بقاطع قاطعاً . 

(5) من تكذيب محمد يَللْوّه وإنكار رسالته. كما قطع اليهود ببطلان نبوة عيسى عليه 
السلام . 


عا يد فنك 


باب 
ذكر ما ينعقد 


به الإجماع وما(') جعل حجة فيه 


اعلم أن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل”"*: فإذا رأينا"'" إجماعهب”*' على حكم علمنا أن 
هناك دليلاً جمعهم”” » سواء عرفنا ذلك الدليل أو لم نعرفه”"© . 

ويجوز أن ينعقد عن كل دليل يثبت به الحكم كأدلة العقل في الأحكام”"'. ونص 
الكتاب والسنة و ال 3 وأفعال رسول الله يِه وإقراره والقياس» وجميع وجوه 
الاجتهاد. 

وقال داود وابن جرير”"': لا يجوز أن ينعقد الإجماع من جهة القياس . 


)١(‏ أي: الأمور التي جعل الإجماع حجة فيهاء من الدينيات واللغويات والعقليات 
والدنيويات . 

(0) أي : مأخذ ومستند . 

() وفي بعض النسخ: رأيت» بتاء الخطاب . 

(5) أي: إجماع المجتهدين من أمة محمد كله . 

(0) أي : أوجبهم إلى إجماعهم عليه . 

() أي: لم نعرف ذلك الدليل» كإجماعهم على أجرة الحمام» وأجرة الحلاق» وجواز 


بيع التعاطي”'" . 
(0) منها: الأصل براءة الذمة من الواجبات؛ وسقوط ال حرج عن الخلق في الحركات و 
النيكنات» : 


(6) أي : مفهومهما الموافق» كما أن المراد بالنص هنا المنطوق . 

(9) هو الإمام: أبو جعفرء محمد بن جرير الطبري» صاحب التفسيرهء والتاريخ» 
والمصنفات الكثيرة» مولده بآمل طبرستان سنة (75154) ه وسمع من كثيرين» وكان مجتهدا لا 
يقلد أحداء توفي ليومين من شوال سنة )7١١(‏ ه . 


والله أعلم . 


باب ذكر ما ينعقد به الإجماع وما جعل حجة فيه فى 
1 د ل ا بر 


فأما داود فبناه”'2 على أن القياس ليس بحجة”"؟» ويجيء الكلام”" عليه إن شاء الله 
9 

وأما ابن جرير فالدليل على فساد قوله”؟؟ هو أن القياس دليل من أدلة الشرع» فجاز أن 
ينعقد الإجماع من جهته”” كالكتاب والسنة؟"". 

(فصل) والإجماع حجة في جميع الأحكام الشرعية» كالعبادات والمعاملات”""» وأحكام 
02 والفروج”"', وغير ذلك من الحلال والحرام والفتاوى والأحكام. 

فأما الأحكام العقلية فعلى ضربين: 

أحدهما: [ما] يجب تقديم العلم به على العلم بصحة الشرع”''2؛ كحدوث العالمء 
وإثبات الصّانع» وإثئبات صفاته» وإثبات النبوة وما أشبههاء فلا يكون الإجماع حجة فيه؛ 
لأنا قد بينا أن الإجماع دليل شرعي ثبت بالسمع”""©2»: فلا يجوز أن يغبت!"'؛ حكماً يجب 


. أي: بنى عدم جواز انعقاد الإجماع عن القياس‎ )١( 

(0) أي: يجوز التعبد به عقلاء إلا أنه لم يرد التعبد الشرعي به» بل ورد بحظره . 

() أي : على كون القياس حجة . 

(5) أي: قول ابن جرير . 

(5) أي: من جهة القياس . 

. أي : قياسا عليهما‎ )١( 

(0) أي : معاملة الخلائق» بل إن غالب أبوابها الأصل في مشروعيته الإجماع» منها: 
البيوع والسلم والصلح والحوالة والوصية والمساقاة والمزارعة والإجارة والعارية والوديعة 
والقراض والوكالة والشركة والهبة والضمان والرهن والكتابة والإقرار والشفعة واللقطة 
وإحياء الموات . 

(8) أي: والجنايات» من قتل وقطع وجرح لا يزهق» ولا يبين» كإجماعهم على فقتل 
النفس بغير حق . 

(9) أي: و المناكحات كإجماعهم على حل النكاح» وحرمة وطء الفرج للمحرم مطلقا. 

. أي: بوروده‎ )١( 

)١١(‏ أي: ثبت كونه دليلاً بالسمع المحض» وهو الكتاب والسنة» لا بالسمع والعقل» 
كما قاله بعضهم . 

(0) من الإثبات» وفاعله ضمير راجع على الإجماع . 


يفف باب ذكر ما ينعقد به الإجماع وما جعل حجة فيه 


معرفته قبل السمع” 2 كما لا يجوز أن يثبت الكتاب بالسنة» و”" الكتابُ يجب العمل به 
قبل السنة . 

والثاني: ما لا يجب تقديم العلم به على السمع» وذلك مثل جواز الرؤية”" وغفران الله 
تعالى للمذنبين وغيرهماء مما يجوز أن يُعلم بعد السمع» فالإجماع حجة فيها؛ لأنه يجوز أن 
يعلم بعد الشرع» والإجماع من أدلة الشرعء فجاز إثبات ذلك به . 

وأما امور" الدنا كتهيية اكيرش ”7 وقديرالحروتية والعمازة والؤزاعة و0 
من مصالح الدنيا فالإجماع ليس بحجة فيها؛ لأن الإجماع فيها ليس بأكثر من قول رسول الله 
كلء وقد ثبت أن قوله إنما هو حجة في أحكام الشرع دون مصالح الدنياء ولهذا روي: 
(أنه يك نال منزلاء فقيل له : ين 5 5 0 


)١(‏ إذ لو جاز لزم المحال» ووجه ذلك أن صحة الاستدلال بالكتاب والسنة موقوفة 
على وجود الصانع؛ وعلى كونه متكلماً» وعلى النبوة» فلو أثبتنا هذه الأشياء بالإجماع لزم 
الدور. 

(5) الواو حالية» وإنما لم يجر ذلك دفعاً للمحذور . 

() أي: جواز رؤية الرب تعالى لا فى جهة . 

(5) أي: بالإجماع . 1 

(0) أي : ترتيبها وتعليمها . 

(1) كتدابير أمور الرعية... 

(0) أي: النزول بهذا المنزل . 

)20 أي: ليس بصواب . 

(9) أي: فترك النبي يَكئيهِ هذا المنزل» أو النزول فيه. 


14 7 
ين يت 


(1) كان هذا في غزوة 'بدر الكبرى" لما نزل النبي يَلةِ أدنى من ماء بدر فقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله 
أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة . 1 
الحديث . انظر 'سيرة. ابن هشام " 620/1» و"الإصابة " 2302/1 و"'الثقات" 161/1» وغيره من مراجع 


السيرة . 


باب 
ما يعرف به الإجماع(') 


3 00 ادن : 5 م 5 0 
اعلم أن الإجماع يعرف ١‏ بقول وفعل» وقول وإقرار» وفعل وإقرار . 
فأما القول: فهو أن يتفق قول الجميع”" على الحكه””". بأن يقولوا كلهم: هذا حلال 


والفعل أن يفعلوا كلهم الشيء» وهل يشترط انقراض العصر”*” في هذا أم لا ؟فيه 


وجهان: 


0 ةن كا د ب قاض ولا ا : 56 0( 
من أصحابنا من ١‏ قال: يشترط فيه" انقراض العصرء وإذا لم ينقرض العصر”" لم 


ومنهم من" قال: إنه إجماء”'", ولا يشترط فيه انقراض العصرء وهو الأصح 


0010 أي : ما ينعقد به الإجماع ويتحقق . 
(0) أي: يتحقق بأمور أربعة» يسمى الأول إجماعاً قولياًء والثاني إجماعاً فعلياًء 


وَالأخْيران يسميان إجماعا سكوتياً . 


40 


000 


فرة أي : جميع المجتهدين في أي عصر من الأعصار . 

(:) أي: على حكم شيء»ء من قول أو فعل أو غيرهما . 

(5) أي : عصر المجمعين. بأن يموتوا جميعاً بعد اتفاقهم على الحكم . 
)كل مبليع اراي 

0) أي : في انعقاد الإجماع وحجيته . 

(4) بأن لم يموتوا جميعهم . 

(9) وهم أكثر الشافعية» وبه قال أبو حنيفة» واختاره الإماء!2) وأتباعه . 


. أي: و حجة‎ )09١( 


سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعي» أبو الفتح» فقيه أصولي مفسر محدث,. اشتغل في بدايته بالنحو 
واللغة والتفسير والمعاني والحديث» ثم رحل إلى بغداد» واشتغل بالفقه. من مصنفاته ' المجرد "و "التقريب 
الكافي ' توفي سنة 447ه. * معجم المؤلفين" 777/1 . 
أي : الإمام الرازي كما في "الإبهاج ' للسبكي 442/2 . 


1 باب ما يعرف به الإجماع 


لقوله”'' يك : «لا تجتمع أمتي على ضلالة»”'' ولأن من جعل قوله حجة لم يعتبر موته في 
كونه حجةء كالرسول”" وَل . 

فإذا قلنا: إن ذلك”" إجماع» فأجمعت الصحابة على قول» ولم ينقرضوا لم يجز لأحد 
منهم أن يرجع عما اتفقوا عليه» وإن كبر منهم صغيرء وصار من أهل الاجتهاد بعد 
إاعاعيه ل يعبر و90 ا غالفتهم . 

وإذا قلنا: إنه ليس بإجماع» وإن انقراض العصر شرط جاز لهم الرجوع''' عما اتفقوا 
عليه؛ وجاز لمن كبر منهم» وصار من أهل الاجتهاد أن يخالفهه”") : ش 

(فصل) وأما القول والإقرار: فهو أن يقول بعضهم قولآًء فينتشر”” ذلك في 
الاق “قيفو عن اليم د 

فأما الفعل و الإقرار: فهو أن يفعل بعضهم شيئاًء فيتصل'''' بالباقين» فيسكتوا 


)١(‏ فإنه يدل على أن الإجماع حجة كما سبق» وليس فيه تعرض للتقييد بانقراضهم» 
فيبقى على الإطلاق؛ إذ الأصل عدم التقييد . 

, الكاف للتمثيل» أي : فكذلك إجماع أمته كَكهِ لا يعتبر في حجيته موتهم‎ )١( 

(*) أي: الاتفاق الذي لم ينقرض عصره يعد إجماعاًء كما عليه الأكثرون . 

(5) لأن الإجماع قد انعقد باتفاق أكابرهم الذين تقدموه . 

(5) لأنه لو جوزنا له المخالفة لتعذر الإجماع مطلقا مع كونه حجة متبعة . 

(5) أي: إلى ما ينافيه» وإنما جاز لعدم استقرار الإجماع في حياتهم؛ لإمكان اطلاعهم 
على ما ينافي ما أجمعوا عليه باجتهادهم . 

(0) أي: مخالفتهم» فيعتبر حينئذٍ في انعقاد الإجماع وفاقه؛لأنه صار من مجتهدي 
الأمة» وإذا خالف لم ينعقد إجماعهم . 

(4) من باب الافتعال» وفي نسخة: فينشرء فعل ثلاثي» من باب نصر . 

(9) أي: من مجتهدي عصرهء بحيث يبلغهم» ويمضي زمان يتمكنون فيه عادة من 
النظر. 

)09١(‏ أي: فيسكت الباقونء بأن لم ينكروه» ولا ظهرت أمارة رضاء أو سخط منهم. 

)أ فيس .+ 


)10( لا تجتمع أمتي على ضلالة» تقدم تخريجه ص 49 . 


باب ما يعرف به الإجماع 3 


عن الإنكار عليف فالمذهب أن ا ل وإجماع”" بعد انقراض 0 

وقال الصيرفي: هو حجة. ولكن”'' لا يسمى إجماعاً . وقال أبو علي بن أبي هريرة: 
إن كان ذلك قتيا فقيه”"2» فسكتوا عنه فهو حجة”"» وإن كان حكمٌ إمام أو حاكه”” لم 

بمعويوة”" ابراوكال واودة لكو ع 00 

. أي : قول البعض أو فعله.ء وسكوت الباقين‎ )١( 

(؟) لأن هؤلاء الساكتين لو لم يساعدوا البعض القائل أو الفاعل لاعترضوا عليه» وقد 
استدل به إمامنا الشافعي في مواضع"© . 

() أي: فرد من أفراد الإجماع؛ لأن سكوتهم في مثل ذلك يظن منه موافقتهم عادة» 
فكان كالنطق حتى يتم به الإجماعء غير أنه يسمى مقيداًء فيقال إجماع سكوي» كما يسمى 
مطلقا. 

م بعد انقراض عصر البعض القائل أو الفاعل» وانقراض الساكتين جميعهمء 
بان يموتوا . 

(5) وفي: نسخة: ولا يسمى ذلك إجماعاًء وذلك لاختصاص مطلق الإجماع 
بالقطعي» والإجماع السكوتي ظنيء وعلى هذا فلا يسمى إجماعاً. إلا مقيداً بالسكوي . 

(5) أي : قاله فقيه مجتهد على سبيل الإفتاء . 

(0) لأن الفتيا يبحث فيها عادة» فالسكوت عنها رضا بها . 

)20 أ فسكتوا عنه . 

(9) لأن الاعتراض على الإمام أو الحاكم يعد سوء أدب» فلعل سكوتهم كان لذلك . 

)٠١(‏ أي: من الأحوال .قال الغزالي: نص عليه إمامنا الشافعي في الجديد حيث 
قال: لا ينسب إلى ساكت قول اه ودليله أن السكوت يحتمل وجوهاً سوى الرضا والموافقة» 
وهي كثيرة» منها التوقف في الحكمء والخوف من القائل» أو المقول لهء واعتقاد أن القائل 
بذلك مجتهد. وأن المجتهد مصيبء, والتروي والتفكر في ارتياد وقتأ يتمكن[فيه] من إظهار 
ما أدى إليه اجتهاده . ْ 
(1) القول بالإجماع السكوتي وإفادته القطع أحد المسائل التي خالف فيه الشيرازي جمهور الأصوليين . انظر 

"الإمام الشيرازي وآراؤه الأصولية " للدكتور محمد حسن هيتو ص : 262-259 . 
(2) ولا ينافي ذلك قول الشافعي: لا ينسب إلى ساكت قول؛ لأنه محمول عند المحققين على نفي الإجماع 


القطعي. فلا ينافي كونه إجماعاً ظنياً» ويكون المراد بقوله: لا ينسب إلى ساكت قول نفيّ نسبة القول 
صريحاً لا نفي الموافقة. 'نزهة المشتاق" 591/2 . 


اليف . باب ما يعرف به الإجماع 


والدليل على ما قلناه''' أن العادة أن أهل الاجتهاد إذا سمعوا جواباً”"' فى حادثة 
حدثت اجتهدواء فأظهروا ما عندهم”"» فلمًا لم يظهروا الخلاف فيه”*' دل على أنهم راضون 
ل , 

وأما قبل انقراض العصر”'' ففيه طريقان: 

من أصحابنا من قال: ليس , بحجة وححها 07د 

5 0 3 اذك 

ومنهم من قال: هو على وجهينء كالإجماع من جهة القول والفعل”*'. 

اي من أنه حجة وإجماع . 

(؟) أي: [من] مجتهدٍ ماء وكان في هذا الجواب بيان الحكم في مسألة حادثة . 

(”) أي : ما أدى إليه اجتهادهم . 

1 في الجواب من مجتهد ماء قولاً أو فعلا . 

(45) أي: غلب على الظن أنهم موافقون له. 

)١(‏ هذا مقابل قوله آنفاً: بعد انقراض العصر. 

(0) لأنه لا يأمن من ظهور المخالفة فيما بينهم قبله. بخلاف ما بعده. 

اا كالإجماع القولي والفعلي. وقد تقدم فيه أنه إذا لم ينقرض العصر ففيه 
وجهان: أحدهما [أنه] ليس إجماعاً ولا حجةء والثاني: أنه إجماع وحجة. 


4 1 14 
يد يكن 


باب ما يصح من الإجماع7") 
وما لا يصح( ومن يعتبر9" قوله ومن لا يعتبر 
واعلم أن إجماع سائر الأمم سوى هذه الأمة ليس بحجة” . 
' وقال بعض الناس: إجماع كل أمة حجة”''. وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق 
الإسفرايني ”7 .. 


5 او 5 331 5 . 5 في 5 7 
والدليل على فساد ذلك ما ينا أن الإجماع إنما صار ححجة بالشرع"2: والشرع ل يرد 


(0 


إلا بعصمة هذه الأمة”'''» فوجب جواز الخطأ على من سواها من الأمم 
(فصل) وأما هذه الأمة فإجماع علماء '"'' كل عصر منهم حجة على العصر الذي 
بعدهه”""''. وقال داود: إجماع غير الصحابة ليس بحجة”*" . 


. و هو إجماع مجتهدي هذه الأمة المحمدية‎ )١( 

. وهو إجماع الأمم السالفة‎ )١( 

(0) أي: في صحة الإجماع» وهم المجتهدون . 

(5) وهم غير المجتهدين» وكذا الخارجون عن الملة الإسلامية . 

(4) أي: في ملتنا الإسلامية وإن قلنا: إن شرعهم شرع لنا . 

ااي في ملتنا بناء على أن شرعهم شرع لنا ما لم يرد ناسخ . 

(0) هو إنراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايني الأصولي الشافعي. روى عن دعلج 
وطبقته» وأمل جالس » وكان شيخ خراسان في زمانه. وله مصنفات كثيرة» منها تعليقة في 
أصول الفقهء توفي يوم عاشوراء سنة )5١4(‏ ه . 

)2 أي : في مسلك حجية الإجماع . 

(9) أي: بطريقه من الكتاب أو السنة . 

(١)أي:‏ في قوله يك : «إن أمتي لا تجتمع على ضلالة)”' 50000 
وكل من أخبر النبي وَلةِ بعدم اجتماعهم على ضلالة فهم معصومون من الإجماع عليهاء وإلا 
لزم الكذب في خبره كَل وهو محال . 

. أي: فلا يكون إجماعهم حينئذٍ حجة في حق أحد من هذه الأمة‎ )١١( 

)١(‏ أي: مجتهدي كل عصرء فيشمل عصر الصحابة» وعصر من بعدهم إلى آخر 
الزمان . 

(1) أي: على الناس الذين طرؤوا وحدثوا بعد انعقاد الإجماع» أو بعد انقراض عصر 
المجمعين إلى آخر الزمان» سواء المجتهدون وغيرهم . 

(5١)أي:‏ رأنا جاع لمجال نسي ».رركا فرق والامق الفا ترون 1 
تنضبط .2 فيبعد اتفاقهم على شيء 5 


(1) حديث: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» مر ذكره و تخريجه غير مرة. 
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والدليل على ما قلناه قوله تعالى: ومن شِمَاقِقِ الرَسُولٌ من بَعَد ما لَبَيْنَ له الهُدَئ» 
[النساء: ]١١5‏ الآيةَء ولم يفرق”""2. و قوله كو(" : لان ععن مورقان اهديصر 
بحجة»”!' ولأنه اتفاق من علماء العصر على حكم الحادثة» فأشبه الصحابة””" . 

(فصل) ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق جميع علماء العصر”*؟ على الحكم. فإن خالف 

الك اه ذف 
بعضهم لى يكن ذلك إجماعا”' 1 

ومن الناس من قال: إن كان المخالفون أقل عدداً من الموافقين لم يعتدٌ بخلافهم”" 

وقال عمو ا ل : ادو لد 1 
ات 0 00 


)١(‏ أي : الدليل المذكور بين أهل عصر وعصرء بل هو متناول لأهل كل عصر حسب 
تناوله لأهل عصر الصحابة . 

)١(‏ قلت: لم أجد هذا اللفظ بعينه» وإنما الرواية في الصحيحين: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم خلاف من خالفهم»”” ويؤخذ منه أنهم موجودون في 
كل الأعصارء ولا تختص بعصر الصحابة . 

() أي : فأشبه هذا الاتفاق اتفاق الصحابة على مسألة حادثة 

(4) أي: جميع المجتهدين في ذلك العصر. 

(5) ولو كان هذا البعض واحداً. 

(5) أي: لم يكن الاتفاق الذي قد خالف فيه البعض إجماعاً. ولا حجة. 

(0) أي : بخلاف الأقل» وينعقد الإجماع حيئئلٍ. 

(0) أي: لا يحصل» وذلك بأن لم يبلغوا عدد التواتر 

(9) أي: بمخالفتهم وكان الإجماع منعقداًء وأما إذا كان المخالفون عدداً يقع العلم 
بخبرهم» بأن بلغوا عدد التواتر لم يعتد بالإجماع دونهم. 

)٠١(‏ فيكون إجماع أهل الحرمين؛ وإجماع أهل المصريين حجة على مخالفيهم. 


(1) قال الغماري في "' تخريج أحاديث اللمع" : لا أصل له . وفي معناه ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجلد لها دينها ». . ص: 255 . 
)22 حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. . . إلخ مر تخريجه ص 49 . 
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وقال مالك: إذا أجمع''' أهل المدينة لم يعتد بخلاف غيرهم”" ؛ وقال الأبيري”" من 
ع6 000 : 5 5 0 2 : 6 إن 
أصحابه: إنما أراد به فيما طريقه الإخبار كالأحباس”* والصاع» وقال بعض أصحابه"" : 
إنما أراد به الترجيح بنقلهم'""» وقال بعضهم: إنما أراد به في زمن الصحابة والتابعين» 
١ 0‏ .له 0ا(7ا)ر فى * 5 2 : ره نك 
وقال بعض الفقهاء”"': إذا أجمع الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم لم يعتدٌ بغيرهه”* 
. وقال الرافضة: إذا قال علي كرم الله وجهه شيئاً لم يعتد بغيره”"'. 


)١(‏ وفي نسخة: اجتمع » » من باب الافتعال. 

90 آي فيكون ا الع 0 العقاد إجماعهم . 
ابن محمد التميمي» شيخ المالكية العراقيين» سمع الكثير بالشام والعراق والجزيرة» وسئل أن 
يل قضاء القضاة فامتنع» له تصانيف» منها كتاب "إجماع أهل المدينة" توفي في شوال سنة 
(1/4”) ه وهو فى عشر التسعين. 

(:) جمع حبسء بالحاء المهملة» ثم الباء الموحدة» أي: الأوقاف. وفي نسخة: 
الأجناس» بالجيم المعجمة ثم النون. 

(4) أي: بعض يدن مالك» وفى نسخة: بعض أصحابناء أي: معشر الشافعية . 
إمامنا الشافعي إلى هذا في القديم» ورجح رواية أهل المدينة . 

(0) هو القاضي: أبو خازم”' من أصحاب أبي حنيفة, والإمامُ أحمد في إحدى 
الروايتين عنه . 

(8) أي: بخلاف غيرهم من الصحابة» فيكون إجماعهم حجة؛ لقوله كَلِةِ: «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ)»!2 
رواه أبو داود و الترمذي وصححه »2 والحاكم . 

(9) فيكون قوله حجة؛ لكونه إماماً معصوماً؛ إذ عندهم أن كل زمان لا يخلو عن إمام 
010 لل ل ا و 0 من أهل البصرة» أخذ العلم عن 

الشيوخ البصريين و أخذ عنه الطحاوي والدباس . ولقيه أبو الحسن الكرخي. ولي القضاء بالشام والكوفة 

وكرخ بغداد. له شعرء وكتب» منها (أدب القاضي) و(الفرائض) و( المحاضر والسجلات) وله مع المكتفي 

العباسي أخبارء توفي سنة 292 ه. "فهرست ابن النديم' : 261, "الأعلام' 287/3 . 

(2) أخرجه أبو داود (4607) باب في لزوم السنة» الترمذي (2676) كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة 

واجتناب البدع» والحاكم في المستدرك 176/1 . 
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والدليل على فساد هذه الأقاويل أن الله سبحانه إنما أوجب اتباع سبيل جميع المؤمنين» 
فدل على أنه إذا خالف بعضهم جازء و لأن النبي كَل أخبر عن عصمة جميع الأمة» فدل 
ل از الخطأ على بعضهب ”© 

(فصل) ويعتبر فى صحة الإجماع 0 كل من كان من أهل الاجتهاد» سواء كان 
دوسا شور ).أو تافل مسف ا كا ولو كان غدلة أمن” "أو افاسقا ني 0ه 
لأن المعول في ذلك”"' على الاجتهاد» والمهجور كالمشهور”": والفاسق كالعدل في ذلك" . 

(فصل) ولا فرق بين أن يكون المجتهد من أهل عصرهم,؛ أو لحق بهم من العصر الذي 
بعدهمء وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة”*'» كالتابعي إذا أدرك الصحابة في حال 
حدوث الحادثة» و”'' هو من أهل الاجتهاد”'''2. ومن أصحابنا من قال: لا يعتد بقول 
التابعين مع الصحابة”"3 . 

والدليل على ما قلناه هو أن سعيد بن المسيب» 00 ٠»‏ وأصحاب عبد ألله بن 


)١(‏ فأهل المدينة» وأهل الحرمين. وأهل المصريين» والعترة والخلفاء الأربعة إذا أجمعوا 
فإجماعهم: اتفاق بعض مجتهدي الأمة» لا كلهم فلا يكون حجة . 

. أي: مشهوراً أنه من أهل الاجتهاد‎ )١( 

(7)اأئى: لا يعرف أنه من المجتهدين : 

(4) أي : صادقاً . 

(5) أي : متهتكاً بفسقه» وكان غير متأول؛ فإنه يعتبر وفاقه» ومتى خالف لم ينعقد 
الإجماع . 

(0) أي: في انعقاد الإجماع . 

(0) أي : والمجتهد المستور كالمجتهد المشهور في أهلية الاجتهاد والإجماع . 

(0) أي: والمجتهد الفاسق كالمجتهد العدل في أهلية الاجتهاد والإجماع . 

(9) أي: كان لحوقه بهم متصفاً بأهلية الاجتهاد عند حدوث الحادثة . 

)98١(‏ الواو للحال. 

)١١(‏ أي: فإن هذا التابعي معتبر معهم» ويكون إجماعهم لا ينعقد مع مخالفته؛ لأنه 
من مجحتهدي الأمة في عصر . 

(؟1١)‏ أي: مع إجماع الصحابة. 

)١1(‏ أي: الحسن البصري الإمام المشهور. 


باب ما يصح من الإجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله ومن لا يغتبر ">4١‏ 


من ا" الاي 00 كاتوا ب في زمن الصحانةة ول 0 
عليهم أحد”*©. ولأنه من أهل الاجتهاد عند حدوث الحادثة» فاعتد بقوله كأصاغر 
الشكعاة! . ْ 

(فصل) وأما من خرج من الملة”" بتأويل» أو بغير تأويل فلا يعتد بقوله” في 


الإجماع”*, فإن أسله””' 2»: وصار من أهل الاجتهاد عند الحادثة اعتبر قوله''''» وإن انعقد 


)١(‏ هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي» أبو معاوية» محضرم ولي لعمر الكوفة. 
فقضى بها ستين سنةء فكان من جلة العلماءء وأذكياء العالم» قال الشعبي: كان شريح ا 
حابن باهيا مات سنة ( ادكه 
معين )2 قال إبراهيم : اه وررعاز عه أنه عع نما بواخيطة وعيرة: 0 
بينهماء توفي سنة (1/54) ه . 

(0) حو علفجة ب قن بن يك الله النخعي ‏ 5000 أحد الأعلام محضرم» 
قال إبراهيم : كان يقرأ في حمس توفي سنة (57) ه . 

(:) أي: ويفتون. 

(5) أي: من الصحابة» فسوغت الصحابة لهم الاجتهاد معهم في الوقائع الحادثة في 
عصرهمء فلو كان قول التابعي باطلاً لما ساغ للصحابة تجويزه. 

(5) أي: كما اعتد بقول أصاغر الصحابة معهم في إجماعهم . 

(0) أي : من الملة الإسلامية . 

(8) أي: لا بموافقته» ولا بعدم موافقته. 

(9) أي: في انعقاد الإجماعء فشمل المعترف بكفره» وشمل أيضاً من نكفره ببد 
1 فلا يعتبر بخلافه» وإن كان يصلِي إلى القبلة فمعكد تقينه سلما : 

. أي: الكافرء وكذا إن تاب المبتدع‎ )١( 


)١١(‏ أي: مع المجتهدين» فلا ينعقد إجماعهم إلا بموافقته. 


(1) في "مغني المحتاج" : تنبيه: اختلف في كفر المجسمة قال في 'المهمات" : المشهور عدم كفرهم وجزم 
في شرح المهذب في صفة الأئمة بكفرهم» قال الزركشي في خادمه وعبارة شرح "المهذب' من جسم 
تجسيماً صريحاًء وكأنه احترز بقوله: صريحاً عمن يثبت الجهة؛ فإنه لا يكفر كما قاله الغزالي» ؤقال الشيخ 
عز الدين: إنه الأصحء وقال في قواعده: إن الأشعري رجع عند موته عن تكفير أهل القبلة؛ لأن الجهل 
بالصفات ليس جهلا بالموصوفات 4/ 134 . وفي ' تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للباجوري" الصحيح 
أن المجسمة لا يكفرون إلا إن قالوا: هو جسم كالأجسام اه أي: لمخالفته صريح قوله تعالى: للَيْسَ 


4 باب ما يصح من الإجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر 


الإجماع و”'' هو كافر ثم أسله”"'» وصار من أهل الاجتهاد» فإن قلنا: إن انقراض العصر 
ليس بشرط لم يعتبر قوله' "2 وإن قلنا: إنه شرط اعتبر قولهء فإن خالفهم لم يكن إجماعً' . 

(فصل) وأما م.0© لم يكن من أهل الاجتهاد في الأحكام» كالعامة''' والمتكلمين 
والأصوليين لم يعتبر قولهم”" في الإجماع . 

وقال بعض”*' المتكلمين: يعتبر قول العامة”"© في الإجماع . 

وقال بعضهم: يعتبر قول المتكلمين والأصوليين0”"© . 

وهذا '''' غير صحيح؛ لأن العامة لا يعرفون طرق الاجتهاد فهم كالصبيان”"'©2» وأما 
ال متكلمون والأصوليون فلا يعرفون جميع طرق الأحكام» فلا يعتبر قولهم كالفقهاء إذا لم 
تعرقوا عون الي , 

. الواو حالية» أي: في حالة كفر هذا الكافرء وكذا في حالة ابتداع هذا المبتدع‎ )١( 

(؟) أي: الكافر» وكذا لو تاب المبتدع عن بدعته . | 

(0) أي : فلا يلتفت إلى خلاف هذا الكافر بعد إسلامه» ولا إلى خلاف هذا المبتدع 
بعد توبته؛ لأنه مسبوق بإجماع كل الأمة» وكان المجمعون في ذلك الوقت كل الأمة دونه . 

(ك)ناي: لم ينعقد إجماعهم لأنه اتفاق بعض مجتهدي العصر . 

(6) ويقال: لهم العوام . 

(5) أي: عامة المسلمين . 

(0) وفاقاً لا خلافاً . 

(6) هو القاضي: أبو بكر الباقلاني . 

(9) أي: موافقتهم للمجتهدين المجمعين» وعلى هذا القول يعتبر بالأولى وفاق الفقيه 
الحافظ لأحكام الفروع» ووفاق الأصولي الذي ليس بفقيه . 

. لتوقف استنباط الفروع على علمي الكلام» وأصول الفقه‎ )٠١( 

. أي: المذكور من القولين‎ )١١( 

)أي :فى أن كلا عديمو الآلة في درك الأحكام» والوفاق والخلاف في المسألة 
بعد فهمها لا يتصوران إلا من العارفين بطرق الاجتهاد, المستكملين آلته . 

(1) فإنه لا يعتبر قولهم حينئذٍ؛ لعدم الأهلية المعتبرة في أئمة أهل الحل والعقد من 
المجتهدين . 


باب 
الإجماع بعد الخلاف 


إذا :علقت الفيياة20 فى المبألة عل قولين» :واتقرعن. التسر*" غناز:للمابين أن 
يتفقوا على أحدهما”"؛ ومن أصحابنا من”* قال: لا يتصور ذلك4 لأن اختلافهم على قولين 
حجة”” في جواز الأخذ بكل واحد منهماء لا يجوز عليها''' الخطأء وإجماع التابعين على 
تحريم أحدهما حجة”" لا يجوز عليها الخطأء فلا يصح اجتماعهما'”) . وهذا غير صحيخ؛ 
لأن الصحابة إذا أمعت”'' على جواز الأخذ بكل واحد من القولين صار التابعون في 
القول”''2 بتحريم أحدهما بعض الأمة(''2, والخطأ جائز على بعض الأمة'"" . 


. أي: في حكم المسألة الحادثة‎ )١( 

(؟) أي: عصرهمء سواء استقر خلافهم بأن مضوا على ذلك وماتواء 0 يستقرء بأن 
ماتوا عقب الخلاف» ونشأ غيرهم . 

() أي: أحد القولين» وذلك كاتفاق التابعين على منع بيع أمهات الأولاد بعد 
اختلاف الصحابة فيه . 

(5) كأبي بكر الصيرفي”'': وأبي الحسن الأشعريء وبهذا القول قال الإمام أحمد بن 

(0) أي : إجماع منهم» منعقد على تجويز الأخذ بكل واحد من القولين باجتهاد أو تقليد 

. أي: على هذه الحجة‎ )١( 

(0) أي : على أحد القولين» على وجهء يمتنع ويحرم على المجتهد المصير إلى القول الآخر . 

(0) أي: لا يصح اجتماع هذين الإحماعين» فلابد أن يكون أحدهما خطأء وهو محال» 
فثبت أن إجماع التابعين على أحد قولي عصر الصحابة يفضي إلى أمر ممتنع» فكان ممتنعا. 

(9) وفي نسخة: اجتمعتء. من باب الافتعال . 

)09١(‏ أي: في القول بأحد القولين في المسألة على وجه يحرم المصير إلى القول الآخر. 

. وإن كانوا كل الأمة فى غير هذه المسألة ونظائرها‎ )١١( 

)١١(‏ هذاء ويجري الخلاف المذكور قيما إذا أجمع التابعون» أو تابعو التابعين» و هلم 
جرا على قولين» ثم اتفق من بعدهم على أحدهماء فافهم» ولا تغفل . 


10( هو محمد بن عبد الله البغدادي» أبو بكرء فقيه أصولي شافعي» تقدمت ترجمته . 
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(فصل) وإذا أجمع”'' التابعون على أحد القولين لم يَرْل بذلك”"2 خلافٌ الصحابة9', 
ويجوز لتابع التابعين الأخذ بكل واحد من القولين. 

وقال ابن خيران”** والقغال: يرول الخخلافء وتصير المسألة إجماعً؟: وهو قول 
المعتزلة . | 

والدليل على ما قلناه''' أن اختلافهم على قولين إجماع على جواز الأخذ بكل واحد من 
القولين» وما أجمعت الصحابة على جوازه'" لا يجوز تحريمه” بإجماع التابعين» كما إذا 
أجعوا؟ عل تحليل شيء ل يز تحريمه” ''' بإجماع التابعين. ‏ - 

(فصل) وأما إذا اختلفت الصحابة على قولين» ثم أجمعت”''' على أحدههما نظرت9" : 

فإن كان ذلك قبل أن يبرد الخلاف ويستقر”"'2. كخلاف الصحابة لأبي بكر رضي الله 


. وفي نسخة: اجتمعء من باب الافتعال‎ )١( 

(؟) أي : بإجماع التابعين على أحدهما . 

() أي: في المسألة على قولين» فلا أثر لهذا الإجماع. ولا يصير به القول الآخر 
مهجوراء ولا يكون الذاهب إليه خارقا للإجماع . 

(:) بالألف بعد الراء» وفي نسخة: ابن خيرونء بالواو بعد الراء» وهو تحريف». هو 
الإمام: أبو علي» الحسين بن صالح بن خيران البغدادي» كان من كبا الأئمة ببغداد 
وعرض عليه القضاء ء فلم يتقلده؛ توفي 0 الثلائاء» لثلاث عشرة بقيت من ذي الحجة سنة 
")اه 

(6) أي: فتقوم به الحجةء وتحرم مخالفته لأنه ل اله فيجب اتباعه لقوله 
تعالى : #وَيِتَيِعْ عَيْرَ سَبيلٍ الْمُؤْمِيينَ4 الآية [النساء: ]١١6‏ . 

(5) من عدم زوال خلاف الصحابة بإجماع التابعين على أحد القولين . 

0370 أي : على جواز الأخذ به في ضمن اختلافهم اله 

(6) إذ لو جاز ذلك لتدافع الإجماعان. وهذا باطل . 

فك أي : الصحابة . 

00 إذ لو جاز لزم رفع الإجماع بالإجماعء وهذا باطل . 

. وفي نسخة: اجتمعت.. من باب الافتعال‎ )١١( 

. بالبناء للمجهول أي: المسألة كما هو معلوم من المقام‎ )1١( 

(1) بأن كان بين اختلافهم واتفاقهم زمن يسير . 
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عنه في قتال مانعي الزكاة» وإجماعهم''' بعد ذلك””': زال الخلاف؛ وصارت المسألة بعد 
ذلك إجماعاً بلا خلاف . 

وإن كان ذلك بعد ما بَرّد الخلاف واستقة9؟2: | 

فإن قلنا: إنه إذا اجتمع التابعون”" زال الخلاف”؟' بإججماعهم”*'؛ فبإجماعهم'' أولى أن 
0" 0 

وإذا قلنا: إنه بإجماع التابعين لا يزول الخلاف بُبِيَتْ ”* على انقراض العصر: ٠‏ 

فإن قلنا: إن ذلك”*' شرط في صحة الإجماع جاز””'“؛ لأن اختلافهم على قولين ليس 
بأكثرَ "2 من اجتماعهم على قول واحدء فإذا جاز لهم أن يرجعو”"'' قبل انقراض 
التصوةء فر جوعهم عَنأ اختلفوا 0 0 1 

وإذا قلنا: إن انقراض العصر ليس بشرط لم يجز أن يجمعوا””*'' ؛ لأن اختلافهم على 


. أي: وإجماع الصحابة على قتالهم بعد الخلاف‎ )١( 
. (؟) بأن مات المختلفون» ونشأ غيرهم‎ 
. أي: على أحد قولي الصحابة‎ )7( 
. أي: خلاف الصحابة على قولين‎ ):( 
. أي : بإجماع التابعين على أحدهما‎ )5( 
. أي: فبإجماع الصحابة على أحد القولين لهم‎ )5( 
. أي : خلافهم على قولين‎ )0( 
. بالبناء للمجهول» أي: المسألة‎ )8( 
. أي: أن انقراض العصر‎ )9( 
. أي: اتفاقهم بعد اختلافهم» وصار ما اتفقوا عليه إجماعاً قاطعاً‎ )٠١( 
. أي: بأعظم مزية وفضلا‎ )١١( 
. أي: عن القول الواحد الذي اتفقوا عليه‎ )١؟(‎ 
. أي: على قولين إلى أحدهها‎ )١19( 
أى : بالخواز..‎ 149 
. أي: إجماعهم على أحد القولين لهم‎ )15( 
أخرجه البخاري (7284) و(7285) كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله كلد ومسلم (20) كتاب‎ )1( 
الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله كد وغيرهما.‎ 


كم" ياب الإجماع بعد الخلاف 


قولين حجة لا يجوز عليها الخطا”' في تجويز الأخذ بكل واحد من القولين» فلا يجوز 
الإجماع”" على ترك حجة لا يجوز عليها الخطأ . 


. لصدوره من مجتهدي الأمة في عصر‎ )١( 
(؟) وهذا الإجماع يحصل باتفاقهم على أحد القولين» وإنما لم يجز للزوم المحال» وهو‎ 
. تخطئة أحد الإجماعين القاطعين‎ 


باب القول 
في اختلاف الصحابة على قولين 


واعلم أنه إذا اختلفت الصحابة في المسألة على قولين» وانقرض العصر عليه”''. لم يجز 
للتابعين إحداث قول ثالث”"2. وقال بعض أهل الظاهر: يجوز ذلك”" . 

والدليل على فساد ذلك”*' هو أن اختلافهم”” على قولين إجماع''' على إبطال كل قول 
سواهما”" ؛ كما أن إجماعهم على قول واحد”" إجماع على إبطال كل قول سواه”"". فلما لم 
يجز”''' إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول واحد لم يج'''' إحداث قول ثالث فيما 
أجمعوا فيه على قولين. 

(فصل) فأما إذا اختلفت الصحابة فى مسألتين على قولين» فقالت طائفة فيهما 
لان برالت كطاقن هما بالمترو .وال رت رور |2113 بالتسوية ولنيها اف نلك (؟ يوار 


. أي: على هذا الاختلاف بأن ماتوا‎ )١( 
وكذا إذا اختلف أهل أي عصر فيها على قولين لا يجوز إحداث قول ثالث عندهم‎ )5( 

مطلقاً. 

() أي: إحداث قول ثالث مطلقاً . 

(:) أي :.قول بعض أهل الظاهر . 

(5) أي: إن اختلاف الصحابة» أو الأمة في عصر من الأعصار . 

(5) أي: من جهة المعنى . 

(0) وهذا القول سواهما صادق بالمنع من إحداث قول ثالث؛ لأن كل طائفة توجب 
الأخذ بقولهاء أو بقول مخالفهاء وتحرم الأخذ بغير ذلك . 

() وفي بعض النسخ زيادة لفظ: كل» بعد لفظ: قول . 

(9) وهذا القول سواه صادق بال منع من إحداث قول ثان؛لأنهم لما اتفقوا على قول 
واحد في مسألة فقد أوجبوا الأخذ به» فيحرم حينئذٍ الأخذ بغيره . 

. لأن تجويزه يرفع الإجماع» وذلك باطل‎ )٠١( 

)١١(‏ لأن تجويزه مبطل لوجوب الأخذ بأحد القولين» فكان مبطلا للإجماع المنعقد 
أولاء وذلك باطل . 

. أي: لم ينصوا على اتحادهماء أو على عدم الفرق بينهما‎ )١١( 

(16) أي: أو في علة الحكم . 


114 باب القول في اختلاف الصحابة على قولين 


للتابعي أن يأخذ في إحدى المسألتين بقول طائفة» وفي المسألة الأخرى بقول الطائفة 
الأخرى0, فيحكم بالتحليل في إحدى المسألتين» وبالتحريم في المسألة الأخرى”" . 

ومن الناس من زعم أن هذا" إحداث قول ثالك7؟» . وهذا خطأ؛ لأنه وافق في كل 
واحدة** من المسالئين افريقاً هن الصيعاة30, 

وأما إذا صرح الفريقان بالتسوية بين المسألتين: 

فقال أحد الفريقين: الحكم فيهما واحدء وهو التحريم. وقال الفريق الآخر: الحكم 
فيهما واحدء وهو التحليل» لم يجز للتابعي أن يفرق بين المسألتين فيأخذٌ بقول فريق في 
إحداهما'”'» وبقول فريق في الأخرى”) 
ا و قال شيخنا القاضي أبو الطيب رحمه الله”"' :. يحتمل أن يجوز ذلك؛ لأنه ل يمحصل 


)١(‏ وكذا إذا اختلف أهل عصر من الأعصار في مسألتين على قولين جاز لأي مجتهد 


بعد عصرهم إحداث التفصيل» ٠»‏ فيأخذ في إحداهما بقول طائفة» وفي المسألة الأخرى بقول 
الطاتفة الأخرى . 


9) مثال ذلك اختلاف العلماء ء في تعاطي الأكل» وفعل الجماع ا ٠‏ فقال بعضهم: 
يفطران وقال بعضهم : : لا يفطران» ثم فصل سفيان الثوري بينهما مع اتحادهما في العلة: 
فقال: الجماع ناسياً يفطر» ٠‏ والأكل لا لبعد النسيان في الجماع دون الأكل . 

هرم أ إحداث التفصيل , بوعاتة امر يما دمر 

(8)أي؛ : فهو ممنوع مطلقاً . 

(0) وفي نسخة : كل واحدء يذو اناد الرروطة , 

(1) ومعلوم أن الموافقة في مسألة لا توجب عدم المخالفة في غيرهاء وإلا لوجب على 
من وافق مجتهداً في مسألة أن يوافقه في كل المسائل» وهو باطل اتفاقاً . 

0) أي “فى إدى المسالنين» اسم مقصورء وفي نسخة: أحدهما . 

(6) أي : في المسألة الأخرى» وفي نسخة : الآخر . 

(9) هو طاهر بن عبد الله , بن طاهر» القاضي : أبو الطيب الطبري» تفقه بآمل على 
الزجاجي صاحب ابن القاص» وقرأ على أبي سعيد الإسماعيلي, وأبي القاسم بن كج 
بجرجان؛ ثم ارتحل إلى نيسابورء وأدرك أبا الحسن الماسرجسي. وصحبه أربع سنين» وعلق 
عن أبي محمد البافضي صاحب الداركي وحضر مجلس أبي حامد "شرح مختصر المزني* وصنف 
في الخلاف والمذهب والأصول والجدل كتباً كثيرة» وولي القضاء ببغداد برب بع الكرخ دهراً 
طويلاً وتوفي سنة )10٠(‏ ه وعمره مئة وسنتان . 


باب القول في اختلاف الصحابة على قولين 201 


الإجماع على التسوية بينهما في حكم. الأ أصح ؛ لأن الإجماع قد حصل من 

الفريقين على التصريح بالتسوية بينهما'"'» فمن فرق بينهما فقد خالف الإجماعء وذلك لا 
,22 

جور 2 . 


. أي: القول بعدم جواز إحداث التفصيل فيما إذا صرحوا بالتسوية‎ )١( 
. (؟) وهو في المعنى إجماع على منع التحريم في إحداهما مع التحليل في الأخرى‎ 
تنبيه : مثل الاختلاف على قولين الاختلاف على ثلاثة» أو أربعة أو أكثر من ذلك‎ )9( 
في مسألتي إحداث قول ثالث» وإحداث التفصيل» فلا تغفل..‎ 
ند كن‎ 


ياب 


القول في قول الواحد 
من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض 


إذا قال بعض الصحابة قولاً» وم يئْتشر ذلك في علماء الصحابة» ولم يعرف له مخالف 
لم يكن ذلك إجماعا”'2. وهل هو حجة أم لا ؟ فيه قولان: 

قال في القديم: هو حجة. ويقدم على القياس . وهو قول جماعة من الفقهاء”'"'» وهو 
قول أبي علي الجبائي . 

وقال في الجديد : ليس بحجة» وهو الصحيح”” : 

وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا خالف”*» القياس فهو توقيف””'' يقدم على 
القياس» وذكروا ذلك في قول ابن عباس”"''» فيمن نذر ذبح ابنه''"» وفي قول 


. لعدم انتشاره» فلا يلحق بالإجماع السكوتي‎ )١( 
. منهم مالك وأحمد في رواية» وجماعة من الحنفية‎ )0( 


(*) لإجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم للبعض . 

(:) أي: قول الصحابي . 

(4) أي : توقيف من الشارعء فيكون حجة يجب العمل به . 

)١(‏ إذا نذر ذبح ابنهء كأن قال: لله علي أن أذبح ابني» فقال ابن عباس أخيراً: «تجب 
الخاةة قال مسسزوق" وهواطن كان العايئين: ليس ولذه حيرا مق إسماعيل ؛“قالت الحدفية: 


(1) في هذه المسألة عن ابن عباس روايات ذكرها البيهقي 10/ 273 وغيره» أنقل لك واحدة منها. عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل نذر أن يذبح ابنه: «يذبح كبشا». أخرجه البيهقي في 'الكبرى ' 
0 . وقال رحمه الله: اختلاف فتاويه فى ذلك يدل على أنه كان يقوله استدلالاً ونظراً لا أنه عرف فيه 
توقيفاً» والله أعلم . ْ 

(2) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي» أبو عائشة» تابعي» روى عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود 
وغيرهم» وروى عنه الشعبي وإبراهيم النخعي وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم. قال الآجري عن أبي داود: 
كان عمرو بن معدي كرب خاله» وكان أبوه أفرس فارس باليمن» وقال مالك بن مغول: سمعت أبا السفر 
غير مرة قال: ما ولدت همدانية مثل مسروق, وقال الشعبي : ما رأيت أطلب للعلم منه؛ وقال عبد الملك بن 
أبجر عن الشعبي: كان مسروق أعلم بالفتوى من شريح» وقال شعبة عن أبي إسحاق: حج مسروق فلم ينم 
إلا ساجداًء و كان يصلي حتى"تورم قدماه» توفي سنة 63ه ' تهذيب التهذيب" 1/ 100 . 


ياب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض "91١‏ 


عائشة رضي الله عنهاء في قصة''' زيد بن أرقه”"', وغير ذلك من المسائل . | 

والدليل على أنه ليس بحجة أن الله سبحانه وتعالى إنما أمر باتباع سبيل جميع المؤمنين» 
فدل على أن اتباع بعضهم لا يجب. ولأنه قول عالم يجوز إقراره على الخطأء فلم يكن حجة 
كقول التابعي. 

والدليل على أنه ليس بتوقيف أنه لو كان توقيفاً لنقل في وقت من الأوقات عن 
رسول الله يِه فلما لم ينقل دل على أنه ليس بتوقيف. 

(فصل) وإذا قلنا بقوله القديم» وأنه حجة قدم على القياس”"» ويلزم التابعىّ العمل 
به'*' ولا يجوز له مخالفته» وهل مخص العموم به؟ فيه وجهان: 


تجب الشاة؛ لقول ابن عباس المذكور؛ لأنه في حكم المرفوع» وبه قال بعض الشافعية أيضاً؛ 
بناء على القديمء من أن قول الصحابي حجة وقال الآخرون: لا تجهب الشاة؛ لأنه نذر 
معصية » ولا نذر في معصية الله. 

)١(‏ القصة هي: أن أم ولد زيد , بن أرقم جاءت إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: 
بعت جارية من زيد بثمانمئة درهم إلى العطاء؛ ثم اشتريتها قبل حلول الأجل بستمئة» 
رض حرمت د إن ينها لان اسر ريني مك ل ا أبغنى زيد 
عائشة شة: اومن عَم 98 01001ا0ا20 
ا ا 0 
المرفوع . 

6 تكو عن ار تمن لاوة بر فصن ار تيج شهد الخندق» وغزا سبع عشرة 
غزوة. ونزل الكوفة. وكان قد رمد فعاده النبي ذَلِلوِ وكان من خواص على» شهد معه 
صفين» مات سنة (55) ه . 

(*) أي: عند معارضته له . 

(5) أي : بقول الصحابي» فهو في حكم المرفوع في غير صحابي مثله. وأما الصحابي 
فلا يلزمه ذلك . 


(1) رواه البيهقي في سننه 5/ 330 و الدارقطني 52/3 وعبد الرزاق في مصنفه 184/8 185 وقال الدارقطني: أم 
مُحِبّة والعالية مجهولتان لا يحتج بهماء وهذا الحديث لا يثبت عن عائشة» قاله الشافعي في الأم 3/ 39.38 
وقال ابن عبد البر في 'الاستذكار" : هذا الخبر لا يثبته أهل العلم بالحديث» ولا هو مما يحتج به عندهم. 
والحديث منكر اللفظ لا أصل له؛ لأن الأعمال لا يحبطها الاجتهاد . اه قال الغماري: فالخبر:باطل بلا 
شك وإن صححه ابن الجوزي وبعض الحنفية. 


ذا باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض 


أحدهما: يخص به؛ لأنه إذا قدم على القياس فتخصيص العموم''" أولى'" . 
. والثاني: لا يخص به لأنهم كانوا يرجعون إلى العموم». ويتركون ما كانوا عليه؛ فدل 

على أنه لا يجوز التخصيص به 

وإذا قلنا: إنه ليس بحجة» فالقياس مقدم عليهء ويسوغ للتابعي مخالفتّه» وقال 
الصيرفي: إن كان معه قياس ضعيف”" كان قوله مع القياس الضعيف أولى من قياس قويء 
وهذا خطأ؛ لأن قوله ليس بحجة, والقياس الضعيف ليس بحجةء فلا يجوز أن يترك 
بمجموعهما قياس هو حجة . 

(فصل) فأما إذا اختلفو”*' على قولين بُنِيَتْ ”* على القولين في أنه حجة أو ليس 
بحجة : 

فإذا قلنا: إنه ليس بحجة لم يكن قول بعضهم حجة على البعضء ولم يجز تقليد واحد 
في الفريقين» بل يجب الرجوع إلى الدليل . 

وإذا قلنا: إنه حجة”"' فهما دليلان تعارضاء فيرجح أحد القولين على الآخر بكثرة 
العدد . فإذا كان على أحد القولين أكثرُ أصحابه» وعلى القول الآخر الأقل قدم ما عليه 
الأكثر؛ لقوله كَكِِ'2: «عليكم بالسواد الأعظم» فإن استويا في العدد قدم بالأئمة . 


. أي: بقول الصحابي‎ )١( 

00 أي : أولى من تخصيص العموم بالقياس ؛ لأنه حجة فوق القياس مقدم عليه 

0 كقول عفمان رضي اللدعله فى البرى رشرط لتاب من كل اعون : : "إن البائع يبرا 
به مما لم يعلمه في الحيوان دون غيره»” ''؛ فإن هذا القول قد انضم إليه قياس ضعيف» وهو 
أن الحيوان يتغذى بالصحة والسقمء وتحول طباعه» وقلما يخلو عن عيب ظاهر أو خفي» 
بخلاف غيره» فيبرأ البائع فيه من خفي لا يعلمه بشرط البراءة المحتاج هو إليه؛ ليثق 
باستقرار العقدء فيكون قول عثمان حينتذٍ حجة يقدم على القياس القوي المخالف لهء» وهو 
أنه لا يبرأ البائع من شيء؛ للجهل بالمبرأ منه» فافهم . 

(5) أي: الصحابة . 

(5) أي : مسألة الاختلاف. 

(5) وفي نسخة زيادة لفظة: فيهماء بعد قوله حجة. 

(0) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه عن أنس رفعه قال عل : «إن أمتي لا تجتمع على 
ضلالة» فإذا رأيتم الخلاف فعليكم بالسواد الأعظه»© . 


(1) أخرجه مالك 613/2 كتاب البيوع» باب العيب في الرقيق. وابن عبد البر في الاستذكار 6/ 281.. 
(2) أخرجه (3950 ) كتاب الفتن» باب السواد الأعظم. 


باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض لها 


فإن كان على أحدهما إمامء وليس على الآخر قدم الذي عليه الإمام؛ لقوله كله : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى176 , 

فإن كان على أحدهما الأكثرء وعلى الآخر الأقل» إلا أن مع الأقل إمامأ فهما سواء؛ 
لأن مع أحدهما زيادةَ عددء ومع الآخر إماما فتساويا . 

وإن استويا في العدد والأئمة» إلا أن في أحدهما أحدّ الشيخين”'''2. وفي الآخر غيرهما 
ففيه وجهان: 

أحدهما: أنهما سواء؛ لقوله كلهِ: «أصحابي كالنجوم بأعهم اقتديتم اهتديتم) 

والثاني: أن الذي فيه أحد الشيخين أولى؛ لقوله يلهِ: «اقتدوا باللّذين من بعدي: أبي 
بكر وعمر»”© فخصهما بالذكر . 


22) 


ان يننا 


(1) أخرجه أبو داود (4607) كتاب السنة» باب في لزوم السنة» والترمذي (2676) كتاب العلم باب ما جاء في 
الأخذ بالسنة» وقال حسن صحيحء وابن ماجه (42) في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين» وأحمد 
4 . وابن حبان كما في "الإحسان" (5)» والحاكم 95/1»؛ وقال صحيح على شرطهماء وأقره الذهبي» 
وغيرهم . 

(2) أخرجه ابن عبد البر في كتابه *جامع بيان العلم" 2/ 291-90 وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجة .وله طرق 
كلها ضعيفة» وقد ذكره غير واحد في الموضوعات . 

(3) أخرجه الترمذي (3663) كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمرء وقال: حديث حسن.» وابن ماجه 
(97) في المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول الله يك وأحمد 5/ 382»: وابن حبان كما في "الإحسان"' 
(6902)» والحاكم في "المستدرك ' 3/ 75» وغيرهم» من طريق ربعي عن حذيفة رضي الله عنه به . 


الكلام في القياس 
باب بيان حد القياس 


واعلم أن القياس: حمل”'' فرع على أصل في بعض أحكامة» بمعنى يجمع بينهما"'" . 
وقال بعض أصحابنا: القياس هو الأمّارة”"' على الحكه”© . 

وقال بعض النامن : هو فعل القائسر”" . 

وقال بعضهم : القياس هو الاجتهاد. 

والصحيح هو الأول؛ لأنه يطرد وينعكس”* » ألا ترى أنه يوجد بوجوده”) 


القياس”"“©» و بعدمه يعدم" القياس» فدل على صحتهء فأما الأمارة فلا تطردء ألا ترى أن 
زوال الشمس أمارة على دخول الوقت» وليس بقياس. وفعل القائس أيضاً لا معنى له؛ لأنه 
لو كان ذلك صحيحاً”* لوجب أن يكون كل فعل يفعله القائس» من المشي والقعود قياساًء 
وهذا لا يقوله أحدء فبطل تحديده بذلك"' . 


)١(‏ أي: جعل الفرع كالأصل في إثبات الحكم له لمعنى جامع بينهماء ويسمى الفرع 


مقيساًء والأصل مقيساً عليه» والمعنى علة» فهذه أركان ثلاثة للقياس» وهناك ركن رابع 
وهو الحكمء فالقياس على هذا فعل المجتهد. وأما حده من حيث إنه من أدلة الأحكام : 
فهو مساواة الفرع بالأصل . .. إلخ ما هنا. 


(2 


. أي: العلامة على ثبوت الحكم‎ )١( 

(2 المراد بالقائس هو الفقيه المجتهد. 

(5) وقد تقرر أنه يشترط في الحد الاطراد والانعكاس. 
(68 أى:: بوجود الحد الأول. 

(50) أي القياس الذي هو المحدود. 

69 وفي نسخة : ينعدم ‏ بزيادة النون» من باب الانفعال. 


هذا معناه اصطلاحاًء وأما لغة فهو: تقدير شيء على مثال شيء آخرء وتسويته به» واعلم أن التعريف 
المعتمد عند الجمهور هو أنه: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهماء بأمر جامع بينهما 
من حكم أو صفةء وهو للقاضي أبي بكر الباقلاني» ثم اعلم أنهم ذكروا أن في التعريف الذي ذكره الشيرازي 
دورأًء وذلك لأن الأصل والفرع إنما يُعقدان بعد معرفة القياس» فتعريف القياس بهما دور. 

وإنما كان أمارة؛ لأنه غير مثبت بذاته؛؟ إذ المثبت حقيقة هو الله تعالى. 


الكلام في القياس/ باب بيان حد القياس > 


وأما الاجتهاد فهو أعم من القياس؛ لأن الاجتهاد بذل المجهود في طلب الحكمء 
وذلك يدخل”'' فيه حمل المطلق على المقيد» وترتيب العام على الخاص» وجميع الوجوه التي 
يطلب منها الحكم» وشيء من ذلك ليس بقياس”" » فلا معنى لتحديد القياس به. 


(0) آأى: وذلك الحد حد للقياس بما هو أعم؛ إذ يدخل فيه .. .إلخ. 
00 أي: لين من أفزاذ القياس المحدودء. فلا يكون الحد مانعا من دخول غير المحدود 


1 
00 
نا 


باب إثبات 
القياس وما جعل حجة فيه 

وجملته”'' أن القياس حجة في إثبات الأحكام العقلية”''» وطريق من طرقهاء وذلك 
مثل حدوث العالمء وإثبات الصانع وغير ذلك . 

ومن الناس من أنكر ذلك”"'» والدليل على فساد قوله أن إثبات هذه الأحكام لا يخلو 
إما أن يكون بالضرورة» أو بالاستدلال» والقياسٌ لا يجوز أن يكون بالضرورة؛ لأنه لو كان 
كذلك لم يختلف العقلاء فيهاء فثبت أن إثباتها بالقياس والاستدلالٍ بالشاهد”!' على 
العاعت 20 , 

(فصل) وكذلك هو حجة في الشرعيات» وطريق لمعرفة الأحكام» ودليل من أدلتها 
من جهة الشرع . 

وقال أبو بكر الدقاق: هو طريق من طرقه7. يجب العمل به من جهة العقل”*) 
والشرع . 


: أي : وحملة الكلام فيه‎ )١ 

(0) إذا تحقق فيها جامع عقلي» إما بالعلة كقولهم: العالمية في الشاهدء أي : 
المخلوقات معللة بالعلم فكذا قي الله سبحانه وتعالى» أو بالحد كقولنا: حد العالم شاهداً من 
له العلم. فكذلك في الله تعالى» وإما بالدليل كقولنا: التخصيص والإتقان يدلان على 
الإرادة [و]وجود الحياة[شاهداً] فكذلك في الله تعالى . 

إفرة أي : كون القياس حجة في الأحكام العقلية» وهذا مذهب الحمهور.ء وذلك لعدم 
إمكان إثبات الالد تلوادت حرارة حلو قياساً على العسل لا تثبت علة الحلاوة للحرارة» 
إلا إذا استقرئ فتثبت به فيه» لا بالقياس فلا أصل ولا فرع 

(؟) البْاء وعلى مدخولهما متعلق بالاستدلال لا بالقياس» فلا تغفل . 

(5) وهو أنه لو لم يكن التعبد بالقياس واج كتاذ أكثر الوقائع عن الأحكام» والتالي 
3 نكرت قيض القدولة : 

(1) أي: المشامّدء وهو الإنسان فهو من إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول. 
)2( أي : طريق من طرق الأحكام الشرعية . 
(3) المناط : هو العلة» قال ابن دقيق: وتعبيرهم عن العلة بالمناط من باب المجاز اللغوي؛ لأن الحكم لما تعلق 

بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره؛ فهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس . 'إرشاد الفحول" 

1 . 
)4( ا الوقائع عن الأحكام . 
(5) نقيض المقدم هو كون التعبد بالقياس غير واجب. 


باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه يك 


وذهب النَّظّام والشيعة”2» وبعض المعتزلة البغداديين”"' إلى أنه ليس بطريق للأحكام 
الشرعية. ولا يجوز ورود التعبد به من جهة العقل”" . 

وقال داود وأهل الظاهر: يجوز أن يَرِدَ التعبد به من جهة العقل» إلا أن الشرع ورد 
بحظره والمنع 00 : 

والدليل على أنه لا يجب العمل به من جهة العقل أن تعليق تحريم التفاضل على الكيل» 

)١(‏ وهم: محمد بن عبد الله الإسكافي2, تفن ا رن 3 0 دين 

(؟) وهو أن القياس حاصله: تمائل المتماثلات بين الأحكام » والشارع لم يعتبر 
الأحكام كذلك» فلا يكون القياس معتبراً » ووجه عدم اعتبار الأحكام كذلك أنه ثبت 
الفرق بين المتماثلات[فإنه] فرق بين الأزمنة في الشرف» وكذلك بين الأمكنة» وفرق بين 
الصلوات في القصرء إلى غير ذلك من الفروق . 

(*) بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فآيات منها قوله تعالى: #ولا لقف ما ليس 
لك ب عِلْمّ [الإسراء: 77] نبى عن اتباع ما ليس بعلم» ومن جملته الظن» والقياس يفيد 
الظن» وأما السنة فقد وردت آثار كثيرة في ذم الرأي» منها قوله يَكهِ: «ستفترق أمتي على 
بضع وسبعين فرقة» أعظمها على أمتي فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم» يحرمون ما أحل الله 
ويحلون ما حرم الله»”” وأما الإجماع فقد نقل عن بعض الصحابة ذم الرأي من غير نكيرء 
فكان إجماعا . 


(1) المنكر للقياس منهم هم الإمامية» وأما الزيدية فهم مقرون به مثلنا . 

(2) هو محمد بن عبد الله أبو جعفر الإسكافي. من متكلمي المعتزلة» تنسب إليه الطائفة الإسكافية» وهو 
بغدادي» أصله من سمرقند» قال ابن النديم: كان المعتصم يعظمه جداء له كتاب ' نقض العثمانية' توفي 
سنة 240 ه. 

(3) جعفر بن حرب الهمذاني من معتزلة بغداد. درس على أبي الهذيل العلاف» كان ورعاً زاهداً. وهو من 
الطبقة السابعة» من مؤلفاته "الأصول الخمسة" و المسالم: و"المسترشد" توفي سنة 226ه. "لسان 
الميزان"2/ 113» و" مروج الذهب" 103/4 . 

(4) جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفى» أبو محمد من معتزلة بغداد» من الطبقة السابعة» كان زاهداً متنسكاء يرفض 
عطاء السلكان: ويعيقن علق الكقاك. ولطره القع حش بن يشر توف بة تقس السان الميزان* 
12 ه, و"مروج الذهب" 103/6 . ١‏ 

(5) ذكره ابن عدي في "الكامل' في ترجمة نعيم بن حماد المروزي» ورواه ابن حزم من طريق الترمذي ١16/7‏ 
قال الزركشي : مداره على نعيم بن حماد» وقد وهم فيه. 'المعتبر" (227). 


إلى باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه 


أو الطعم في العقل ليس بأولى من تعليق التحليل عليهماء ولهذا يجوز أن يَرِدَ الشرع بكل 
واحد من الحكمين بدلا عن الآخرء وإذا استوى الأمران فى التجويز بطل أن يكون العقل 
موجباً لذل. 

وأما الدليل على جواز ورود التعبد به من جهة العقل [ف]هو أنه إذا جاز أن يحكم في 
عليها دليلاً يتوصل به إليهاء ألا ترى أنه لما جاز أن يؤمر من عاين القبلة بالتوجه إليهاء جاز 
أيضاً أن يؤمر من غاب عنها أن يتوصل بالدليل إليها. 

وأما الدليل على ورود الشرع به ووجوب العمل به فإجماع الصحابة2020 , 

وروي: «أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه”"' كان إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب 
الله عز وجل» ثم في سنة رسول الله ينه فإن لم يجد جمع رؤساء الناس. فاستشارهم» فإذا 
3 ا 95 0 2620 
اجتمع راءهم على شيء قضى به) ‏ . : 
وكتب عمر رضي الله عنه”” إلى أبي موسى الأشعري”" رحمه الله فى الكتاب الذي 


)١(‏ وهذا الدليل» أعني دليل الإجماع المعول عليه عند جمهور الأصوليين. 

(؟) هو عبد الله بن عثمان التيمي الصديق, أول الرجال إسلاماً» ورفيق سيد المرسلين 
في هجرته» شهد المشاهد» وكان أفضل الصحابة» توفى سنة )١7(‏ ه عن (57) ودفن فى 
اجر النبؤفة دز ْ ١‏ 

(9) هو عبد الله بن قيس بن سيلمان بن حضار الأشعري» هاجر إلى الحبشة؛ وعمل على 
زبيد وعدن؛ وولي الكوفة لعمر والبصرة» وفتح على يديه تسترء وعدة أمصارء توفي سنة 
(45)ه. 


(1) قال ابن عقيل الحنبلي: وقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله» وهو قطعي. وقال الصفي الهندي: 
دليل الإجماع هو المعول عليه لجماهير المحققين من الأصوليين» وقال الرازي في "المحصول" : مسلك 
الإجماع هو الذي عول عليه جمهور الأصوليين» وقال ابن دقيق العيد: عندي أن المعتمد اشتهار العمل 
بالقياس في أقطار الأرض شرقاً وغرباً قرناً بعد قرن عند جمهور الأمة إلا عند شذوذ متأخرين» قال: وهذا 
أقوى الأدلة . إرشاد الفحول ص: 346 . 

(2) أخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 513» وعنه أبو داود (2894) كتاب الفرائض باب في الجدة» والترمذي 
ال و(2101) كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الجدة» والنسائي في "الكبرى" (6339- 6346)» 

بن ماجه (2724) كتاب الفرائض باب ميراث الجدة؛ وأحمد 4/ 225؛ وابن حبان كما فى 'الإحسان' 
0 وقال صحيح غلى شرط الشيخين ولم يخرجاه» وغيرهم . 

)3( هذا أحد ما اعتمد عليه القياسيون في الشريعة» وقالوا: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهماء ولم 
ينكره أحد من الصحابة» بل كانوا متفقين على القول بالقياس» وهو أحد أصول الشريعة» ولا يستغني عنه 
فقيه» وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في مواضع من كتابه» فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في- 


باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه الك 


اتفق الناس على صحته: «الفهم الفهم فيما أدي إليك مما ليس في قرآن ولا سنة» ثم قس 
الأمور عند ذلك”'22. 
552 لعثمان رضي الله عنه: «إني رأيت في الع انا 077 فاتبعوني» فقال له 
عثمان: إن نتبع رأيك فرأيك رشيدء وإن نتبع رأي من”*' قبلك فنعم ذو الرأي كان»”". 
وقال علي كرم الله وجهه: «كان رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن لا 
تباع أمهات الأولاد» ورأبي الآن أن يُبَعن8”" 2+ فقال له عبيدة السلماق©2: «رأي ذوي غدل 
أحب إلينا من رأيك وحدك» وفي بعض الروايات: «من رأي عدل واحد)'© فدل على جواز 


العمل يالقيا 


)١(‏ تمامه: واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله. وأشبهها بالحق”. 
(0) أي: عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
[فوة وهو أنه أولى من الإخوة 5 
(8) يعنى أبا بكر الصديق رضى الله عنه . 
)2 وفي نسخة: بيعهن . 
030 بفتح العين المهملة.» هو ابن عمرو السلماني» بإسكان اللامء قبيلة من مراد»ء مات 

النبي يك وهو في الطريق» وكان يوازي شريحاً في القضاء والعلم» توفي سنة (97) ه . 
(0) وفي نسخة: وجوب». وفي فى أخرى : على العمل . 

- الإمكانء وجعل النشأة الأولى أصلاًء والثانية فرعاً عليهاء وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة 
الأرض بعد موتها بالنبات» وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السموات والأرض» وجعله 
من قياس الأولى» كما جعل قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى» وقاس الحياة بعد الموت على 
اليقظة يعد النوم» وضرب الأمثال» وصرفها في الأنواع المختلفة» وكلها أقيسة عقلية» ينبه بها عباده على أن 
حكم الشيء حكم مثله؛ فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من الممثل به؛ وقد اشتمل القرآن 
على بضعة وأربعينٍ مثلاء تتضمن تشبيه الشيء بنظيره » والتسوية بينهما في الحكم. وقال تعالى: «ويزلكت 
الْأَمَلُ نَضْرِيّهكا لِلنَاينَ وَمَا يَمْقِدُهسآ إِلّا الصييِثُونَ»». فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل» وقد ركز 
الله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتمائلين» وإنكار التفريق بينهماء والفرق بين المختلفين» وإنكار 
الجميع بينهماء قالوا: ومدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتمائلين» والفرق بين المختلفين؟ فإنه إما 
استدلال بمعين على معين» أو بمعين على عامء أو بعام على معين» أو بعام على عام؛ فهذه الأربعة هي 
مجامع ضروب الاستدلال. "إعلام الموقعين' : 131/1 . 

(1) عننعروةب بن الزبير أن مروان بن الحكم حدئه أن عمر رضي الله عنه حين طعن قال : «إني رأيت في الجد رأياً فإن رأيتم 
أن تتبعوه فقال عثمان : إن نتبع رأيك فهو رشدء وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان» . ١‏ لخرج ادر 
' السنن " 2/ 345» وعبد الرزاق (19051)» والحاكم في " المستدرك " 4/ 0340 والبيهقي في 'الكبرى ' 6/ 2246 
وغيرهم . . قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره الذهبي . 

20( أخرجه عبد الرزاق في ' المصنف" (132240)» والبيهقي في "الكبرى10/ 343 و348 . والرواية «من رأي 
عدل واحد » لم أجدهاء والله أعلم . 


(3) أخرجه الدارقطني في "السئن"' 4/ 207» و البيهقي في 'الكبرى' 10/ 115» وغيرهما. 


انا باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه 


(فصل) ويثبت بالقياس جميع الأحكام الشرعية”'' : جملّها وتفصيلهاء وحدوده”"© 
وكفاراتها”" و مقدّراتها”؟ . 

وقال أبو هاشم”"؟: لا يثبت بالقياس إلا تفصيل ما ورد النص عليه» وأما إثبات جمل 
م يرد مها النص فلا يجوز بالقياس» وذلك كميراث الأخ لا يجوز أن يبتدأ إيجابه بالقياس» 
ولكن إذا ثبت بالنص ميراثه جاز إثبات إرثه مع الجد بالقياس . 

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا مدخل للقياس في إثبات الحدود و الكمّارات 
والمقدّرات”: كالنُصب في الزّكواتء والمواقيت في الصلوات» وهو قول الجبّائي» 
ومنهه''' من قال: يجوز ذلك”" بالاستدلال” دون القياس . 


)١(‏ واستثني منها ما كان طريقه العادة و الخلقة كأقل الحيض وأكثرهء وما كان طريقه 
الرواية والسماعء كدخوله يك مكة صلحاً أو عنوة» فهذا لا مجال للقياس فيه» كما سيأتي 
عند المصنف . 

(؟) كإيجاب قطع النباش قياساً على السارق. بجامع أخذ مال الغير خفية . 

(") كإيجاب الكفارة على قاتل النفس عمداً بالقياس على قاتل النفس خطأ . 

(4) كتقدير نفقة الزوجة على الموسر بمدين بالقياس على فدية الحج. وتقديرها على 
المعسر بمد قياساً على كفارة الوقاعء بجامع أن كلاً منهما مال يجب بالشرع» ويستقر في 
الذمة . 

(5) هو عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب البصري الجبائي» كان هو وأبوه 
من كبار المعتزلة» وله مقالات على مذهب الاعتزال» توفي ببغداد في شعبان سنة )751١(‏ ه.. 

(5) أي: من أصحاب أب حنيفة . 

0 أي: إثبات الحدود و الكفارات والمقدرات . 

(8) أي : بدلالة النص ومفهوم الموافقة» فأوجبوا الكفارة في الإفطار بالأكل قياساً على 
الإفطار بالجماعء وفي قتل الصيد خطأ قياساً على قتله عمداًء وقالوا: إن هذا ليس بقياس» 
وإنما هو استدلال على موضع الحكم بحذف الفوارق الملغاة» قلنا: هذا لا ينفعهم؛ لأنه 
قياس من حيث المعنى ؛لوجود شرائط القياس فيهء ولا عبرة بالتسمية . 

(1) قال التاج السبكي : النحث لقان أله يجري - أي : القياس - في الحدود و الكفارات والرخص والتقديرات 
خلافاً لأبي حنيفة» لنا أن أدلة القياس دالة على جريانه في الأحكام الشرعية مطلقاً» من غير فصل بين باب 
وباب» ويخص المسألة ما روي أن الصحابة اجتهدوا في حد شارب الخمرء فقال علي : أراه ثمانين لأنه إذا 
شرب سكرء وإذا سكر هذى» وإذا هذا افترى» وحد المفتري ثمانون. 'الإبهاج" 33/3 . 


باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه م 
بايا بالك القبائي وداكل جه اك اا ل ل 00 


والدليل على ما قلناه''؟ أن هذه الأحكام يجوز إثباتها بخبر الواحد» فجاز إثباتها 

(فصل) نأما الأسماء واللغات فهل يجوز” إثباتها بالقياس؟ فيه وجهان: أصحهما أنه 
».وقد ضفن أول: لتاب ”7 

(فصل) وأما ما طريقه العادة وَالخِلْقّة» كأقل الحيض وأكثره» وأقل النفاس وأكثره؛ 
وأقل الحمل وأكثره فلا مجال للقياس فيه؛ لأن معناها لا يعقل» بل طريق إثابتها خبر 

20 
الصادق ©. 

وكذلك ما طريقه الرواية والسماع» كقِرّان النبى يَةِ وإفراده» ودخوله إلى مكة صلحاً 
أو عنوة» فهذا كله لا مجال للقياس فيه . 


. أي: من أن جميع الأحكام الشرعية تثبت بالقياس‎ )١( 

(؟) يعني إذا اشتمل معنى اسم على وصف متانيت للسيفية < كاكمر أى: المشكر هن 
ماء العنب لتخميره» أي: تغطيته للعقل» ووجد ذلك الوصف في معنى آخر كالنبيذ أي : 
لكر من هاء التمز مات :فيل يليك لدبالتناف الك الأس لخة؛ فيقال: إن لفظ الخمر 
موضوع لغة أيضاً للنبيذ» فيسمى النبيذ خمرأء أو لا يثبت ذلك؟ فيه وجهان . 

(") وعليه ابن سريج» وابن أبي هريرة”©» ووافقهما الإمام الرازي» ومقابل الأصح 
أنه لآ يجوز وعليه أكثر الشافعية» واختاره العاج السبكيء» :وتبعه:الشيخ زكري" في 
'اللب" وشرحه. 

(:) أي: خبر كل من له خبرة تامة بذلك من ذوات الحيض والنفاس والحمل» فيرجع 
فيه إليهن في الأقل والأكثرء وهذا الخبر هو مستند الاستقراء الذي استند إليه الفقهاء في 
أقل الحيض والنفاس وأكثرهماء ويجوز أن يراد بالصادق الشارع ؛إذ قد تعرضت الأحاديث 
لذلك. 


(1) وذلك في باب: بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات» فى أول الكتاب. 
(2) الحسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي الشافعي» مرت ترجمته في أول الكتاب. 


)3( هو شيخ الإسلام زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري السنيكي المصري الشافعي؛ أبو يحيى» 


ياب 
أقسام القياس 


قال الشيخ الإمام الأوحد نور الله قبره وبرد مضجعه: قد ذكرت في "الملخص في 
الجدل" أقسام القياس مشروحا”''. وأنا أعيد القول في ذلك هاهنا على ما يقتضيه هذا 
الكتاب. إن شاء الله تعالى فأقول وبالله التوفيق: إن القياس على ثلاثة د قِياسٌ علة. 
وقياسٌ دلالةء وقياس شبه . 

فأما قياس العلة: فهو أن يرد الفرع إلى الأصل بالبّينة''" التي علق الحكم عليها في 
الشرع . 

وقد يكون ذلك” '' معنى يظهر وجه الحكمة فيه للمجتهدء كالفساد الذي في الخمرء 
وما فيها من الصّد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة . 

وللاكرا متي ساو اله عرد اوج يري تكو بطع لي لكريم اليا 
والكيل . وهذا الضرب”'' من القياس ينقسم قسمين: جلي» 0_0 

ناما الجلي فهر 16لا متمل إلا معت واخحداة (وغويما بات ثبتت عليّته بدليل قاطع يحتمل 
التأويلٌ وهو أنواع بعضها أجل من بعض : 

فأجلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل» كقوله تعالى: « كٌ لا يكؤْنَ دوأ بن القوَي1 04 


. وفي نسخة شرعاً‎ )١( 

(0) أي: بالعلة» هذا وقد عرف التاج السبكي قياس العلة بأخصرء وهو ماصرح فيه 
بها كأن يقال: يحرم النبيذ كالخمر للإسكار . 

(؟) أي: العلة التي علق الحكم عليها شرعاً . 

(5) أي : هذا النوع من القياس» وهو قياس العلة . 

(5) قوله: جلٍ وخفي برفعهماء خبر لمبتدأ محذوف أي: هماء أو أحدهما جلي والآخر 
خفيء ولا يجوز جرهما . 

() بأن دل على العلية وضعاًء ولا يحتمل غيرها . 

(0) أي : إنما وجب تخميس الفيء كيلا يتداوله الأغنياء» فلا يحصل للفقراء منه شيء. 


باب أقسام القياس ١‏ 


[الحشر: 7] وكقوله يلةِ: الإنما نمبيتكم لأجل الدّافة'''» فصرح بلفظ التعليل. 
وباية شادل فاك المتبيه مو عية الآزل 9 > عفرل ععال :-طنل نكل انا أق »4 
[الإسراء: 1] فنبه على أن الضرب أولى بالمنع» وكنهيه عن التضحية بالعوراء”'؛ فإنه يدل 
على أن العمياء أولى بالمنع”” . 
ويليه ما فهم ب لاس برعو ار ٠‏ كنهيه عن البول في الماء الدائم” © 
والأمر بإراقة السمن الذائب إذا وفغت فبدالف* 3 فإنه يعرف من لفظه أن الدّم مثل 
البول”'©. والشّيرج”"' مثل السّمن . 


)١(‏ الدافة: القافلة السائلة» تمام الحديث: «فكلوا وادخروا»”” رواه مسلمء أي: إنما 
نبيتكم لأجل التوسعة على الطائفة التي قدمت المدينة أيام التشريق . 

(0) ما فهم من اللفظ بطريق مفهوم الموافقة الأول . 

فرق أي : بطريق مفهوم 00 المساوي . 


2 وفي بعض النسخ زيادة لفظ : الراكد» قبل الدائم» والحديث رواه الشيخان عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ولو : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ثم 
توما 40 , 


(4) روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : سكل رسول الله وَلهْ عن الفأرة 
تقع في السمن قال: «إذا كان جامداً فألقرها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقربوه»””". 

(7) أي: في أنه إذا وقع في الماء القليل ينجسه» ومثل البول أيضاً سائر النجاسات . 

0 معرربت من شيرة» ا ل ل ا ل وكان 


)1( عد قال : ناما: ا الله و وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال: «أربع لا 
تحر لي اماس الموراء بن جقورها والجريف: بين مر سها والعرجاء ل تاها الكتي الى لاد ١د‏ 
أخرجه أبو داود (2802) كتاب الضحايا باب ما يكره من الضحاياء والترمذي (1497) كتاب الأضاحي باب ما 
لا يجوز من الأضاحي» والنسائى فى 'المجتبى ' 7/ 215-214» وابن ماجه (3144) كتاب الأضاحي باب ما 
يكره أن يضحى به ومالك في لمر وأحمد 284/4 و300 و301: وابن حبان كما في 'الإحسان' 
(5919) و(2)5922 وغيرهم . 

2( وقد اختلفوا في تسمية هذا قياساًء وتبعد تسميته قياساً؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى فكر واستنباط علةء ولأن 
المسكوت عنه هاهنا كأنه أولى بالحكم من المنطوق به ومن سماه قياسأ اعترف بأنه مقطوع به ولا مشاحة 
في الأسامي» فمتى كان القياس عنده عبارة عن نوع من الإلحاق يشمل هذه الصورة فإنما مخالفته في العبارة 
*" المستصفى' 305/1 . 

(3) أخرجه مسلم (1971) كتاب الأضاحيء. باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحيء وأبو داود 
(2429) كتاب الضحاياء باب في حبس لحوم الأضاحي. 

(4) أخرجه أبو داود (3842) كتاب الأطعمة» باب في الفأرة تقع في السمن» وأحمد 6 / 230 في مسند أبي 
هريرة؛ وعبد الرزاق في المصنف 84/1 كتاب الطهارة» باب الفأرة تموت في السمن. 

)5( أخرجه البخاري (2239 كتاب الوضوء» باب البول في الماء الدائم» ومسلم (2282 كتاب الطهارة» باب النهي 
عن. البول في الماء الراكد. 


وكذلك كل ما استنبط من العلل» وأجمع المسلمون عليه فهو جلي. كإجماعهم على أن 
الحد للردع والزجر عن ارتكاب المعاصي» ونقصان حد العبد عن حد الحر لرقه. فهذا 
الضرب”' من القياس لا يحتمل إلا معنى واحداًء ويُنقض به حكم الحاكم إذا خالفه. كما 
ينقض إذا خالف النص والإجماع . 

(فصل) وأما الخفي: فهو ما كان محتملا”'"'» وهو ما ثبت بطريق محتّمل””»: وهو أنواع 
بعضها أظهر من بعض : 

فأظهرها ما دل عليه ظاهرء مثل الطعم في الربا؛ فإنه علم من هيه يَلهِ عن 
بيع الطعوم”'' في قوله: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً » بمثل)”©؛ فإنه علق 
النهي على الطعمء فالظاهر”'' أنه علة» وكما روي: «أن بريرة”" أعتقت0* . فكان 


جامداً تلقى الفأرة و ما حولهاء وإن كان مائعاً فلا يجوز الانتفاع به في الطعامء ومثل 
السمن أيضا الشحم . 

. أي: فهذا القسم. أعني قسم الجلٍ من قياس العلة‎ )١( 

(0) أي: ما يحتمل معنيين فأكثر . 

(9)اآي ماكيمع عليه يظريق عضيل لخر الغلة' الععمالا مرجوحا , 

(:) جمع الطعامء وفي نسخة: المطعومء بزيادة اميم اسم مفعول . 

(5) وفي رواية: إلا سواء بسواءء ونصبهما على الحال . 

(5) أي: فالظاهر من هذا التعليق أن الطعم علة للنهي» وذلك لأن الطعام مشتق من 
الطعم؛ ومتى ترتب الحكم على اسم مشتق كان مَأْحَدْ الاشتقاق علة له . 

(0 بريرة مولاة عائشة صحابية جليلة . ش 

(4) أخرج البخاري في صحيحه عن الأسود”2 أن عائشة اشترت بريرة لتعتقهاء واشترط 
أهلها ولاءهاء فقالت: يا رسول الله إن اشتريت بريرة لأعتقهاء وإن أهلها يشترطون ولاءهاء 
فقال: «أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتقء أو قال: أعطى الثمن» قال: فاشترتها فأعتقتهاء قال: 
وخيرت فاختارت نفسهاء وقالت: لو أعطيت كذا ونان ان ب قال الأسود: وكان 
زوجها حراً . 


(1) أخرجه مسلم (1592) كتاب المساقاة. باب بيع الطعام مثلا بمثل» وغيره . 

(2) الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمروء أو أبو عبد الرحمن» تقدمت ترجمته . 

(3) أخرجه البخاري (2563) كتاب العتق» باب استعادة المكاتب وسؤاله العتق» ومسلم (1504) كتاب العتق» 
باب إنما الولاء لمن أعتق . 


زوجها عبد”''. فخيرها رسول الله كله فالظاهر أنه خيرها لعبودية الزوج”" . 

ويليه ما عرف بالاستنباط» ودل عليه التأثير» كالشدة المُطربة فى الخمر؛ فإنه لما وجد 
التحريم بوجودهاء وزال بزوالها دل على أنبا هي العلة» وهذا الضرب”" من القياس 
تمل ؛ لأنه يحتمل أن يكون الطعام أراد به الحنطة فقطء ويحتمل أن يكون أراد به ما يُطعَمء 
ولكن حرم فيه التفاضل”'' لمعنى غير الطعه”*, وكذلك حديثٌ بريرة» يحتمل أنه أثبت لها 
الخيار لرقه”""» ويحتمل أن يكون لمعنى آخر”"'. ويكون ذكر رق الزوج تعريفً©» وكذلك 
التحريم في الخمر يجوز أن يكون للشدة المُطربة”*'» ويجوز أن يكون لاسم الخمر؛ فإن 
الاسم يوجد بوجود الشدة. ويزول بزوالهاء فهذا لا يُنقض به حكم الحاكم . 


)١(‏ هذه رواية القناسسه ”2 عنن عائشة. قال: كان زوجها عبد ولو كان حرام 
يخيرها : وأيضاً رواية ابن عباس عنها قال: كان عبداً أسودء يقال له: مغيثء عبداً لبنى 
فلان» كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سلك المدينة. وقد قدمنا آنفاً رواية الأسود عنها أنه 
كان خرا. قال البخاري: قول ابن عباس: «رأيته عبداً» أصح© . 

(4) وفي نسخة : الفضل . 

(5) وهو القوت والادخار كما هو مذهب الالكية» أو الجنس والقدر الشامل للكيل 
والوزن كما هو مذهب الحنفية . 

02 وهو ملكها بضعها كما هو قول الحنفية ؛لقوله بَكلِِ لبريرة حين عتقت: «ملكت 
بضعك فاختاري»” فعلق كٍَِ اختيارها على ملك البضع : 

(6) أي: بيانا لوصف الزوج . 

(9) أي : المزيلة للعقل . 

)1( القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التميمي رضي الله عنهء أبو محمد. تابعي جليل ثقة أحد الفقهاء في 

المدينة» قال أيوب: ما رأيت أفضل منه من كبار الثالثة» توفي سنة 106ه. ' تقريب التهذيب" (127/2). 
(2) أخرجه البخاري (5283) كتاب الطلاق» باب شفاعة النبي يِل في زوج بريرة» والنسائي 6/ 163 كتتاب 

الطلاق». باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوكء وأبو داود (1904) كتاب الطلاق» باب في المملوكة تعتق 

وهي تحت حر أو عبدء و الترمذي (1155) كتاب الرضاعء باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج. 

(3) قاله البخاري (6754) كتاب الفرائض» باب ميراث السائبة . 
(4) ذكره ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (553) (2/ 64) والزيلعي في نصب الراية (3/ 204). 


(فصل) وأما الضرب الثاني من القياس» وهو قياس الدلالة: فهو أن ترد الفرع إلى 
الأصل بمعنى غير المعنى الذي علق عليه الحكم في الشرعء إلا أنه يدل على وجود العلة 
في الفرع'"'» وهذا على أضرب: 

منها: أن يستدل بخِصّيصّةِ(" من خصائص الحكم على الحكم». وذلك مثل أن يستدل 
على منع لضو ايعو و97 العللاوة بتحواق كلها عل الرالة أن لجراي" عل الرائحلة تعن 
أحكام النوافل . 

رودم دل و ل عل ٠‏ كقولنا في وجوب الزكاة في مال الصبي'" : 
إتهفنب العسر فى بزرعةا" + فوبت الزكاة في ماله40) كالبالغ”*'» وكقولنا في ظهار 
الذمي: إنه يصح طلاقه فيصح ظهاره”''"» فيستدل"''2 بالعشر على ربع العشرء وبالطلاق 
على الظهار؛ لأنبما نظيران» فيدل أحدهما على الآخرء وهذا الضرب”"'' من القياس يجري 


. وفي نسخة: لأنهء بلام التعليل‎ )١( 

زم وفي نسخة : على وجود علة الشرع . 

() أي: بخاصة من خواص حكم الأصل المقيس عليه» وخاصة الشيء: ما يوجد فيه 
ولا يكون في غيره . 

(5) وفي نسخة: سجدة . 

(5) أي: فإن جواز الفعل . . . إلخ» فهو حكم من أحكام النوافل» يدل على اتصاف 
سجود التلاوة بالنفلية» وعدم الوجوب,ء فالمقيس في هذا القياس هو سجود التلاوة» والمقيس 
عليه الصلاة النافلة» والجامع هو جواز الفعل على الراحلة» والحكم هو النفل» وعدم 
الوجوب . 

. أي: من الذهب والفضة» وغيرهما من أموال الزكاة‎ )١( 

0232020 هذا هو الأصل المقيس عليه . 

(8) والجامع هو أنه حق مالي بسبب الملك» فيخاطب الولي حينتئذٍ بدفعها وإخراجها 

(9) هذا توضيحء» يعني أن البالغ يجب العشر في زرعه» فتجب الزكاة في ماله؛ 
فافهم . 

. والجامع هو أنه عاقل بالغ مكلف‎ )9١( 

. وهذا الاستدلال يدل على أن علة الأصل موجودة في الفرع‎ )١١( 

(١١)أي:‏ هذا النوع من القياس» وهو قياس الدلالة . 


باب أقسام القياس ينض 


بحرى الخفي من قياس العلة في الاحتمال”'', إلا أن يتفق فيه ما تجمع”" على دلالته» فيصير 
كاجلي في نقض الحكم به(" 

(فصل) والضرب الثالث هو قياس الشبه: وهو أن تحمل فرعاً على الأصل بضرب من 
الشبهء وذلك مثل أن يتردد الفرع بين أصلين» يشبه أحدهما في ثلاثة أوصافء ويشبه 
الآخر في وصفينء فيّرد إلى أشبه الأصلين بهء وذلك كالعبدء يشبه الحر في أنه آدمي 
مخاطب مثاب معاقب» ويشبه البهيمة في أنه مملوك مُقَوّْم” ''» فيلحق بما هو أشبه به*, 
وكالوضوء يشبه التيمم في إيجاب النية» من جهة أنه طهارة عن حدث؛» ويشبه إزالة النجاسة 
في أنه طهارة بمائع» فيلحق بما هو”"' أشبه بهء فهذا”" اختلف أصحابنا فيه: 

فمنهم من قال: إن ذلك”"' يصحء وللشافعي ما يدل عليه" . 


)١(‏ أي: في احتمال وجود فارق يمنع من القياس» فلم يقطع فيه بانتفاء الفارق» بل 
انتفاؤه مظنون . 

0 في المعنى الجامع ب بين الفرع والأصل»ء وفي نسخة: فيهما يجمع» وفي نسخة 
أخرى : ما يجمع فيه : 

(9) أي: نقض حكم الحاكم . 

ع وفي نسخة: متقوم بزيادة التاء الفوقية بعد الميم» م يباع ويوهب ويشترى» 
ويوصى بهء وغير ذلك» مما يصح تعلقه بالمال . 

(5) أي : بالمملوك» فتجب على القاتل الدية دون القصاص ؛لجامع كونه مملوكا يباع 

يكتترى :: وها مشابة ٠:‏ في الحكمء هذا هو مذهبناء وحمله ابن عُليْة0؟' على الحرء فيجب 
0 أو الدية لجامع : أن كلا إنسان مكلف. وهذا مشابهة في الصورة . 

(5) أي : يلحق بالتيمم لجامع : أن كلا منهما طهارة عن حدث . 

(0) أي: الضرب الثالث» وهو قياس الشبه . 

(4) أي : قياس الشبه . 

(9) أي : كلام يدل عليه» وهو نصه في ٠‏ الأم' في باب اجتهاد الحاكم قال: والقياس 
)10( اميل بو راهب فو معفم الأسادي درلاقي لبقن لسر امغر ركم ان ماراه وقاة الس ةوفه 

ولي صدقات البصرة» وولي ببغداد المظالم في آخر خلافة هارون» روى عن عبد العزيز بن صهيب وسليمان 

التيمي» وخلق كثير. وعنه شعبة وابن جريج» وهما من شيوخه؛ وخلقء وقال يونس بن بكير عنه: ابن علية 

سيد المحدثين» وقال الهيثم بن خالد: اجتمع حفاظ أهل البصرة» فقال أهل الكوفة: لأهل البصرة نحوا عنا 

إسماعيل» وهاتوا من شئتم» وقال أبو داود السجستاني: ما أحد من المحدثين إلا قد أخطأ إلا إسماعيل بن 

علية وبشر بن المفضل » ولد سنة عشر ومئة» ومات سنئة ( 193 ) 'تهذيب التهذيب" 241/1 . 


ينانا باب أقسام القياس 


ومنهم من(" قال: لا يصح . وتأول ما قال الشافعي على أنه أراد به أنه يُرجح ان 


قا الله جيه الاي 

واختلف القائلون بقياس الشبه: 

فمنهم قال: الشّبه الذي يُرد به الفرع إلى الأصل يجب أن يكون حكما'* . 

ومنهم من قال: يجوز أن يكون حكماًء ويجوز أن يكون صفة . 

قال الشيخ الإمام”' رحمه الله: و الأشبه عندي أن قياس الشبه لا يصح؛ لأنه ليس 
بعلة الحكم عند الله تعالى» ولا دليل على العلة» فلا يجوز تعليق الحكم عليه . 

(فصل) وأما الاستدلال فإنه يتفرع على ما ذكرناه من أقسام القياس» وهو على أضرب 

عنها: الاتشدلال يتان" العلة: وذلك خريات” 

أحدهما: أن يبين علة الحكم في الأصلء» ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة» مثلّ أن 
يقول: إن علة إيجاب القطع الرّدع والزجر عن أخذ الأموال”2» فهذا المعنى موجود في 
سرقة الكفن» فوجب أن يجب فيها القطع . 


قياسان أحدهما: أن يكون في مثل معنى الأصلء فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه؛ ثم 
قياس أن يشبه الشيء بالشيء من الأصل بالشيء من الأصل غيره فيشبه هذا بهذا الأصل 
ويشبه غيره بالأصل غيره» قال: وموضع الصواب عندنا - والله أعلم - أن ينظر فأيهما 
كان أولى بشبهه صيره إليه» إن أشبه أحدهما فى خصلتين» والآخر فى خصلة ألحقه بالذي 
هو أشبه في خصلتين اه. ْ ١‏ 

. مثل القاضي وأبي بكر الصيرفي» وأبي إسحاق المروزي‎ )١( 

00 هكذا في جميع النسخ لفظة: به» بعد قوله: يرجح ء ولعلها زائدة» سبق إليها قلم 
الناسخ . 

(") قال الشيخ المصنف في شرحه: كلام الشافعي متأول على قياس العلة؛ فإنه ترجيح 
بكثرة الأشباهء ويجوز ترجيح العلل بكثرة الأشباه. اه . 

(5) قال التاج السبكي في تكملة "الإبهاج' : فاعتبر الشافعي المشابية في الحكمء 
ولهذا ألحق العبد المقتول بسائر المملوكات في لزوم قيمته على القاتل» بجامع أن كل واحد 
منهما يباع ويشترى . 

(5) أي : أموال الناس . 


(0) المراد به الإمام الشيرازي» وهذا من كلام الناسخ . 
(2) جاء في هامش الأصل: هكذا في الأصل» ولعل العبارة أن يشبه الشيء بالشيء من الأصل ويشبه بهذا 
الأصل غيره. 


باب أقسام القياس كن 


والثاني: أن يبين علة الحكم في الأصل» ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة» ويزيدٌ عليه 
مثلّ أن يقول: إن الكفارة إنما وجبت في القتل”'' بالقتل الحرام» وهذا المعنى يوجد في 
العمدء ويزيد عليه بالإثم» فهو بإيجاب الكفارة أولى» فهذا حكمه حكم القياس في جميع 
أحكامه . 

وفرّق أصحاب أبي حنيفة رحمه الله بين القياس وبين الاستدلال» فقالوا: الكفارة ”” 
لا يجوز إثابتها بالقياس”"» ويجوز إثباتها بالاستدلال» وذكروا في إيجاب الكفارة بالأكل أن 
الكفارة تجب بالإئم» ومَأنّم الأكل كمأئم الجماع» وربما قالوا: هو أعظم فهو بالكفارة 
أولى. وهذا سهو عن معنى القياس» وذلك أنهم حملوا الأكل على الجماع؛ لتساوبهما في 
العلة التي تجب فيها الكفارة» وهذا حقيقة القياس”؟؟ . 

- ومنها الاستدلال بالتقسيم» وذلك ضربان: 

أحدهما: أن يذكر جميع أقسام الحكم» فيبطل جميعها ليبطل الحكمّ» كقولنا في الإيلاء: 
إنه لا يوجب وقوع الطلاق بانقضاء المدة”*'؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون صريحاً أو كناية» فلا 
يجوز أن يكون صريحاًء ولا يجوز أن يكون كناية» فإذا لم يكن صريحاً ولا كناية لم يجز أن يقع 
الطلاق ا 


)١(‏ أي: القتل خطأ. 

(؟) وكذا الحدود والمقدرات» كما تقدم. 

(*) يعني بدلالة النص كما يسمونه» وهو المسمى عندنا بمفهوم الموافقة» وفحوى 
الخطاب» والفرق بين الاستدلال والقياس أن العلة فى الأول مفهومة لغةء فيكون النظر فيها 
لاعتباردلالة اللفظ لغة عل المسكوت» ولذلك يفهمها المجعهد وغير الجتهد» بغلاف 
القياس؟؛ فإن العلة ليست مفهومة لغة» فيكون النظر فيها لإثبات الحكم» ولذا يخص بالمجتهد. 

(:) أي: فيسمى قياساًء هذا بناء على قول اختازه الإمام الرازي من الشافعية» من أن 
الاستدلال» أعني ما يسمى مفهوم الموافقة» وفحوى الخطاب عندناء ودلالة النص عند 
الحنفية قياس» و هو ضعيفء والصحيح الذي عليه جمهور الشافعية والحنفية أنه ليس 
بقياس» ومن هنا ظهر أن الخلاف لفظيء» راجع إلى التسمية فقط. وقيل: الخلاف معنوي» 
قال في ' مسلم الثبوت" : 10110 ت به عند من قال : إنه قياس . اه . 

(5) بل لا يقع إلا بطلاقه» أو بطلاق القاضي ؛ لقوله تعالى : #وَإِنَ عَرَمُوأ ألطَلقَ فَإنَّ أل 
سِيعٌ عَلِيمٌ4 [البقرة: 1717] فلو كان الطلاق يثبت بمجرد مضي المدة لم يتصور العزم عليه 
فإن النص يشير إلى أنه مسموع . 

(0) وفي نسخة: لم يجز إيقاع الطلاق به خلافاً للحنفية وفحيث قالوا فيه: اجعادانه 

تقع الفرقة بينهما بائناً. 


١‏ باب أقسام القياس 


والثاني: أن يُبطِل جميع الأقسام إلا واحداً ليصصٌ ذلك الواحدء وذلك مثلٌ أن يقول: 
إن القَذْف يوجب رد الشهادة؛ لأنه إذا خد ردت شهادته» فلا يخلو إما أن يكون ردت 
كنهاذتة للعة أو للقدف أوليناء ولا رد أن كرون الجن" “لذ ليا" فقت أنه إننا' رد 
للقذف وحده . 

- ومنها: الاستدلالٌ بالعكس””» وذلك مثل أن يقول: لو كان دم الفّضْد”*' ينقض 
الوضوء لوجب أن يكون قليله”” ينقض الوضوء”''» كما نقول”" في البول والغائطء 
والنوم وسائر الأحداث . 

واختلف أصحابنا فيه : 

فمنهم من قال: إنه لا يصح لأنه استدلال على الشيء بعكسه ونقيضه”” . 


)١(‏ لأن الحد فعل الغيرء فلا يصلح أن يكون مناطأ لرد شهادته. 

(9) الآن المركم هن اليك ) توغيوه: أكون مدا 

() فإن كان قصدك إثبات الحكم تجعل حكم الأصل ملزوماً لحكم الفرع؛ وتجعل 
العلة المشتركة بينهما دليلاً على الملازمة» وحيئئذٍ فيلزم من ثبوت حكم الأصل ثبوت حكم 
الفرع ؛ لأنه يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم» و إذا كان قصدك نفي الحكم تجعل حكم 
الفرع ملزوماًء ونقيض حكم الأصل لازماء وتجعل العلة المشتركة دليل الملازمة أيضاًء 
وحينئذٍ فيلزم من نفي اللازم نفي الملزوم . 

(5) أي : الكثير منه . 

(0) أي: قليل دم الفصدء وهو مالم يسل عن محل يلحقه حكم التطهير. 

(1) أي: واللازم منتف”' باتفاق الخصمين؛فإن القليل من الدم لا ينقض الوضوء عند 
الحنفية» فنقض الوضوء بكثير الدم مثلهء أي: أنه باطل فثبت المدعى» وهو أنه لا ينقض 
الوضوء خروج الدم مطلقاً . 

649 زيادة في بيان الملازمة أي : فإنه لما وجب نقض الوضوء من قليل البول 
والغائط وجب من كثيرهماء والجامع الاشتراك في كونهما أحداثاء مانعة من صحة الصلاة 
ونحوها. 
(0) عطف تفسيرء أشار به إلى أن المراد بالعكس النقيضء لا العكس المصطلح عليه 
عند المناطقة”!2؛ أي : استدلال على المدعى بإبطال نقيضهء فتدبر . 

(1) وهو أن قليل دم الفصد ينقض الوضوء. 
(1) العكس في اللغة: التحويل» وعند المناطقة: هو تبديل طرفي القضية أي: الموضوع والمحمول مع بقاء 

الصدق والكيف. انظر *إيضاح المبهم" ص: 65 . 


باب أقسام القياس للك 


ومنهم من قال: يصح . وه والأصح الأمة كنات واتول فتن سمش ايز 
0 لف 
الاصول . 


)١(‏ أي: لأن هذا القياس قياس دلالة» ودل على صحة العلة فيه شهادة الأصول» 
وسيأتي بيانها فى باب: بيان ما يدل على صحة العلة . 


7 1 
ان ات 


باب 


الكلام في بيان 
ما يشتمل القياس عليه على التفصيل 


وجملته أن القياس يشتمل على أربعة أشياء» على الأصل والفرع والعلة والحكم . 

فأما الفرع فهو ما ثبت”'' حكمه بغيره» وقد بينا ذلك في باب إثبات القياس» وما 
جعل القياس حجة فيه . 

والكلام هنا في بيان الأصل والعلة والحكم» وفي كل واحد من ذلك باب مفردء 
تشرح فيه فصوله؛ وتبين فيه أحواله . 


)١(‏ أي: المحل المشبه بالأصل» وثبت حكمه به كالنبيذ المشبه بالخمر؛ فإنه يثبت 
حكمه» وهو ا حرمة بحرمة الخمر. 


7 7 24 
2 د ين 


باب 
بيان الأصل 
وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز 


اعلم أن الأصل تستعمله الفقهاء في أمرين: 

أحدهما: في أصول الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع. ويقولون: هي الأصل وما 
سوى ذلك». من القياس» ودليل الخطاب» وفحوى الخطاب معقول الأصل”'''2 وقد بينت 
هذا في "الملخص في الجدل" . 

و[الثاني:] يستعملونه في الشيء الذي يقاس عليه'''؛ كالخمر أصل للنبيذ» والبر 
أضل للأررٌ: 

وحده: ما عرف حكمه بلفظ تناوله» أو ما عرف حكمه بنفسه. 

وقال بعض أصحابنا: ما عرف به حكم غيره. وهذا لا يصح لأن الأثمان أصل في 
الربا وإن لم يعرف بها حكم غيرها. 

(فصل) واعلم أن الأصل قد يعرف بالنص”"» وقد يعرف بالإجماع» فما عرف بالنص 
فضربان: ضرب يعقل معناه» وضرب لا يعقل معناه . 

فما لا يعقل معناه» كعدد الصلوات والصيام ونا أشبيهما لا جوز القباس: غليه 4 لآن 
القياس لا يجوز إلا بمعنى يقتضي الحكم”*؟؛ فإذا لم يعقل ذلك المعنى لم يصحٌ القياس . 

وأما ما يعقل معناه فضربان: ضرب يوجد معناه في غيره» وضرب لا يوجد معناه 
في غيره. فما لا يوجد معناه في غيره لا يجوز قياس غيره عليه» وما يوجد معناه في 
عب جهنة العا عتله”" + مواد كتان ينا" وزوديفه التعمن عحنيها عبل 


. وفى نسخة: معقول النص‎ )١( 

(0) أي : المحل المشبه به المقيس عليه . 

(0) أي: مجرد لفظ الكتاب والسنة . 

(5) أي يتعدى به الحكم إلى الفرع المقيس 

(5) أي : إذا وجدت الشرائط المعتبرة فيه من شرائط الأصل والفرع والعلة والحكم . 
)١(‏ أي: الأصل الذي ورد النص ببيان حكمه . 


15 باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلاً وما لا يجوز 


تعليله2: أو ممتلفاً فيهء مخالفاً لقياس الأصول أو موافقاً له . 

وقال بعض الناس: لا يجوز القياس إلا على أصل مجمع على تعليله”" . 

وقال الكرخي وغيره من أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز القياس على أصل مخالف 
للقياس» إلا أن يثبت تعليله”" بنص أو إجماعء أو هناك أصل آخر”* يوافقه”'» ويسمون 
ذلك القياسٌ ”'' على موضع الاستحسان. 

فالدليل على جواز القياس على الأصل - وإن لم يكن مجمعاً على تعليله - هو أنه لا 
يخلو'”*”'» إما أن يعتبر إجماع الأمة كلها”*؛ فهذا يوجب إبطال القياس؟ لأن نفاة القياس من 
الأمة”*'» وأكثرهم على أن الأصول غير معللة» أو يعتبر إجماع مثبتي القياس» فذلك لا 


)١(‏ أي: على أنه معلل. 

(؟) فلا يكون مما لا يعلل بالاتفاق» ولا مما اختلف في تعليله كالتطهير بالماء» وسواء 
كان ما أجمع على تعليله اتفق على تعيين العلة فيه» كإجماعهم على تعليل الولاية بالصغر» أو 
اختلف في تعيينهاء كإجماعهم على تعليل الربا في الأصناف الأربعة» مع اختلافهم في تعيين 
العلة» فعندنا الطعم» وعند المالكية القوت والادخارء وعند الحنفية الجنس والقدر الشامل 
للكيل والوزن. 

(") أي : تعليل ذلك الأصل المقيس عليه . 

(:) أي: غير الأصل الذي يراد القياس عليه . 

(4) أي: في حكمه فيترجح به على القياس الآخر . 

(7) بالنصب مفعول ثان لقوله: يسمون . 

(0) أي : القائل باشتراط أن يكون الأصل مجمعاً على تعليله . 

(6) أي: إجماعهم على تعليل الأصل . 

(9) وفي نسخة: من الأئمة» جمع إمام . 


(1) وعليه فلا يشترط في الوصف الذي جعل علة في الأصل المقيس عليه الاتفاق على وجوده فيه على 
الصحيح» بل يكفي قيام الدليل عليه؛ سواء كان ذلك الدليل قطعياً أو ظنياً؛ لحصول المقصود»ء وقياساً على 
سائر المقدمات» ووجه ذلك أن المستدل إذا بين بالدليل عليّة ما ادعى» وأثبت وجوده بدليل فقد تم ذلك 
على الخصم؛ لأن ما ثبت بالدليل يجب الاعتراف به؛ ولا مردٌ له . والحاصل : أنه ذهب جماعة من 
الشافعية والحنفية إلى جواز القياس مطلقاً» سواء نص الشرع على علة حكمهء أو أجمع عليهاء أو لم يكن 
شيء من ذلك» ولكن كانت مستنبطة بمسلك من مسالكها الآتية» وهذا هو الصحيح من المذاهب . "نزهة 
المشتاق"' 1/ 678 . 


باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلاً وما لا يجوز دلكنا 


معنى له لأن إجماعهم ليس بحجة على الانفراد» فكان القياس على ما”'' أجمعوا عليه كالقياس 
على ما اختلفوا فيه . 

وأما الدليل على الكرخي ومن قال بقوله [ف]هو أن ما ورد به النص مخالفاً للقياس أصل 
ثابت» كما أن ما ورد به النص موافقاً للقياس أصل ثابت» فإذا جاز القياس على ما كان 
موافقاً للقياس جاز على ما كان مخالفاً له*" . 

(فصل) وأما ما”" عرف بالإجماع فحكمه حكم ما ثبت بالنص» في جواز القياس عليه 

على التفصيل الذي قدمتّه في 0 

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز انوع نع لاه قي الللى الو لم 
وهذا غير صحيح؛ لأن الإجماع أصل في إثبات الأحكام كالنص» فإذا جاز القياس على ما 
ثبت بالنص جاز على ما ثبت بالإجاع”'' . 

(فصل) وأما ما ثبت”"' بالقياس على غيره فلا خلاف أنه يجوز أن يستئبط منه المعنى 


20 


الذي ثبت به ويقاس عليه غيره 
500 زنك . . 5 . 2 2220 
وهل يجو أن يسعنيط نه'"* معتى غير المعتن الذئ :فيس يه غل غيره» ويقات ٠‏ 


. أي: على الأصل الذي أجمع مثبتو القياس على تعليله‎ )١( 

(0) أي: جاز القياس على الأصل الذي ورد به النصء» وكان مخالفاً للقياس» إذا 
اجتمعت الشرائط المعتبرة» وكانت العلة ثابتة بمسلك من مسالكها المعروفة . 

() أي: الأصل الذي ثبت حكمه وعرف بالإجماع . 

(:) أي: في ذلك الأصل الذي عرف بالنصء» والتفصيل هو أن ما لا يعقل معناه لا 
يقاس عليه» وما يعقل معناه» ولا يوجد في غيره لا يقاس عليه أيضاء وما يعقل معناه 
ووجد في غيره يقاس عليه . . . إلخ ما تقدم. 

(5) لاحتمال كون الإجماع منعقداً عن قياس» فيكون مانعاً. 

() أي: والأصل عدم المانع» فلا تأثير لاحتماله. 

(0) أي : الفرع الذي ثبت حكمه بالقياس على أصل» ثبت حكمه بنص من كتاب أو 
سنة أو بالإجماع . 

(8) أي: على ما ثبت بالقياس» فالعلة في القياسين متحدة» ويكون القياس الثاني لغواً 
بالرغم من صحته؛ لما فيه من تطويل المسافة» فينبغي أن يقاس عل أضئل واتحد أولا . 

(9) أي: من الفرع الذي ثبت حكمه بالقياس . . . إلخ . 

. أي: بهذا المعنى الثاني المستنبط» فالعلة في القياسين مختلفة‎ )9١( 


مض باب بيان الأصل وما يحوز أن يكون أصلاً وما لا يجوز 


عليه غيره؛ مثلٌ أن يقاس الأررُ على الب في الرّبا بعلة أنه مطعوم» ثم يُسقط من الأرزٌ أنه 
نبت لا ينقطع”"' الماء عنهء ثم يقاس عليه النَيُْوفَرا" ؟ فيه وجهان: 

من أصحابنا من قال: يجوزء ومن أصحابنا من قال: لا يجوزء وهو قول أبي الحسن 
الكرخي””»: وقد نصرت في "التبصرة" جواز ذلك”* . 

والذي يصح عندي الآن أنه لا يجوز ؛ لأنه إثبات حكم في الفرع بغير علة الأصل» 
وال الل من هي الطعمء » فمتى قسنا النيلوفر عليه بما”*' ذكرناه روَدْنًا الفرع إلى 
الأصل بغير علة”"؟» وهذا لا يجوز" . 

فص وأماما م ينبت من الأول بأحد ذه ارق 
نسخ» فلا يجوز القياس عليه؛ لأن الفرع إنما يثبت بأصل ثابت» فإذا كان الأصل غير ثابت 
لم يجز إثبات الفرع من جهته . 


م 


4 كان 0 0 


)١(‏ وفي نسخة: يقطع» بدون النون. 

(؟) بكسر النون أوفتحهاء وضم اللام» وفتح الفاء: نبت في المياه الراكدة» له أصل 
كالجزرء وساق أملس يطول بحسب عمق الماء» فإذا ساوى سطح الماء أورق وأزهر. 

(9) بل هو قول الجمهور. 

(:) لأنه لا تجب المساواة بين الأصل والفرع في الدليل؛ فإن الحكم في الأصل دليله 
النص أو الإجماع» وفي الفرع دليله القياس» فكذا لا تجب المساواأة بينهما في العلة. 

(4) أي: بأنه نبت لا ينقطع الماء عنه . 

(7) أي: بغير العلة التي ثبت حكم الأصل بها. 

(0) لعدم مساواة الفرع للأصل في العلة.' 

(4) أي: بنص أو إجماع أو قياس على وجه للأصحاب. 

(9) أي: ثبت بأحد هذه الطرق الثلاثة . 


اند 
القول في بيان العلة 
وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز 

واعلم أن العلة في الشرع: هي المعنى الذي يقتضي الحكه”"' . 

وأما المعلول ففيه وجهان: من أصحابنا من قال: هو العين التي تحلها العلة'"' كالخمر 
والبر. ومنهم من يقول: هو الحكم . 

وأما المعلّلُ فهو الأصل . 

وأما المعثّلُ له فهو الحكم . 

وأما المعثُلُ فهو الناصب”" للعلة . 

وأما المعثَّلٌ”.' فهو المستدل بالعلة . 

(فصل) واعلم أن العلة”” الشرعية أَمّارة”" على الحكمء ودلالة عليه" . 

ومن أصحابنا من قال”*': موجبة”'' للحكم بعد ما جعلت علة”"'©. ألا ترى أنه يجب 
إيجاد الحكم بوجودها . 


)١(‏ أي: يعرفه كما قال الإمام: العلة هي المعرف للحكم», وقد عبر بعض الفقهاء عنها 
بأنها: الباعئة على الحكم» والمراد به أنها باعثة للمكلف على الامتثال؛ لأن الرب سبحانه وتعالى 
لا يبعثه شيء على شيء. 

(؟) يعني محل الحكم لا نفس الحكم. 

() أي: المجتهد الذي نصب نفسه لتعليل الحكم بعلة. 

(:) اسم فاعل من الاعتلال. 

(5) وفي نسخة: العلل بصيغة الجمع. 

() أي: علامة يعرف بها أن الحكم الثابت بالنص عام لكل ما وجدت فيهء مثلاً إذا ثبت 
بالنص حرمة الخمرء وعلل بأنه مائع اختمرء وقذف بالزبد. كان ذلك أمارة على ثبوت الحرمة 
في كل ما وجد فيه ذلك الوصف, من أفراد الخمر. 

(0) أي : معرفة للحكم لا تأثير لها أصلا؛ لأن المؤثر في الأشياء كلها هو الله تعالى. 

(4) وهو قول الغزالي. 

(9) أي: مؤثرة فيه . 

)09١(‏ أي: بجعل الله تعالى إياها موجبة ومؤثرة» لا كما تقول المعتزلة» من أنها موجبة 
بالذات . 


لذن باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز 


ومنهم من قال: ليست بموجبة؛ لأنها لو كانت موجبة لما جاز أن توجّد في حال ولا 
توجب”'' كالعلل العقلية”''» ونحن نعلم أن هذه العلل”" كانت موجودة قبل الشرع» ولم 
تكن موجبة للحكمء فدل على أنها غير موجبة”" . 

(فصل) ولا تدل العلة إلا على الحكم الذي نصبت له: 

نإن نصيك © للوتات ل عدن خل :النن 3 

وسقت للق "© بول عن الإثبات9؟ . 

وإن نصبت للنفي والإثبات”* » وهي العلة ا موضوعة لجنس الحكم دلت على النفي 
والإثبات» فيجب أن يوجد الحكم بوجودهاء ويزول بزوالها”"' . 

ومن الناس من قال: إن كل علة تدل”''' على حكمين: على الإثبات والنفي» فإذا 
نصبت للإثبات اقتضت الإثبات عند وجودهاء والنفىّ عند عدمها . 


. أي: فإن التخلف فيها ممتنع‎ )١( 

(؟) أي: العلل التي أضيفت إلى الشرع . 

() أي: غير موجبة للحكم بجعل الله كما يقول الغزالي» أو غير موجبة له بالذات 
كما تقول المعتزلة» وذلك صادق بأنها معرفة للحكم كما قال الإمام» وبأنها باعثة على 
الحكم. أي مشتملة على حكمة صالحة؛ لأن تكون مقصودة من شرع الحكم؛ وبه قال 
الآمدي واين الحاجب» فافهم . 

8)ائ: للدلالة على إثبات الحكم عند وجودها . 

(45) أي: على انتفاء الحكم عند انتفائهاء وهو المعبر عنه بالانعكاس» وإنما المدار على 
أن تكون مطردة بدوران الحكم معهاء وترتبه عليها وجوداًء نعم إذا لم يكن إلا علة واحدة 
فالعكس لازم؛ لأن انتفاء العلة يوجب انتفاء المعلول . 

ناي للدلالة على انتفاء الحكم عند وجودها . 

0) أي : عند انتفائها . 

(6) أي : للدلالة على انتفاء الحكم عند انتفائها» وعلى وجوده عند وجودها . 

(9) كالسكر في عصير العنب علة للحرمة» فإن هذا العصير لما لم يكن مسكراً لم يكن 
خرافافلما حدت المسكر فيه وجدت الحرمة» ثم لما زال بصيرورته خلاً صار حلالاً . ٠‏ 

راي تؤثر بطرفيها طرفٍ الوجود في الوجودء وطرف العدم في العدم . 


(1) في المطبوع: توجدء وهو خطأ بدليل قوله: ولم تكن موجبة للحكمء وقوله: أنها غير موجبة . 


باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز لضن 


وإن نصبت للنفى اقتضت النفى عند وجودها والإثبات عند عدمهاء وهذا خطأ لأن 


العلة الشرعية دليل”""2» ولهذا كان يجوز أن لا يوجد”" ما عُلّق عليها من الحكم» والدليل 
العقلي الذي يدل بنفسه”" يجوز أن يدل على وجود الحكم في الموضع الذي وجد””' فيه ثم 
يُعدم ويثبت الحكم بدليل آخرء والدليل الشرعي الذي صار دليلاً بجعل جاعل أولى ٠‏ 
ا 

(فصل) و يجوز أن يثبت الحكم الواحد”'' بعلتين وثلاث وأكثر» كالقتل يجب بالقتل 
والزنى والردة» وتحريم الوطء يثبت بالحيض والإحرام والصوم والاعتكاف والعدة . 

(فصل) وكذلك يجوز أن يئبت بعلة واحدة أحكام متماثلة» كالإحرام يوجب تحريم 
الوطء والطّيب واللباس وغير ذلك» وكذلك يجوز أن يثبت بالعلة الواحدة أحكام محتلفة 
كالحيض يوجب تحريم الوطء» و إحلال ترك الصلاة وغير ذلك» ولكن لا يجوز أن يثبت 
بالعلة الواحدة أحكام متضادة”"'. كتحريم الوطء وتحليله لتنافيهما'*”'". 


. أي: أمارة على الحكم لا موجبة له‎ )١( 

(1) بالدال المهملة» وفي أكثر النسخ: أن لا يوجبء بالباء الموحدة . 

() وفى نسخة: الذي صار بنفسه دليلا . 

(4) أي: الدليل العقلٍ . 

(5) أي: أولى بأن يجوز دلالته على وجود الحكم. ثم يعدم الحكم. ويثبت بدليل 
شرعي آخر فافهم . 

(1) سواء كان واحداً بالنوع» أو واحداً بالشخص . 

(0) لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين . 

(8) أي : بالنسبة إلى محل واحد . 


(1) قال في 'جمع الجوامع ' و'شرحه' للجلال المحلي: والمختار: وقوع حكمين بعلة إثباتاً كالسرقة للقطع 

. والغرم حين يتلف المسروقء أي: لوجوبهماء ونفياً كالحيض للصوم والصلاة» وغيرهما كالطواف» وقراءة 

القرآن» أي: لحرمتهماء وقيل: يمتنع تعليل حكمين بعلة بناء على اشتراط المناسبة فيها؛ لأن مناسبتها 

لحكم تُحصل المقصود منها بترتب الحكم عليهاء فلو ناسبت آخر لزم تحصيل الحاصل» وأجيب بمنع 

ذلك.. وسنده: جواز تعدد المقصود كما في السرقة المرتب عليها القطع زجراً عنهاء والغرم جبراً لما تلف 

من المال. وثالثها - أي: الأقوال في المسألة - : يجوز تعليل حكمين بعلة إن لم يتضادا بخلاف ما إذا 
تضاداء كالتأبيد لصحة البيع» وبطلان الإجارة؛ لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين . 


خا" باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز 


(فصل) وكذلك يجوز أن تكون العلة لإثبات الحكم في الابتداء”''» كالعدة في منع 
التكاح” ا وقد تكون علة في الابتداء والاستدامة 0 كالرضاء”*) في إيطال النكاح . 

(فصل) ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة يجمع بها" بينهماء وقال بعض 
الفقهاء' من أهل العراق: يكفي في القياس تشبيه الفرع بالأصل بما يغلب على الظن أنه 
عله 00 1 1 

فإن كان المراد بهذا أنه لا يحتاج إلى علة موجبة للحكم يُقطع ب بصحتهاء كالعلل العقلية 
فلا خلاف في هذا”" . 

وإن أرادوا أنه يجوز بضرب من الشّبه على ما يقول القائلون بقياس الشّبهء فقد بينا ذلك 
ودج حكن 98 لفك 
في أقسام القياس"5 

وإن أرادوا أنه ليس هاهنا معنى مطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصل فهذا خطأ؛ لأنه 
لو كان الأمر على هذا لما احتيج إلى الاجتهاد. بل كان يجوز رد الفرع إلى كل أصل من غير 
فكرء وهذا مما لا يقوله أحدء فبطل القول به. 

(فصل) والعلة التي يجمع بها بين الفرع والأصل ضربان: منصوص عليها ومستنبطة . 

فالمنصوص عليها: مثل أن يقول: حرمت الخمر للشدة المُطربة» فهذا يجوز أن يجعل 
علة» والنص عليها يغني عن طلب الدليل على صحتهاء من جهة الاستنباط والتأثير. 


. أي : دافعة للحكم في الابتداء» غير رافعة له في الأثناء‎ )١( 

(؟) فإنها دافعة مانعة من حل النكاح ابتداء من غير الزوج» ولا ترفع حل النكاح في 
الأثناء» كما لو كانت موطوءة بشبهة؛ فإنها تعتد» وهى باقية على الزوجية . 

(*) أي : دافعة رافعة للحكم معاً. 

(5) فإنه دافع مانع من ابتداء النتكاح» ورافع من دوامه إذا طرأ. 

)0( وفي نسخة : تجمع بينهما. 

() أي : بعض الحنفية . 

(0) أي : أن الفرع مثل الأصل في الحكم . 

(0) أي: فلا خلاف بيننا وبينهم في هذا المراد» فالمدار على ثبوتها بمسلك من المسالك 
المعتبرة . 
الحكم عند اللهء ولا دليل على العلة» فلا يجوز تعليق الحكم عليه 


باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز قيض 


ومن الناس من قال: لا يجوز أن يجعل المنصوص عليه”'2 علة» وهو قول بعض نفاة 


الات 
بأمر ثان. 


فالدليل على أنه علة هو أنه إذا جاز أن يعرف بالاستنباط أن الشدة المطربة علة للتحريم 
في الخمرء ويقاس غيرها عليها جاز بالنص”''» ويقاس غيرها عليها . 

وأما الدليل على من قال: إنه علة في العين التي وجد فيها دون غيرها [ف]هو أنه إذا م 
يَصِر علة فيهاء وفي غيرها إلا بالنص عليها سقط النظر والاجتهاد؛ لأنه إذا نص على أنه 
علة فيها وفى غيرها استغنينا بالنص عن الطلب”9" والاجتهاد . 

(فصل) وأما المستنبطة: فهو كالشدة المطربة في الخمر؛ فإنها عرفت بالاستنباط» 
فهذا يجوز أن يكون علة. ومن الناس من قال: لا يجوز أن يكون علة”* إلا ما ثبت بالنص 
أو الإجماع”*, وهذا خطأ لما روي عن النبي كَل أنه 00 رضي الله عنه: ابم تحكم؟ 
قال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله كك قال: فإن لم تجد؟ قال: 


. أي: الوصف الذي نص عليه‎ )١( 

(0) أي: جاز أن يعرف بالنص . 

هوق أي : النظر . 

(4) وفي نسخة: أن تكون العلة . 

(0) أي: أو ما ثبت بالإجماع؛ كالإجماع على أن العلة في حديث: «لا يحكم أحدكم 
بين اثنين وهو غضبان»”'' تشويش الفكرء فيقاس بالغضب غيره؛ نحو الجوع والعطش 
المفرظين: 

(1) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوسء أبو عبد الرحمن المدني» أسلم وهو ابن ثماني 
فكترة سكة 4 وشيهد بدرا والمشاهدء وكان من جمع القرآن. قال النبي كَلِهْ: «يأتي معاذ يوم 
القيامة إمام العلماء»” توفي في طاعون عمواس سنة (18) ه. 


(1) أخرجه مسلم (1717) كتاب الأقضية؛ باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان؛, والنسائي 237/8 كتاب آداب 
القضاة» باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يتجنبه . 

(2) أخرجه الحاكم في المستدركء موقوفاً على مالك بن أنس 301/3 ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من 

00 الصحابة: معاذ بن جبل رضي الله عنه. 


فض باب القول فى بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز 


أجتهد رأيي»”'"2: فلو كان لا يجوز التعليل إلا بما ثبت بنص أو إجماع لم يبِقّ بعد الكتاب 
والسنة ما يجتهد فيه. 

(فصل) وقد تكون العلة معنى مؤثراً في الحكمء يوجد الحكم بوجودهء ويزول 
بزواله» كالشدة المطربة في تحريم الخمرء والإحرام”'' بالصلاة في تحريم الكلام. 

وقد تكون دليلاً» ولا تكون نفس العلة» كقولنا في إبطال النكاح الموقوف”': إنه 
ظهاره كالمسلم . 

وهل يجوز أن يكون”" شبهاً لا يزول الحكم بزواله» ولا يدل على الحكم ؟ كقولنا في 
الترتيب في الوضوء: إنه عبادة يبطلها الحدث. فوجب فيها الترتيب كالصلاة على ما 
ذكرناه» من الوجهين”*' في قياس الشبه. 

(فصل) وقد يكون وصف العلة معنى يعرف وجه الحكمة في تعلق الحكم به» كالشّدة 
المطربة في الخمر”” 2» وقد يكون معنى لا يعرف وجه الحكمة في تعلق الحكم بهء كالطعم 
في البر. 

(فصل) وقد يكون وصف العلة صفة كقولنا في البر: إنه مطعوم» وقد يكون اسم”') 
كقولنا: تراب وماء» وقد يكون كما شرعيا كقوليا : يصح وضوؤه فتصح صلاته” . 


)١(‏ أي: الدخول في الصلاة بتكبيرة الإحرام؛ فإنه إذا وجد وجد تحريم الكلام. 
(0) أي: نكاح الفضولي. وهو من ليس ولياًء ولا وكيلآ عنه» قيل لهذا النكاح: النكاح 

الموقوف لأنه ينعقد عند الحنفية موقوفاً على إجازة من عقد له وأما عندنا فباطل كبيع الفضولي» 
() أي: وصف العلة. 

(5) فإن هذا الوصف يناسب أن يحرم الخمر لأجله؛ لأن به ذهاب العقل . 
60 أي: اسمأ جامد غير هشتق . 

(1) أخرجه أبو داود (3592) في الأقضية باب اجتهاد الرأي في القضاءء والترمذي (1327) كتاب الأحكام باب 
ما جاء في القاضي كيف يقضي» وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده عندي بمتصل » 
وأحمد 230/5 و236 و242» و الدارمي في 'السئن* 1/ 60 والطيالسي في 'مسنده" (559)» وغيرهم. 

2( اختلفوا في جواز تعليل الحكم الشرعي» أي: في جواز أن يكون ما جعل علماً على الحكم الشرعي حكماً 
شرعناً» فذهب جمهور الأصوليين إلى جوازه. ومنعه بعضهم مستدلا بوجهين : أحدهما: أن الحكم الذي 
فرض علة إذا كان متقدماً على الذي فرض معلولا لزم تخلف العلة عن المعلول» وهذا لا يجوز وإن كان - 


باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز نفض 


ومن الناس من قال: لا يجوز أن يكون الاسم علة"'2. وهذا خطأ لأن كل معنى جاز 
أن يعلق الحكم عليه من جهة النص جاز أن يستنبط من الأصل» ويعلق الحكم عليه 
كالصفات والأحكام. 

(فصل) ويجوز أن يكون الوصف نفياً أو إثباتاً» فالإثبات كقولنا: لأنه وارث» والنفي 
كقولنا: لأنه ليس بوارث» وليس بتراب» ومن الناس من قال: لا يجوز أن يجعل النفي 
علة20 , 

والدليل على ما قلناه أن ما جاز أن يعلل به نصاً جاز أن يعلل به استنباطاً كالإثبات . 

(فصل) ويجوز أن تكون العلة ذات وصف ووصفين وأكثر”''. وليس لها عدد محصور. 

وحكي عن بعض الفقهاء أنه قال: لا يزاد على خمسة أوصافء. وهذا لا وجه له0© ؛ 
لأن العلل شرعية» فإذا جاز أن يعلق الحكم في الشرع على خمسة أوصاف جاز أن يعلق على 
ما فوقها. 


)١(‏ لأن التعليل بالأسماء الجامدة يشبه التعليل بالطرد وهو فاسدء بخلاف الأسماء 
المشتقة ؛ فإن التعليل بها تعليل بما منه اشتقاقها. 

. كتعليل وجوب القصاص بالقتل العمد عدواناً‎ )١( 

(*) قال الإمام: ولا أعرف لهذا الحصر حجة. وقد يقال: حجته الاستقراء من 
قائله اه. 


متأخرا عنه لزم تأخر العلة عن المعلول» وهذا لا يجوز وإن كان مقارناً فليس أحدهما أولى من الآخر بأن 
يكون علة . وثانيها: أن شرط العلة التقدم على المعلول» وتقدم أحد الحكمين على الآخر غير معلوم فلا 
يجوز. واستدل الجمهور بالنقل والعقل» أما النقل فبقوله كَكٍ للخئعمية حين سألته عن الحج عن أبيها: 
«أرأيت لو كان على أبيك دين» وجه الاستدلال به ظاهر؛ فإنه قاس إجزاء الحج عن الأب على قضاء دين 
العباد؛ والعلة كونهما ديناًء وهو حكم من الأحكام الشرعية. وأما المعقول: فلان العلة إن جعلت بمعنى 
ا ل ا سيان الحا خا عا اق سا ترا و يات عع ال ا اا 
أيهنا في أن يكو ترشب خب التدكميو عل الآخر سينا لحفيؤل مملتض ٠‏ لا تحصل لنا من أحدهما 
بانفراده. نزهة المشتاق 696/2 . 

(1) اعلم أنه يجوز : تعليل الحكم الثبوتي بالثبوتي ي كالتحريم بالإسكارء والعدمي بالعدمي كعدم نفاذ التصرف بعدم 
العقل. والعدمي بالوجودي كعدم نفاذ التصرف بالإسراف» وأما عكسه وهو تعليل الوجودي بالوصف 
العدمي ففيه الخلاف» والأكثر على جوازه والمختار: عند صاحب ' جمع الجوامع ". وابن الحاجب منعه. 
'نزهة المشتاق' 697/2 . 


نض باب القول فى بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز 
ااال م سم 30و77 ايوا 0 


(فصل) ويجوز أن تكون العلة واقفة2"0» كعلة أصحابن'" في الذهب والفضة» ويجوز 
أن تكون متعدية . 

وقال بعض”؟ أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لا يجوز أن تكون الواقفة علة» 
وهذا غير صحيح؛ للا بيناه أن العلل أمارات شرعية » فيجوز أن تجعل الأمارة معنى له 
يتعدىء كما يجوز أن تجعل معنى يتعدى . 


. أي: قاصرة غير متعدية‎ )١( 

(؟) أي: فإنهم عللوا الربا فيهما بكونمما جوهري الأثمان» أي: كونهما محلوقين 
للثمنية» وهذه العلة قاصرة . 

(9) أي: أبو الحسن الكرخي من المتقدمين» وأبو زيد الدبوسي من المتأخرين. 


باب 
بيان الحكم 
اعلم أن الحكم: هو الذي تعلق على العلة من التحليل والتحريم والإيجاب 
والإسقاط: 


وهو على ضربين: مصرح به» ومبهم: 
فالمصرح به أن نقول: فجاز أن يجب» أو فوجب أن يجب» وما أشبه ذلك . 


والمبهم على أضرب: 
متها أن نقول فأشبه كذاء فمن الناس من قال: إن ذلك لا يصح لأنه حكم 
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مبهم'''» ومنهم من قال: إنه يصحء وهو الأصح لأن المراد به: فأشبه كذا في الحكم الذي 
وقع السؤال عنه. وذلك حكم معلوم بين السائل و المسؤول» فيجوز أن يمسك عن بيانه؛ 
اكتفاءة بالعرف القائم بينهما . 

ومنها: أن يعلق عليها التسوية بين الحكمين؛ كقولنا في إيجاب النية في الوضوء: إنه 
ظهاوة فادعوى احافدها و قانها فى البيد* كي كان لك الاي فمن أضحاينا من قال: 
إن ذلك لا يصح؛ أنه بريدمد التسرية رين اماقم بوانانة في الأصل في إسقاط النية» 
وفي الفرع في إيجاب النية» وهما حكمان متضادان» والقياس أن يشتق حكم الشيء من 
نظيره» لا من ضده ونقيضه”*'» ومنهم من قال: إن ذلك يصحء وهو الصحيح لأن حكم 
العلة'*2 هو التسوية بين المائع والجامد في أصل النية» والتسوية بين المائع والجامد في النية 


. لأن تعدية الحكم إلى الفرع لا تكون إلا بواسطتهاء فلا بد أن تكون معينة‎ )١( 
. يعني في ثبوت النية وتحققهاء وهذا هو الفرع المقيس‎ )١( 
فر فإنه طهارة فاستوى جامدها ومائعها في النية» يعني في إسقاطهاء وعدم وجوبها‎ 


(4) فالقياس المذكور باطل؛ لانتفاء اتحاد الأصل والفرع في الحكم؛ لاختلاف الاستواء 
فيهماء وكيف لا ايكون باطلاء وظاهر امتناع تعديه استواء سقوط النية في إزالة 
النجاسة؛ لإثبات إيجاب النية في الوضوء والتيمم» وهذا في الحقيقة يرجع إلى قياس 
الفكنن: 

(5) أي : التي هي كونهما طهارة . 


هف باب_بيان الحكم 


موجودة في الأصل والفرع من غير اختلاف» وإنما يظهر الاختلاف بينهما في التفصيل”'', 
ل ذلك حك عن" , 

ومنها'؟': أن يكون حكم العلة إثبات تأثير لمعنى» مثل قولنا في السواك للصائم: إنه 
تطهير يتعلق بالفم من غير نجاسة» فوجب أن يكون للصوم تأثير فيه”*' كالمضمضة:» فهذا 
يصح؛ لأن للصوم تأثيراً في المضمضة. وهو منع اللمبالغة فيها'"". كما أن للصوم تأثيراً في 
السواك» وهو في المنع منه بعد الزوال» وإن كان تأثيرهما مختلفاً '''. واختلافهما في كيفية 
التأثير لا يمنع صحة الجمع؛ لأن الغرض إثبات تأثير الصوم في كل واحد منهماء وقد 
استويا في التأثير””» فلا يضر اختلافهما في التفصيل”"' . 


)١(‏ فيقال: إخبما أي: الجامد والمائع مستويان» في الأصل الذي هو إزالة النجاسة في 
السقوطء وفي الفرع الذي هو الوضوء والتيمم في الوجوب . 

. أي: التفصيل المذكور‎ )١( 

(*) بل حكم علته أصل الاستواء؛ الذي جعل جامعاً؛ والاختلاف في التفصيل 
لا يضر بالقياس . 

(:) أي: ومن الحكم المبهم المعلق على العلة . 

(5) أي : بالمنع منه بعد الزوال . 

() وذلك خشية فساد الصوم . 

(0) فإن تأثير الصوم في منع اللمبالغة في المضمضة إنما كان خشية فساد الصوم» فلذا 
منع منها من ابتداء النهار إلى آخره» وتأثير الصوم في منع السواك إنما كان لئلا تزول 
الرائحة الكريهة من فم الصائم؛ فإنها عند الله أطيب من ريح المسك» فلذا اختص المنع منه 
بما بعد الزوال؛ لأنه وقت حصولهاء فقد اشترك السواك والمضمضة في المنع عنهما . 

(8) أي : التأثير بالمنع عن كل واحد منهما. 

(9) وفي نسخة: بالتفصيل» بالباء الموحدة. 

ا د 


باب بيان 
ما يدل على صحة العلة 


وجملته أن العلة لا بد من الدلالة على صحتها؛ لأن العلة شرعية» كما أن الحكم شرعي» 


فكما (أنه)'' لا بد من الدلالة على الحكم» فكذلك لا بد من الدلالة على صحة العلة”" . 


(فصل) والذي يدل على صحة العلة شيئان: أصل واستنباط . 
فأما الأصل فهو قول الله عز وجلء» وقول رسول الله يِه وأفعاله» والإجماع. فأما 


قول الله تعالى » وقول رسول الله كي فدلالتهما من وجهين: 


أحدهما: من جهة جهة النطق . 

والثاني: من جهة الفحوى والمفهوم 

فأما دلالتهما من جهة النطق فمن وجوه؛ بعضها أجلى من بعض . 

- فأجلاها ما صرح فيه بلفظ التعليل”''» كقوله تعالى: مِنْ أَجَلٍ ذَلِكَ كنَبنَا عَلَ بن 


إِسَكِدِيلَ* [المائدة: 7”]» وقوله يك : «إنما مبيتكم لأجل 200 


وقول 26 :تإنما عل الامكدان مره أجل ابعر 0غ قوله كلِِ!؟؟: «أينتقص الرطب 


إذا يبس”' فقيل : نعم» فقال: فلا إذن400237 أي : من أجله”"'. فهذا صريح في التعليل . 
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. الكلمة , بين القوسين زيادة ليست موجودة في جميع النسخ‎ )١( 

(0) أي رانك كال غل العليا وها" 

(9) أي: لأجل التوسعة على القافلة التي قدمت المدينة أيام التشريق . 
(4) حين سئل عن بيع الرطب بالتمر . 

(5) أي: إذا جف . 

(1) أي: فلا تبيعوا الرطب بالتمر إذا يبس وجف . 

(0) أي: من أجل نقصانه إذا يبس . 


اعلم أنه لا بد للحكم من علة أناط بها الشارع الحكم» وجوباً كما عليه المعتزلة» أو تفضلاً كما عليه أهل 
الحق. وذلك بإجماع الفقهاء. لا فرق في ذلك بين من يقيسون» وبين من ينكرون القياس كداود الظاهري 
وأتباعه» فلا ينافي أنهم يقولون بأن الأحكام معللة بالمصالح . 

إنما نهيتكم لأجل الدافة» تقدم تخريجه ص 303 . 

أخرجه البخاري (6241) كتاب الاستئذان باب الاستئذان من أجل البصرء ومسلم (2156) كتاب الآداب باب 
تحريم اللظار فى ست عر امن جديك سيل بن جغدا الاعدي اي له 12 

أخرجه مالك في "الموطأ ' » وعنه أبو داود (3359)» والترضيذي (1235) وقال تسن صتتيع + والنسائي في 
'المجتبى " 269-268/7» وابن ماجه (2264)» وابن حبان كما في "الإحسان" (5003). والحاكم في 
"المستدرك " 238/2 وقال: : هذا حديث صحيح» وغيرهم . 


0 باب بيان ما يدل على صحة العلة 


- ويليه في البيان والوضوح أن يذكر صفة لا يفيد ذكرُها غير التعليل”''. كقوله تعالى 
في الخمر: #إّمَا يُرِسِدُ الشَبِطنٌ أن بُوقِع بَنِدَكُمْ المداوة والبقصَآء» الآية [المائدة: 214١‏ وكقوله 
ِهِ في دم الاستحاضة: «إنه دم عِرق2'7027: وكقوله في الهرة: «إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» 2 » وقوله يِه حين قيل له: إن في دار فلان هرةًء فقال: «الهرة 00 
وفي بعضها”": «الهرة ليست بنجسة»* فهذه الصفات وإن لم يُصّرح فيها بلفظ التعليل» إلا 
أنها خارجة مرج التعليل؛ إذ لا فائدة ذ فى ذكرها سوى التعليل”" . 

+:ويلية في البيان أن يعلق :ادك عل عي مو نوفا يض فالظاهر أن تلك الصفة 
علة . 


و قر نر*1الر عل وله تمان «وإن كُنَّ أوْلتِ حل دَفِقُوا عَلتِيْنَ حَقٌّ 


جم هذا افيه بوالا يبام هل الفلة., 

. تمامه: «وليس بالحيضة» أي: ليس بدم حيض‎ )١( 
. أي: بعض الروايات‎ )9( 

(4) وفي نسخة: بلفظةء بزيادة التاء المربوطة . 


(1) أخرجه البخاري (306) كتاب الحيض باب الاستحاضة و(320) باب إقبال الحيض وإدباره» ومسلم (333) 
كتاب الحيض باب الاستحاضة . 

(2) أخرجه أبو داود (75) كتاب الطهارة باب سؤر الهرة» واللفظ لهء والترمذي (92) كتاب أبواب الطهارة باب 
ما جاء في سؤر الهرة» وقال حسن صحيح. والنسائي في "المجتبى' 55/1: وابن ماجه (367) كتاب 
الطهارة وسئنها باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك» ومالك في 'الموطأ" 23/1» والشافعي في 
'الأم" 7-6/1» وأحمد 5/ 296» وابن حبان كما في "الإحسان' (2»)1299 وغيرهم. 

(3) أخرجه أحمد 327/2» وإسحاق بن راهويه فى "المسند' (178)» وابن أبي شيبة في "المصنف ' 37/1» 
وأبو يعلى في "المسند"(6090)؛ والدارقطني في "السئن' 1/ 63: والحاكم في "المستدرك* 1/ 183» 
وغيرهم . 

)4( الهرة ليست بنجسة هذا طرف من حديث : إنها من الطوافين عليكم والطوافات» وقد تقدم تخريجه . 

(5) إذا ذكر الشارع وصفاً دل على عليته إيماءة» وإلا كان ذكره عبثاً ولغواً ينزه هذا المنصب الشريف عنه» وهو 
على أربعة أقسام: الأول: أن يدفع السؤال في صورة الإشكال بذكر الوصف كما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب» فقيل: إنك تدخل على بني فلان» وعندهم هرة» فقال 
عليه الصلاة و السلام إنها لببيت بنوسية ؟ إنها من اللرانين ليجع والطراقات . الثاني: أن يذكر وصفاً في 
محل حكم لا حاجة إلى ذكره ابتداء» فيعلم أنه إنما ذكره؛ لكونه مؤثراً ذ في الحكم كما روي أنه عليه الصلاة 
و السلام قال ليلة الجن لابن مسعود: ما في إداوتك؟ قال: نبيذ تمرء قال: تمرة طيبة وماء طهور. الثالث: 
أن يسأل عليه الصلاة والسلام عن شيءء فيّسأل عن وصف لهء فإذا أخبر عنه حكم فيه بحكم» وذلك كما - 


باب بيان ما يدل على صحة العلة خض 


يَصَعْنَ حَلوُن4 [الطلاق: +].» وكقوله يَلهِ: «من باع نخلاً بعد أن يؤبّر فثمرتها للبائع» إلا أن 
يشترطها المبتاع»00) فالظاهر أن الحمل علة لوجوب النفقة» والتأبير علّة لكون الثمرة للبائع. 

وقد تكون بغير لفظ الشرطء كقوله تعالى: #8وَالسَارِقُ وَألسَارئَهُ مأَقَطعوا أِدِيَهُمَا» 
[المائدة: 8"] وكقوله يَلِِ: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل»”* فالظاهر أن السرقة 
علة لوجوب القطع”'2؛ والطعم علة لتحريم التفاضل”. 

وأما دلالتهما من جهة الفحوى والمفهوم فبعضها أيضاً أجلى من بعض . 

تأنه مال عله لعفي" كقزله تسال طقلا نكل لا اق 4 [الأسراة 2] 
وكنهيه يك عن التضحية بالعوراء » فيدل بالتنبيه عند سماعه أن الضرب أولى بالمنع» وأن 
العمياء أولى بالمنع . 


. لأن تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق‎ )١( 
. (؟) سواء كان تنبيهاً بالأدنى على الأعلى» أو تنبيهاً بالأعلى على الأدنى‎ 


- روي أنه عليه الصلاة و السلام سأل عن شراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم» قال 
عليه الصلاة و السلام: فلا إذن . الرابع : أن يُسأل عن حكم فيتعرض لنظيره» وينبه على وجه الشبه بينه 
وبين المسؤول عنهء فيفيد أن وجه الشبه هو العلة» كما روي أن عمر رضي الله عنه قال: هششت فقبلت 
وأنا صائمء فقلت:يا رسول الله صنعت اليوم أمرأ عظيماً» قبلت وأنا صائم؛ قال: أرأيت لو تمضمضت من 
الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس» قال: فمهء فتبه عليه الصلاة و السلام بهذا على أنه لا يفسد الصوم 
بالمضمضة لمشابهتها للقبلة في أن كلا منهما وإن كان مقدمة للشرب والوقاع المفسدين» فلم يحصل منه 
المطلوب من الشرب والوقاع . ' الإبهاج' 3/ 50 . 

(1) أخرجه البخاري (2204) كتاب البيوع باب من باع نخلاً قد أبرت أو أرضاً مزروعة أو بإجارة» و(2206) باب 
بيع النخل بأصله» و(2379) كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب حائط أو نخل» و(2716) 
كتاب الشروط باب إذا باع نخلا قد أبرت» ومسلم (1543) كتاب البيوع باب من باع نخلا عليها ثمر . 

(2) لا تبيعوا الطعام بالطعام . . . إلخ تقدم تخريجه ص .304 

(3) ويلتحق بهذا القسم - أي: ترتب الأحكام بصيغة الجزاء و الشرط - ما يرتبه الراوي بفاء الترتيب كقوله: زنى 
ماعز فرجمء. وسها النبي عليه الصلاة و السلام فسجدء ورضخ يهودي رأس جارية فرضخ النبي عليه الصلاة 
والسلام رأسه. فكل هذا يدل على التسبب وليس للمناسبة؛ فإن قوله: من مس ذكره فليتوضأء يفهم منه 
السبب وإن لم يناسب» بل يلتحق بهذا الجنس كل حكم حدث عقيب وصف حادث؛ سواء كان من الأقوال 
كحدوث الملك والحل عند البيع والتكاح والتصرفات» أو من الأفعال كاشتغال الذمة عند القتل والإتلاف أو 
كتحريم الشرب عند طريان الشدة على العصير وتحريم الوطء عند طريان الحيض فإنه ينقدح أن يقال لا 
يتجدد إلا بتجدد سبب وإن لم يتجدد إلا هذا فإذاً هو السبب وإن لم يناسب. " المستصفى" 309/1 . 

(4) نهيه ككلْهِ عن التضحية بالعوراء » تقدم تخريجه ص .303 


برضن باب بيان ما يدل على صحة العلة 


- ويليه في البيان أن يذكر صفة» فيفهم من ذكرها المعنى التي تتضمنه تلك الصفة من 
غير جهة التنبيه» كقوله يَكهِ: «لا يقضي القاضي وهو غضبان2”''. وكقوله يكِ في الفأرة 
تقع في السمن: «إن كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فأريقوه»» فيفهم 
بضرب من الفكر أنه إنما منع الغضبان من القضاء؛ لاشتغال قلبه» وأن الجائع والعطشان 
مثلهء وأنه إنما أمر بإلقاء ما حول الفأرة من السمن إن كان جامداً»ء وإراقته إن كان مائعاً؛ 
لكونه “جامداً أو مائعاء وأن الصيرج والزيت مثله . 

(فصل) وأما دلالة أفعال الرسول يك فهو أن يفعل شيئاً عند وقوع معنى من جهته» أو 
من جهة غيره» فيعلم أنه لم يفعل ذلك إلا لما ظهر من المعنى» فيصير ذلك علة فيه» وهذا 
مثل ما روي: «أنه سها رسول الله يكخِ فسجد»””: فيعلم أن السهو علة للسجودء وأن 
أعرابياً جامع في رمضانء فأوجب عليه عتق رقبة” » فيعلم أن الجماع علة لإيجاب 
الكفارة . 

(فصل) وأما دلالة الإجماع فهو أن تجمع الأمة على التعليل بهء كما روي عن 
عمر رضي الله عنه أنه قال في قسمة السواد”'؟: «لو قسمت بينكم لصارت 

ا 0 بن الخطاب رضي الله عنه صنع فيها ما تضمنته آية: 
لامآ أفاه أَنَّهُ عل وَسُولِدء مِنْ أَهْلٍ لتر مِلَّهِ ولول وَِذِى الْقرَق والبتتئ والسككنٍ وَبنٍ 4 
[الخشرة: ل محتجاً بها على الزبير” وبلال وسلمان الفارسي 
وغيرهم» حيث طلبوا منه قسمته على الغانمين بعقاره وعلوجه. ووافقه على ما أراد علي 
وعثمان وطلحة”” والأكثرونء» بل المخالفون أيضاً بعد أن قال خاطباً: «اللهم اكفني بلالا 


(1) أخرجه البخاري (7158) كتاب الأحكام باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» ومسلم (1717) كتاب 
الأقضية باب كراهية قضاء القاضي وهو غضبان . 

(2) إن كان جامداً فألقوها . . . إلخ تقدم تخريجه ص 303 . 

 )3(‏ أخرجه أبو داود (1018) كتاب الصلاة باب السهو في السجدتين» والترمذي (395) كتاب الصلاة باب ما جاء 

في التشهد في سجدتي السهوء واللفظ لهء وقال حسن غريبء والحاكم 1/ 323 وقال: صحيح على شرط 

التيين دبواترة الذهبي . 

(4) أن أعرابياً جامع في رمضان . . .إلخ تقدم تخريجه ص 167 . 

(5) هو الزبير بن العوام بن خويلد الأسديء حواري رسول الله يَْق تقدمت ترجمته من الشارح. 

)6( أبو محمد طلخة بن عبد الله بن عثمان التيمي المدني» أحد العشرة المبشرين بالجنة» تقدمت ترجمته من 
الشارح . : 


باب بيان ما يدل على صحة العلة فى 


ذولة"'" بين أغنبائى 0 وم يخالفوه» وكما قال علي كرم الله وجهه في شارب الخمر: « 
إذا شرب سكرء وإذا سكر هذىء, وإذا هذى افترى» فأرى أن يحد حد المفتري»”” فلم 
يخالفه أحد في هذا التعليل. 

(فصل) وأما الفضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو الاستنباط. وذلك من 
وجهين: أحدهما: التأثير» والثاني: شهادة الأصول. 

فأما التأثير: فهو أن يوجد الحكم بوجود معنى» فيغلب على الظن أنه لأجله”" ثبت 
الحكم. ويعرف ذلك من وجهين: 

أحدهما: بالسلب والوجودء وهو”" أن يوجد الحكم بوجوده”''» ويزول بزواله 
وذلك مثل قوله في الخمر: إنه شراب فيه شدة مطربة؛ فإنه قبل حدوث الشدة كان حلالاًء 
ثم حدثت الشدة فحرم» ثم زالت الشدة فحل» فعُلم أنه هو العلة”© . 


امسا هذا ما نطقت به الأخبار الصحيحة؛ مع أن المشهور في كتب المغازي أن 
السواد فتح عنوة» وهو يقتضي كونه غنيمة» فيقسم بين الغانمين» أفاده الآلوسي © 
)١(‏ أي: أمر يتداوله الأغنياء فيما بينهم ويتعاورونه» فلا يصيب أحداً من الفقراء . 
(؟) وفي النسخ المطبوعة: لأصلهء بالصاد المهملة بدل الجيم المعجمة» وهو تحريف . 
(9) ويسمى بالدوران وبالطرد و العكس . 
(:) أي: بوجد ذلك المعنى والوصف. وإليه يرجع ضمير بزواله أيضاً. 


)010( قال الغماري في لحري اجاديف الل" ص: 312: عد الفط دلو ورد ع موحي الل كد 

(2) أخرجه مالك في "الموطأ ' 2/ 842-وعنه الشافعي في "الأ م" 6/ 180» وغيرهم . قال الحافظ : وهو معضل 
ووصله اللسجاناقي 'الكبرى' (2)5280 والدارقطتي 6/3 والبيهقي 8/ 2320 والحاكم 376/4» وقال 

يح الإسناد ولم يخرجاه» وغيرهم . 

)3( استدل على علَيّة الدوران بوجهين : أحدهما : أن الحكم لا بد له من علة على ما تقررء فتلك العلة إما المدار 
أو غيره» الثاني باطل؛ لأن ذلك الغير إن كان موجوداً قبل الحكم لزم تخلف الحكم عن العلة» وهو خلاف 
الأصل» وإن لم يكن موجوداً قبله لم يكن علة لذلك الحكم إذ اك والأصل بقاؤ؛ على ما كان عليه؛ من 
عدم عليته» فيحصل ظن عدم عليته باستصحاب هذا الأصل» وبحصول هذا الظن يحصل ظن علية المدار؛ 
لمن هاهنا يزه الوجه الثاني :مما يدل عائ عليه الدوران أن عله يعن الخداراتكة الحكم الدائر عنه في 
شيء من صور الدوران لا يجتمع مع عدم علية بعض المدارات للدائر . *الإبها- اج في شرح المنهاج ' 0 . 

4 احرج السهفي فيا الكيرى 49156 ودكره اين مساكر في تاريخ دملفيق 12 196 وان قذامة في فين 
2 . 

)5( محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي» شهاب الدين» أبو الثناء : : مفسر محدث أديب» من أهل بغداد» 
مولده ووفاته فيها. تقلد الإفتاء ببلده سنة 1248 ه وعزل. فانقطع للعلم» ثم سافر إلى الموضلء» فالآستانة» 
وأكرمه السلطان.عبد المجيد. وعاد إلى يغداد يدون رحلاته ويكمل ما كان قد بدأ به من مصنفاته» فاستمر- 


شف باب بيان ما يدل على صحة العلة 


والثاني: بالتقسيم» وهو أن يطل كل مع في الأصل إلا وال + فيعلم أنه هو 
العلة» وذلك مثل أن يقول في الخبز: إنه يحرم فيه الرباء فلا يخلو إما أن يكون للكيل أو 
للطعم أو للوزنء ثم يُبطِل”") أن يكون للكيل والوزن» فيُعلم أنه للطعه”" . 

(فصل) و أما شهادة الأصول فيختص بقياس الدلالة» وهو أن يدل على صحة العلة 
بشهادة الأصول. وذلك مثلُ أن نقول في القهقهة: إن ما لا ينقض الطهر خارج الصلاة لا 
ينقض داخل الصلاة كالكلام”؟ » فيدل عليه بأن الأصول تشهد بالتسوية بين داخل الصلاة 
وحخارجها آلا ترى أنّما يتقض الوضوء:داتخل الضلاة ينقضن خارجهاء كالأحداث كلها 
وما لا ينقض خارج الصلاة لا ينقض داخلهاء فيجب أن تكون القهقهة مثلها؟ . 

(فصل) وما سوى هذه الطرق فلا يدل على صحة العلة . 

وقال بعض الفقهاء: إذا لم يجد ما يعارضها"" » ولا ما يفسدها دل على صحتها . 

وقال أبو بكر الصيرفي: طَرْدها”"' يدل على صحتها . 

فأما الدليل على من قال: إن عدم ما يفسدها دليل على صحتها فهو أنه لو جاز أن 
يجعل هذا دليلاً على صحتها لوجب إذا استدل بخبر لا يعرف صحته أن يقال: عدم ما 
يعارضه» وما يفسده يدل على صحتهء وهذا لا يقوله أحد . 

و أما الدليل على الصيرفي فهو أن الطرد فعل القائس» وفعل القائس ليس بحجة في 
الشرعء ولأن قوله: إنها مطردة معناه أنه ليس هاهنا نقض يفسدها .وقد بينا أن عدم ما 
يفسد لا يدل على الصحة . 


. ويسمى بالسبر والتقسيم» وبالسبر فقط. وبالتقسيم فقط‎ )١( 

(؟) بالنقض أو غيره . 

(") وهذا هو المطلوب . 

(:) أي: فإنه لا ينقض الطهر خارج الصلاة» ولا ينقضه داخلها باتفاق بيننا وبين 
الحنفية . 

(5) أي : مثل الأحداث في التسوية بين داخل الصلاة وخارجها . 

(5) أي: إذا سلمت العلة عن علة تعارضها تقتضي نقيض حكمها . 

(0) أي: اطرادها بأن يثبت الحكم مع الوصف الذي لم يعلم كونه مناسباًء ولا مستلزما 
للمتائيمية: 


- إلى أن توفي» من كتبه "روح المعاني ' في التفسيرء و"نشوة المدام في العود إلى دار السلام ' و"'دقائق 
التفسير" و "حاشية على شرح القطر' في النحوء توفي سنة1270 ه. “الأعلام' 7/ 176 : 


ياب 
بيان ما يفسد العلة 


قال الشيخ الإمام الأوحد رحمه الله ورضي عنه: قد ذكرت في 'الملخص في الجدل' 
فيما يفسد العلة خحمسة عشر نوعاًء وأنا أذكر هاهنا ما يليق بهذا الكتاب» إن شاء الله تعالى؛ 
فأقول: إن الذي يفسد العلة عشرة أشياء : 

أحدها: أن لا يكون على صحتها دليل2"7» فيدل ذلك على فسادها؛ لأني قد بينت في 
الباب قبله أن العلة شرعية» فإذا لم يكن على صحتها دليل من جهة الشرع دل على أنها ليست 
بعلة» فوجب الحكم بفسادها . 

(فصل) والثاني: أن تكون العلة منصوبة لما لا يثبت بالقياس» كأقل الحيض وأكثره» 

وإثبات الأسماء واللغات على قول”" من لا يجيز”" إثابتها بالقياس» وغير ذلك من الأحكام 
التي لا مدخل للقياس فيهاء » على ما تقدم شرحهاء فيدل ذلك على فسادها . 

(فصل) والثالث: أن تكون العلة منتزعة من أصل لا يجوز انتزاع العلة منه» مثل أن 
يقيس على أصل غير ثابت» كأصل منسوخء أو أصل لم يثبت الحكم فيه؛ لأن الفرع لا يثبت 
إلا بالأصلء فإذا لم يثبت الأصل لم يجز إثبات الفرع من جهته . 

وهكذا لو كان الأملن قد وزرد الشرع بتخصيصه ومنع القياس عليه» مثل قياس 
أصحاب أبي حنيفة رحمه الله غير رسول الله يَِ على رسول الله يَكهِ في جواز”*؟ النكاح 
بلفظ الهبة» وقد ورد الشرع بتخصيصه بذلك””©: فهذا أيضاً لا يجوز القياس عليه؛ لأن 
القياس إنما يجوز على ما لم يَرِد الشرع بالمنع منه. 


+ أي دليلشرعي:‎ )١( 

(؟) وهذا القول هو الأصح . 

(') وفي نسخة: يجوز من التجويز . 

(8) أي: انعقاده . 

0( أي بتخصيص النبي كَيِةْ بانعقاد الجاع يلمي اليه وذلك في قوله تعالى : 
وه تُوْمنَةٌ إن وَعبَتَ كَنْسَهَا ّي إِنَ لد لين أن يسْسكمهًا حَاصصةٌ لك من ذون الْمؤييين» 
[الأحزاب: ]5٠‏ فقوله: خالصة لكء يدل على أن النكاح بلفظ الهبة لا ينعقد؛ لأن اللفظ 


نوين باب. بيان ما يفسد العلة 


فأما إذا ورد الشرع بالمنع منه فلا يجوزء ولهذا لا يجوز القياس إذا منع منه نص أو 
إجماء”؟" . 

(فصل) والرابع: أن يكون الوصف الذي جعل علة لا يجوز التعليل به» مثل أن تجعل 
العلة اسم لقب»ء ارد ين 4" قي ذلك أو نتيا "فل فقول م لا 
يجيز قياس الشبهء أو وصفاً م0*' يثبت وجوده في الأصل وفي الفرع» فيدل”* على فسادها؛ 
لأن الحكم تابع للعنة». وإذا كات الكلة لااتنيد التكي» .أو ل تلبت تر رقيات للك مق 
جهتها. 

(فصل) والخامس: أن لا تكون العلة مؤثرة في الحكو”''؛ فيدل ذلك على فسادها. 

ومن أصحاينا من .قال :إن ذلك لا بوجت فتنادها؛ بوهى طريقة انه ال 20 إن 
طردها يدل على صحتهاء وقد دَللتُ”'' على فساده”2 . ْ 


تابع للمعنى». وقد اختص النبي كَلِةٍ بالمعنى» وهو حلها له من غير صداقء إن أراد أن 
يستنكحهاء فيختص بانعقاد النكاح بلفظ الهبة» ولا يقاس عليه غيره. 

. أي : باتفاق بيننا وبين الحنفية‎ )١( 

(؟) كلمة (ل) النافية ليست موجودة في غالب النسخ» أي: التمثيل بما ذكر جاز على 
قول من قال: لا يجوز أن يكون وصف العلة اسماًء وعلى قول من قال: لا يجوز أن يكون 
النفي علة» وقد تقدم عن المصنف جوازهماء وهو الأصح. 

100 : وصفاً مناسباً للحكم بالالتزام» عدر رجز لل انيت و ا 
حتى يقاس عليه الوضوءء فإن الطهارة من حيث هي غير مناسبة لاشتراط النية» وإلا 
لاشترطت في الطهارة عن النجسء لكن تناسبه من حيث إنها عبادة» والعبادة مناسبة لاشتراط 
الغية: ْ 

(4) وفي نسخة: لن بنون بدل ميمء وفي أخرى: لمن بميم ثم نون» وكلتاهما محرفة. 

(5) أي : المذكور من كون العلة اسم لقبء أو نفي صفةء أو شبهاً أو وصفاً لم يثشبت 
وجوده في الأصل والفرع . 

(5) بأن لا يكون فيها مناسبة لإثبات الحكم ولا لنفيه. 

7) أي: كونما غير مؤثرة في إثبات الحكم ونفيه. 

(4) وهو أبو بكر الصيرفي. 


فك أ أقمت دليلا . 


(1) أي: على فساد قول من قال: إن طردها يدل على صختها . 


باب بيان ما يفسد العلة نايننا 


ومن أصحابنا من قال: إن دفعه للنقض”'"' تأثير صحيح”"2. وهذا خطأ لأن المؤثر””" 
ما تعلق الحكم به في الشرع» ودفع النقض عن مذهب المعلل ليس بدليل على تعلق الحكم به 
في الشرع» وإنما يدل على تعلق الحكم به عنده””*'» وليس المطلوب علة المعلل» وإنما 
المطلوب علة الشرع» فسقط هذا القول . 

وفي أي موضع يعتبر تأثير العلة؟ فيه وجهان: 

من أصحابنا من قال: يطلب تأثيرها في الأصل؛ لأن العلة تتفرع من الأصل أولآء ثم 
يقاس الفرع عليهء فإذا لم يؤثر في الأصل لم تثبت العلة فيه» فكأنه رد الفرع إلى الأصل بغير 
علة الأصل . 

ومنهم من قال: يكفي أن يؤثر في موضع”” من الأصول . وهو اختيار شيخنا 
القاضي أبي الطيب الطبري رحمه الله وهو الصحيح عندي؛ لأنها إذا أثرت في موضع من 
الأصول دل على صحتهاء وإذا صحت في موضع وجب تعليق الحكم عليها حيث 
و 

)١(‏ النقض: هو تخلف الحكم عن العلة» أي: عن الوصف المدعى عليته بوجودها في 
بعض الصور بدون الحكم. 

(0) أي: تأثير في كون الوصف علة؛ بمعنى أن الطردء أي: ثبوت الحكم مع 
الوصف يدل على تأثير الوصف فيه باندفاع النقض عنه. 

(7)ننيها كوه مناسيا. 

0 عند المعلل. 

(5) وفي نسخة: وضع بدون ميم. 


(1) المناسب وهو ما علم اعتبار الشارع له ولواظناً ينقسم إلى أربعة أقسام : 

أحدها: أن يعلم اعتبار عين الموصوف في عين الخكم.بنص أو إجماع وهذا القسم يسمى المؤثر» مثال 
اعتبار عين الوصف في عين الحكم بالنص اعتبار عين مس الذكر في عين الحدث بنصه يَه: «من مس ذكره 
فليتوضأ؛ ومثاله بالإجماع اعتبار عين الصغر في عين ولاية المال؛ فإنه مجمع عليه . ثانيها: أن يعلم اعتبار 
عين الوصف في جنس الحكم لواحد منهما كاعتبار عين الصغر في ولاية النكاح حيث ثبتت معه . ثالثها: أن 
يعتبر جنس الوصف في عين الحكم كاعتبار المشقة في عين جواز الجمع بالمطر على القول به . رابعها: أن 
يعتبر جنس الوصف في جنس الحكم كاعتبار القتل العمد العدران بمثقل في القصاص . وهذه الثلاثة 
الأخيرة تسمى بالملائم لملاءمتها للحكم . "الإبهاج شرح المنهاج' 65/3 . 


هن , باب بيان ما يفسد العلة 


(فصل) والسادس: أن تكون منتقضة» وهي أن توجد ولا حكم معها'''. 

وقال أصحاب أبي حنيفة”"' : وجود العلة من غير حكم ليس بنقض لها"". بل هو“ 
تخصيص لهاء وليس بنقض”'. والدليل على فساد ذلك هو أنها علة مستنبطة» فإذا وجدت 
من غير حكم وجب الحكم بفسادهاء دليله: العلل العقلية . 

- فأما وجود معنى العلة ولا حكمّء وهو الذي سمته المتفقهة الكسر والنقض من 
طريق المعنى» وهو أن تبدل العلة أو بعض أوصافها بما هو في معناها”"" . ثم يوجد ذلك”"© 
من غير حكمء فهذا ينظر فيه : 

فإن كان الوصف الذي أبدله غير مؤثر في الحكم دل على فساد العلة؛ لأنه إذا م 
يكن مؤثراً وجب إسقاطه؛ وإذا سقط لم يبقّ شيء؛ فإما أن لا يبقى شيء”*» فيسقط 

)١(‏ لا فرق في هذه العلة بين أن تكون منصوصة قطعاً أو ظناً أو مستنبطة» وبين أن 
تكون وجودً مانع» أو فقد شرط أو غيرهماء مثال ذلك أن يقول الشافعي: من لم يبيت النية 
يصح بلا تبييت» فقد وجدت العلة - وهي العرو عن النية - بدون الحكم. وهو عدم 
الصحة . 

(؟) أي: الحنفية من علماء العراق» والإمام أبو زيد الدبوسي من علماء ما وراء 
النهرء وأما علماء [ما] وراء النهر عدا الدبوسي فموافقون لنا في أن النقض قادحء أي: أن 
تخلف الحكم عن العلة نقض قادح فيها . 

هر أي : أنه نقض إلا أنه ليس بقادح عند وجود المانع» أو فقد الشرط» سواء كانت 

(5) أشار بهذا إلى استدلالهم على قولهم[و]حاصله القياس على الأدلة اللفظية» فكما 
أن التخصيص لا يقدح في كون العام حجة» كذلك النقض لا يقدح في كون الوصف علةء 
والجامع كونهما من الأدلة الشرعية» وجمع الدليلين المتعارضين» فافهم . 

)0( قوله: وليس بنقض » غير موجود في بعض النسخ أي: وليس التتخصيص بقادح 
في حجية العموم . 

(7) وفي نسخة: بما هو في معناه . 

(0) أي: ما هو في معنى العلة . 

(8) أي : بعد سقوط ذلك الوصف الذي لا تأثير فيه . 


باب بيان ما يفسد العلة يفف 


الدليل» أو يبقى شيء فينتقض» فيكون الفساد راجعاً إلى عدم التأثير”'' أو النقتض”"'؛ وقد 
بيناهما. 

وإن كان الوصف الذي أبدله مؤثراً في الحكم لم تفسد العلة؛ لأن المؤثر في الحكم لا 
يجوز إسقاطه. فلا يتوجه على العلة من جهته فساد. 

- فأما وجود الحكم من غير علة”" فينظر فيه: 

فإن كانت العلة لجنس الحكم فهو”'' نقضء وذلك مثل أن نقول: العلة في وجوب 
النفقة””؟ التمكين من الاستمتاع» نا مضع وجيت االشلة تيه ]اشن غير لكين قهو نتف 
وأي موضع وجد'' التمكين فيه من غير نفقة فهو نقضص” ؛ لأنه زعم أن التمكين علة هذا 
الحكم أجمعء للاعلة له سواه 0 وأي موضع فقد 
سقط”". فإذا وجد وم يجب. أو فقد ولم يسقط” فقد انتقض التعليل. 

وإن كانت العلة للحكم في أعيان» لا لجنس الحكم لم يكن ذلك”' نقضاً؛ لأنه يجوز 
أن يكون في الموضع الذي وجدت العلة يثبت الحكم بوجود هذه العلةء وفي الموضع الذي 
عدمت”''' يثبت لعلة أخرى» كقولنا في الحائض: يحرم وطؤها للحيض» ثم يُعدم الحيض 
في الْمُحرمة و المعتدة» ويثبت التحريم لعلة أخرى"'. 


)١(‏ أي: في حالة عدم بقاء شيء بعد إسقاط الوصف غير المؤثر. 

(؟) أي: في حالة بقاء شيء بعد إسقاط غير المؤثر. 

(”) وهذا يقال له: تخلف العلة عن الحكم» ويقال لما سبق : تخلف الحكم عن العلة. 
)أي وجود الحكم من غير علة. 

(5) أي : للزوجة. 

0 أي بتخلف الحكم عن العلة. 

(9) أي سقط الوجوب. 


)211 وهي في المحرمة الإحرامء وفي المعتدة الاعتداد عن طلاق بائن . 


10( في المطبوع : وجب . بدل وجد . وهو خطأ . بدليل قوله الآتي : فكأنه قال : أي موضع وجد . . .إلخ . 


ناا باب بيان ما يفسد العلة 
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(فصل) والسابع : أن يمكن قلب العلة: وهو أن يُعلق عليها نقيض ذلك الحكم 
ويقاس على الأصل”" »2 فهذا قد يكون بحكم مصرح» وقد يكون بحكم مبهم: 

- فأما المضرح فهو أن تقول" : عضو من أعضاء الوضوءء فلا يتقدر فرضه بالربع 
كالوجه» فيقول المخالف”؟2: عضو من أعضاء الوضوءء فلا يجزئ فيه ما يقع عليه الاسم 
كالوجه»ء فهذا(”' يفسد العلة» ومن أصحابنا من قال: إن ذلك لا يفسد العلة» ولا يقدح 
فيها؛ لأنه فرض مسألة على المعلل''2» ومنهم من قال: أن ذلكن العا رق يل ا ا 
فيصار فيهما إلى الترجيح”*؟. والصحيح أنه يوجب الفسادً. 

والدليل على أنه يقدح أنه عارضه بما لا يمكن الجمع بينه وبين علته؛ اا ل 
ا 

والدليل على أنه يوجب الفساد أنه يمكن أن يعلق عليها حكمان متنافيان» فوجب 
الحكم بالفساد. 

- وأما القلب بحكم مبهمء قير قانت الغسرنة نولل سكل أذ خفرل ل 
طهارة بمائع فلم تفتقر إلى النية كإزالة النجاسة » فيقول الشافعي : طهارة بمائع » فكان مائعها 
كجامدها”''' في وجوب التنقه كازالة لساري , 


. أي: ذلك الحكم الذي علقه الخصم عليها‎ )١( 

(6) أي: على الأصل الذي جعله المستدل مقيسا عليه . 

(*) أي : تقول أنت أيها الشافعي مستدلاً على مسح الرأس 

(:) كالحنفي . 

(5) أي : هذا القلب» وهو ما يكون بحكم مصرح . 

(3) أي: فرض المعترض» فدعواه أن ما استدل به المعلل في المسألة المتنازع فيها على ذلك 
الوجه في كيفية الاستدلال على المعلل» لا له فافهم . 

(0) أي : والمعارضة لا تفسد العلة» بل تمنع من التعلق بها . 

(0) أي من خارج . 

(9) أي : فالقادح أعم من أن يكون مفسداً للدليل» أو مانعاً من التعلق به إلى أن يترجح 
من خارج . ٍ 

. أي: مستدلا على عدم وجوب النية في الوضوء والغسل‎ )9١( 

. وهو التيمم‎ )١١( 


(؟١١)‏ أي: يستوي جامدها ومائعها فى سقوط النية . 


نات يتان ما بنذ الملة خف 


فم أمحانا مه قال927: إن ذلك لا يصح؛ لأنه يريد التسوية بين المائع والجامدء في 
اس النيةء وفي الفرع*2 في إيجاب الوك ٠‏ 

ومنهم من قال''2: إن ذلك يصح”" . وهو الأصح لأن التسوية” بين المائع والجامد 
لا تنافي87) علة المستدل في إسقاط النية» فصار كالحكم المصرح به . 

(فصل) والثامن: أن لا توجب العلة حكمها فى الأصل» وذلك على ضربين : 

أحدهما: أن تفيد الحكمّ في الفرع بزيادة أو فصان عنا تعدو ف الأصيره فيدل على 
فسادهاء وذلك مثل أن يقول الحنفي في إسقاط تعيين النية في صوم رمضان”''©: لأنه 
مستّحق العين فلا يفتقر إلى التعيين» كرد الوديعة» فهذا لا يصح؛ لأنه يفيد في الفرع غير 
حكم الأصل''''؛ لأنه يفيد في الأصل إسقاط التعيين مع النية رأساء وفي الفرع يفيد 
إسقاط التعيين» ومن حكم العلة أن يثبت الحكم في الأصل»ء ثم يتعدى إلى الفرع. 
فينتقل”"'' حكم الأصل إليهء فإذا لم ينتقل إليه ذلك الحكم دل على بطلانها. 


. وهو القاضي أبو بكر الباقلاني‎ )١( 

. أي: المقيس عليهء وهو إزالة النجاسة‎ )١( 

(9) الجار والمجرور متعلق بقوله: التسوية . 

(4) معطوف على قوله: في الأصل» أي: ويريد التسوية في الفرع المقيس وهو 
الوضوء والغسل . 

(0) أي : والقياس لابد فيه من مساواة الفرع للأصل في الحكم بعلة جامعة بينهماء 
وهنا لا مساواة؛ لأن الحاصل في الفرع نفي» وفي الأصل إثبات . 

(7) وهو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني» و به قال إمام الحرمين أيضاً . 

0) أي : يقبل . 

(8) أي: أصل الاستواء الذي جعل جامعاً . 

(9) أي: فلا يضر اختلاف حكم الفرع والأصل بالنفي والإثبات . 

. أي: فإن صوم رمضان يصح عند الحنفية بمطلق النية‎ )9١( 

. أي: بنقصان عما يفيده في الأصل من الحكم‎ )١١( 

)١١(‏ قوله: فينتقل» من باب الافتعال في الموضعين» وفي نسخة فيهما: ينقل» من 
باب نصر. 1 1 


2 باب بيان ما يفسد العلة 


والثاني: أن لا تفيد الحكم في نظائره على الوجه الذي أفادته''' في الأصل» وذلك 
مثل أن يقول الحنفي في إسقاط الزكاة في مال الصبي: لماعي ال لاد يب 
الزكاة في ماله كالكافرء فإن هذا فاسد؛ لأنه لا يؤججب الحكم في نظائره' على الوجه 
الذي يوجب في الأصل» ألا ترى أنه لا يوجب إسقاط العشر في زرعه. ولا زكاة المطر 
في ماله كما يوجب في الأصلء فدل على فسادها؛ لأنها لو كانت توجب الحكم : في الفرع 
لأوجبت الحكم في نظائره على الوجه الذي أوجبته”” "“فن الأصبل . 

(فصل) والتاسع : أن يَعتَبر(؟» حكماً بحكم مع اختلافهما في الوضع” “كروهو الدى 
تسميه المتفقهة فسادً الاعتبار» ويعرف ذلك من طريقين: 

اك دم ارم » فيدل ذلك على بطلان الجمع بينهماء 
مثل أن يعتبر”' الطلاق بالعدة في أن الأعتار فية برق المراة؟ وعريتهاء فهدا فاشير”؟؛ 
لأن النبي 59 فرق بينهما في ذلك» فقال*2: «الطلاق بالرجال والعدة بالنساء»”!' فيكون 
الجنمع:باطلاً بالنيضة 663 


. ©" وفي نسخة: الذي أفاد‎ )١( 

(؟) وفي نسخة: في النظائر . 

(:) أي : المعتبر المجتهد القائس . 

(4) في نسخة: الموضه”) 4 نزيادة المبم » 

(7) أي: المعتبر القائس الشافعي . 

(0) كما يقوله الحنفية من اعتبار رق الزرج وحريته» وبناء على ما عليه إمامنا الشافعي 
يكون طلاق الأمة ثنتين ولو كان زوجها حر اه كما أن عدنا حيضتان مطلق» وطلاق 
الحرة ثلاث ولو كان زوجها عبداً. كما أن عدتها ثلاث مطلقاً . 

002 لي : فهذا ا جمع فاسد الاعتبار . 

0( فقابل يُليْةِ بين الرجال والنساء» ومعلوم أن اعتبار العدة بالنساء من حيث العدد» 
فكذا ما قوبل تحقيقاً للمقابلة . 

)0 وتذهاب عن عنا الى اباهذ لديف ارهن بقرق 6د «طلاق الأمة 
لاق قال الزيلعي: غريب مرفوعاً وقال الحافظ : لم أجده مرفوعاً . وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ ١101‏ وعبد الرزاق 

(12950) عن ابن عباس موقوفاً» قال الحافظ : إسناده صحيح . وأخرجه الطبراني ف في "الكبير" 249 عن 

ابن مسعود موقوفاًء قال الهيئمي: ورجال أحد الإسنادين رجال الصحيح. 

(2) وهي خطأ؛ ال 


(3) والصحيح ما أثبتهء والله أعلم. 


)4( أي : سواء كان زوجها حرا أو عبداًء ومثله يقال في قوله الآتي : مطلقاً . 


باب بيان ما يفسد العلة لق 


- ويعرف”'' بالأصول: 

وهو أن يعتبر ما بني على التشديد بما بني على التخفيف في إيجاب التخفيف» كاعتبار 
الكمد بالسيو” “واو الفدمان باكر 

أو ما بني على التأكيد في الإسقاط بما بني على التضعيفء كاعتبار العتق بالرق» 


والضمان بالحد. 
أو (ما بني على التخفيف”*' بما بني على التغليظ في إيجاب التغليظ؛ كاعتبار السهو 
بالعمد. 


أو ما بني على التغليظ”” بما بني على التخفيف . 

أو ما بني على التضعيف بما بني على التأكيد في الإيجاب» كاعتبار الرق بالحرية والحد 
بالضمان. 
ثنتان وعدتهبا حيضتان»”'' رواه أبو داود و الترمذي وابن ماجه و الدارقطني» عن عائشة 
ترفعهء بخلاف الحديث الذي أورده؛ فإنه موقوف على ابن عباس» وقيل: إنه من كلام زيد 
ابن ثابت» على أن المراد قيام الطلاق بالرجال كما هو المتبادر إلى الفهم من اللفظ. كما في 
قولهم: الملك بالرجال . 

. أي : فساد الاعتبار‎ )١( 

(1) مثل أن يقول المستدل الشافعي: ذبيحة تارك التسمية عمداً ذبح من أهله في محله 
فوجب الحل كذبح ناسيهاء فيقول المعترض : هذا فاسد الاعتبار؛ لأن العمد مبناه على 
التشديد وعدم المسامحة» والسهو مبناه على التخفيف وعدم المؤاخذة . 

(*) مثل أن يقول المستدل الحنفي: لا يجب على السارق ضمان المال المسروق بعد ما 
تلف في يده» وبعد القطع ؛ لوجود الشبهة». كما لا يجب الحد عند وجود الشبهة» فيقول 
المعترض الشافعي : هذا قياس فاسد الوضع؛ لأن الضمان لحق العبد» وحقوق العباد مبنية 
على المشاحة» وعدم المسامحة» وحقوق الله في الحدود مبنية على المسامحة . 

(:) هذه الكلمات بين الحاصرتين ليست في جميع النسخ وهي زيادة لازمة كما لا يخفى. 

(5) أي: في إيجاب التخفيف . 


(1) أخرجه أبو داود (1872) كتاب الطلاق» باب فى سنة طلاق العبد»ء و الترمذي (1182) كتاب الطلاق 
واللعان» باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان وابن ماجه (2070) كتاب الطلاق» باب في طلاق الأمة 
وعدتهاء و الدارقطني 30/4 ٠.‏ 


حك باب بيان ما يفسد العلة 


فيدل ذلك على فسادها؛ لأن اختلافهما في الوضع"”'' يدل على اختلاف علتهماء وقد 
قيل: إن ذلك لا يدل على الفساد إذا دلت الدلالة على صحة العلة . 

(فصل) والعاشر: أن يعارضها ما هو أقوى منهاء من نص كتاب أو سنة أو إجماع» 
فيدل ذلك على فسادها”"؟ لأن هذه الأدلة مقطوع بصحتهاء فلا يثبت القياس معها. 


. في نسخة: الموضع بزيادة ميم‎ )١( 

(؟) مثل أن يقول المستدل الحنفي: المرأة مالكة لبضعهاء فيصح نكاحها بغير إذن 
وليهاء قياساً على بيع سلعتهاء فيقول المعترض الشافعي: هذه العلة يعارضها النص» وهو 
قوله كله: «أيما امرأة تدكح نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)7/ . 
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(1) حديث: أيما امرأة تنكح نفسها بغير إذن. . . إلخ» تقدم تخريجه ص 261 . 


باب 
القول في تعارض العلتين 

إذا تعارضت العلتان لم يخل» إما أن تكونا من أصل واحد أو من أصلين. 

فإن كانتا من أصلين» وذلك مثل علتنا في إيجاب النية والقياس على التيمم» وعلتهم ' 
في إسقاط النية» والقياس على إزالة النجاسة وجب إسقاط إحداهما بما ذكرناه من وجوه 
الإفسادء أو ترجيح إحداهما على الأخرى بما نذكره» إن شاء الله تعالى . 

وإن كانتا من أصل واحد لم يخل» إما أن تكون إحداهما داخلة فى الأخرىء» أو تتعدى 
إحداهما إلى ما لا تتعدى إليه الأخرى. فإن كانت إحداهما داخلة فى الأخرى نظرت: 

فإن أجمعوا على أنه ليس له إلا علة واحدة» وذلك مثل أن يعلل الشافعي البر”'" بأنه 
مطعومٌ جنس”2. ويعلل المالكي بأنه مقتاتٌ مدَّحّر”''». لم يجز القول بالعلتين» بل يصار إلى 
الإبطال أو الترجيح . 

وإن لم يجمعوا على أن له علةً واحدة» مثلٌ أن يعلل الشافعي في مسألة ظهار الذمي بأنه 
يصح طلاقهء فيصح ظهاره كالمسلم» ويعلل الحنفي في المسلم بأنه يصح تكفيره» فقد 
اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

فمنهم من قال : نقول بالعلتين لأهما لا تتنافيان» بل هما متفقتان على إثبات حكم واحد. 

ومنهم من قال: لا نقول مهما بل يصار إلى الترجيح . 

والأول أصح؛ لأنه يجوز أن يكون للحكم علتان وثلاثة وبعضها يتعدى وبعضها لا 
يتعدى . 

وإن كانت كل واحدة منهما تتعدى إلى فروع لا تتعدى إليها الأخرى» مثل أن يعلل 
الشافعي البر بأنه مطعومٌ جنسء ويعلل الحنفي بأنه مكيل جنسء فهاتان محتلفتان في 
فروعهماء فلا يمكن القول بهماء فيكون حكمهما حكم العلتين من أصلين» فإما أن تفسد 
إحداهماء وإما أن ترجح إحداهما على الأخرى . 


)١(‏ في نسخة: مقتات جنسء. فعلة الاقتيات والادخار داخلة في علة المطعوم؛ لأن 
المطعوم يتناول المقتات المدخرء ويتناول مالا يتأتى فيه الادخار. 


جد عاد عاد 
03 ينبا ين 


(1!) أي: في مسألة الرباء وسبب تحريم الربا هو صيانة أموال الناس عن الهدر وكلما كانت العلة أعم كانت 
الصيانة أتم» واعلم أنهم ذكروا في سبب تحريم الربا وجوهاً » تراجع في التفسير الكبير للإمام الرازي 94/4 . 
(2) قوله: (مطعوم جنس) من إضافة الصفة للموصوف, والأصل : جنسٌ مطعومٌ . 


باب القول 
في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى 


واعلم أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم» ولا بين علتين موجبتين للعلم؛ 
لأن العلم لا يتزايد» وإن كان بعضه أقوى من بعضء وكذلك لا يقع الترجيح بين دليل 
موجب للعلم وعلة موجبة للعلم» وبين دليل وعلة موجبة للظن؛ لما ذكرناه'''. ولأن 
الموجب”" للظن لا يبلغ رتبة الموجب للعلم؛ ولو رجح بما رجح لكان الموجب للعلم 
مقدماً عليه فلا معنى للترجيح”" . 

(فصل) ومتى تعارضت علتان واحتيج فيهما إلى الترجيح رجح إحداهما على الأخرى 
بوجه من وجوه الترجيح» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن تكون إحداهما منتزعة من أصل مقطوع به”*'» والأخرى من أصل غير 
مقطوع به'**» فالمنتزعة"'' من المقطوع به أولى؛ لأن أصلها أقوى . 

والثاني: أن يكون أصل إحداهما مع الإجماع عليه قد عرف دليله”"' على التفصيل» 
فيكون أقوى مال" أجمعوا عليه» ولم يعرف دليله على التفصيل؛ لأن ما عرف دليله يمكن 
النظر في معناه» وترجيحه على غيره . 

والثالث: أن يكون أصل إحداهما قد عرف بنطق الأصل» وأصل الأخرى بمفهوم أو 
استنباط» فما عرف بالنطق أقوى» فالمنتزع منه أقوى . 

والرابع: أن يكون أصل إحداهما عموماً لم يخصء. وأصل الأخرى عموماً دخله 


. أي: من أن العلم لا يتزايد‎ )١( 

(0) وفي نسخة: ولأن المقتضي . 

(") أي : بين الموجب للظن والموجب للعلم . 

(5) كأن يكون متواتراً مجمعا عليه . 

(0) كأن يكون خبر آحاد . 

(5) وفي نسخة: والمنتزعة» بالواو بدل الفاء . 

(0) أي : دليل الإجماع . 

(4) وفي كثير من النسخ: ممن بالنون» وهو تحريف. 


باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى 5 


التخصيصء فالمنتَرّع مما لم يدخله التخصيص أولى؛ لأن ما دخله التخصيص أضعف؛ لأن 
من التاس من قال :قد ضار عياز”'؟ يتخول: التخضيضن: فيه : 

والخامس: أن يكون أصل”'"' إحداهما قد نُْص على القياس عليه؛ وأصل الأخرى م 
ينص على القياس عليه» فما ورد النص بالقياس عليه أقوى . 

والسادس: أن يكون أصل إحداهما من جنس الفرع””“» فقياسه عليه أولى من القياس 
عا لس سي ا 

والسابع: أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل» والأخرى إلى أصولء» فما ردت إلى 
اعتر 3 لوق جوضن ايعان ود البو عن يي 11 نوالا ول اف لكك "لاوما فريك أضيولة 
أقوى : 1 

والثامن: أن تكون إحدى العلتين صفةً ذاتيةً"2: والأخرى صفة حكمية”* » فالحكمية 
أولى» ومن أصحابنا من قال: الذاتية أولى؛ لأنها أقوى”"". والأول أصح لأن الحكم بالحكم 
أشبه» فهو بالدلالة عليه أولى . 


. أي: فى الباقى بعد التخصيص‎ )١( 

. وفي نسخة: الأصل لأحدهما‎ )١( 

() أي: وأصل الأخرى ليس من جنس الفرع . 

(5) مثل قياس الشافعي ما دون أرش الموضحة عليها في تحمل العاقلة له» فهو أولى 
من قياس الحنفي ذلك على ضمان الأموال في عدم تحملهاء وإنما كان أولى لأن الجنس 
باجنس أشبه . 

)0( لأن الشيء إنما يتقوى بصفة توجد فيهء لا بانضمام غيره إليه : 

(1) مثل قياس الشافعية العارية على السوم والغصب في الضمان بجامع الأخذ لغفرض 
النفس ؛ فإنه أولى من قياس الحنفية لها على السوم بجامع الأخذ للتملك» فلا يجب الضمانء 
وإنما كان أولى ؛ لأنه يشهد له أصلان: السوم والغصب,. بخلاف قياس الحنفية فليس له إلا 
أصل واحد» وهو السوم 5 

(0) أي : صفة قائمة بالذات كالإسكار؛ فإنه وصف قائم بذات الخمر . 

(8) أي: صفة ثبت تعلقها بالذات شرعاً» كالنجاسة والحل والحرمة؛ فإنها لا تعلم إلا 
من الشرع . 

(9) كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار؛ فإنه أولى من قياسه عليه لعلة النجاسة . 


4 باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى 


والتاسع : أن تكون إحداهما منصوصاً عليهاء والأخرى غير منصوص عليهاء فالعلة 
المنصوص عليها أولى؛ لأن النص أقوى من الاستنباط . 

والعاشر: أن تكون إحداهما نفياً والأخرى إثباتاً» فالإثبات أولى لأن النفي مختلف في 
5 أو تكون إحداهما صفة والأخرى اسماًء فالصفة أولى لأن من الناس من قال: إن 
الاسم لا يجوز أن يكون علة . 

والحادي عشر: أن تكون إحداهما أقل أوصافاً. والأخرى أكثر أوصافاً» فمن أصحابنا 
من قال: القليلة الأوصاف أولى؛ لأنها أسلم”''»: ومنهم من قال: ما كثرت أوصافه أولى؛ 
لأعبا كدر مشاببة لاض 9 , 

والثاني عشر: أن تكون إحداهما أكثر فروعاً من الأخرى» قن أصواية كن قال: 7 
كثرت فروعه أولى؛ لأنها أكثر فائدة» ومنهم من قال: هما سواء . 

والثالث عشر : أن تكون إحداهما متعدية» والأخرى واقفة”"» فالمتعدية أولى لأنما 
اليد والواقفة مختلف في صحتها”" . 

والرابع عشر : أن تكون إحداهما ترف نمكي والأخرى تطرد ولا تتكس » فالتي 
0 لأن العكس دليل على الصحة بلا خلاف» والطرد ليس بدليل على قول 
الأكد © , 

والكا 0 أن تكون إحداهما تقتضي احتياطاً في فرضء والأخرى لا تقتضي 
الاحتياط» فالتي تقتضي الاحتياط أولى!*'؛ لأنها أسلم في الموجب. 


() لقلة المعارض . 

(0) مثل تعليل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان لمكافئ غير ولد» وتعليل 
الحنفية له بالقتل العمد العدوان فقط . 

() أي: قاصرة . 

(؛) مثل تعليل نقض الوضوء بلمس المرأة مطلقا [أي] سواء بشهوة أو بدونها؛ فإنه 
أحوط من تعليله باللمس بشهوة؛ لعدم الاحتياط فيه للفرض . 


(1) في "جمع الجوامع" و"شرحه' وفي المتعدية والقاصرة أقوال: أحدها: ترجيح المتعدية لأنها أفيد للإلحاق 
بها. والثاني : القاصرة لأن الخطأ فيها أقل . ثالثها: هما سواء لتساويهما فيما ينفردان به» من الإلحاق في 
الجتمديةء .وعدمه :قن القاضرة: رفن الأكثر :فزوها دن المتعد يقي قز لذن كقولى التععدية والقاصدة ولا 
يأتي التساوي هنا لانتفاء علته. 0 ١‏ 

(2) قال في ' جمع الجوامع " و"شرحه" وتقدم المطردة المنعكسة على المطردة فقط ؛ لضعف الثانية بالخلاف» ثم 
المطردة فقط على المنعكسة فقط ؛ لأن ضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من ضعف الأولى بعدم الانعكاس . 


باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى ا 


والسادس عشر: أن تكون إحداهما تقتضى الحظرء والأخرى تقتضي الإباحة”" . 


فمن أصحابنا من قال: هما سواءء ومنهم من قال: التي تقتضي الحظر أولى لأنها: 
526 

والسابع عشر: أن تكون إحداهما تقتضي النقل من الأصل إلى شرع”" 2 والأخرى 
تقتضي البقاء على الأصل فالناقلة أولى» ومن أصحابنا من قال: المبقية أولى'". والأول أصح 
لأن التاقلة تفيذ حكما شرعيا . 

والثامن عشر : أن تكون إحداهما توجب حداًء والأخرى تُسقّطه. أو إحداهما توجب 
العتق والأخرى تسقطهء فمن الناس من قال: إن ذلك يرججخ”*؟ لأن الحد مبني على الدّرء» 
والعتق على الإيقاع والتكميل» ومنهم من قال: إنه لا يرجح لأن إيجاب الحد وإسقاطه. 
والعتقّ والرقّ في حكم الشرع سواء . ْ 

والتاسع عشر: أن تكون إحداهما يوافقها عموم, والأخرى لا يوافقهاء فما يوافقها 
العموم أولى» ومن الناس من قال: التي توجب التخصيصٌ أولى» والأول أصح لأن العموم 
دليل بنفسهء فإذا انضم إلى القياس واه" . 

والعشرون: أن يكون مع إحداهما قول صحابي» فهو أولى لأن قول الصحابي حجة 
في قول بعض العلماء» فإذا انضم إلى القياس قواه . 


. أي: جواز الفعل‎ )١( 

(0) وفي نسخة: إلى فرع» بالفاء بدل الشين المعجمة”" . 
(*) أي: لأنها تعتضد بحكم العقل . 

(:) أي: يرجح كل واحدة على مقابلها . 

(5) أي: قوى العموم القياس» يعني صار القياس به قويا. 


2 ا 
ايز يزيا تزيا 


(1) الظاهر أن الشين هي الصحيحة» والله أعلم. 


باب 
القول في الاستحسان 

الاستحسان المحكي عن أبي حنيفة رحمه الله: هو الحكم بما يستحسنه من غير دليل”'' . 

واختلف المتأخرون من أصحابه في معناه: 

فقال بعضهم: هو تخصيص العلة”'' بمعنى”" يوجب التخصيصٌ . 

وقال”* بعضهم : تخصيص بعض الجملة”*؟ من الجملة بدليل يخصّها . 

وقال بعضهم''': هو قول بأقوى الدليلين» وقد يكون هذا الدليل”" إجماعاًء وقد 
يكون نصآاء وقد يكون قياسأء وقد يكون استدلالاً . 

فالنص مثل قولهم: إن القيا واكك روانم لأدغة5** ولكن 
اح 00 للك” ا 


. أي: بما يستحسنه المجتهد بعقله‎ )١( 

(؟) أي: علة القياس الجلى الظاهر . 1 

() أي : بدليل يوجب ليمي من قياس خفيء, أو نص من الكتاب» أو السنة 
والإجماع جاء على خلاف القياس الجلٍ الظاهر . 

(4) هذا القول بمعنى القول الأول . 

(0) أي: بعض جملة العلة من حملة العلة وأفرادها . 

(5) هذا القول قريب من تفسير الكرخي : أنه العدول عن الحكم في المسألة بحكم 
نظائرها إلى خلافه؛ لوجه أقوى. أي: العدول عن القياس الجلى الظاهر إلى دليل أقوى منهء من 
نص كتاب» أو سئةء أو إجماعء أو قياس خفيء أو استدلال» أو ضرورة» فافهم . 

0 أي : الدليل الأقوى من القياس الجلي الظاهر . 

(4) وقد أخرج الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة: «أن النبي يلل ممى عن بيع 
0 

(9) وفي بعض النسخ : استحسانهء وهو تحريف . 

)9١(‏ رواه الحاكم في المستدرك عن حبان بن منقذ الأنصاري'7»: وكان يخدع في بيعاته» 
فأتى النبي كلل فأخبره بذلك؛ فجعل له رسول الله يك الخيار ثلاثة أيام فيما اشتراه» وكان 


(1) أخرجه مسلم (1513) كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» وأبو داود (2932) كتاب 
البيوع. باب في بيع الغرر» والترمذي (1230) كتاب البيوع ‏ باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. وابن ماجه 
(2185) كتاب التجارات» باب النهي عن بيع الحصاة وبيع الغرر. 

(2) حبان بن منقذ بن عمرو بن عطية الأنصاري الخزرجي المازني» شهد أحداً وما بعدهاء تزوج زينب - 


باب القول فى الاستحسان 4 


والإجماع مثل قولهم: إن القياس أن لا يجوز دخول الحمام إلا بأجرة معلومة؛ لأنه 
انتفاع بمكان» ولا الجلوس فيه إلا قدرا معلوماء ولكن استحسناه للإجماع . 

والقياس مثل قولهم فيمن حلف أنه لا يصلي: إن القياس يقتضي أنه يحنث بالدخول 
في الصلاة؛ لأنه يسن مقلياً: ولك اتسينا آن227 لتصنيث: إلا أنديآق باكر الركنة"؛ 
لأن ما دون أكثر الركعة لا يعتد به» فهو بمنزلة ما لو لم يُكبّر . 

والاستدلال مثل قولهم: إن القياس أن من قال: إن فعلت كذ”" فأنا هيودي أو 
نصراني أنه لا يكون حالفاً؛ لأنه لم يحلف بالله تعالى» ولكن استحسنا أنه يحنث”*' بضرب 

من الاستدلان» :وهو أن الهاتك للحرمة”؟؟ بهذا القول بمثرلة الهاتنك درمة اقول والله”"؛ 


ثقل لسانه» فقال له النبي يَكِ: «بع وقل لا خلابة» وكان ب يشتري الشيء» فيجيء به إلى أهله» 
قيقولون* هذا غال فيقون: إن رسول الله 8 قدديخيري في يمر 00 

. وفي نسخة: أنه بزيادة الهاء‎ )١( 

)١(‏ ليس المراد بقوله: أكثر الركعة» ظاهره» من أن العبرة لمعظم الركعة» بل المراد به 
الركعة بتمامها كما هو مقرر عند الحنفية» ثم الركعة تتم بالسجدة» فقال بعضهم: يحنث بمجرد 
وضع الرأس لهاء وقال بعض آخر: يحنث بالرفع منها. 

(7) كدخول الدار. 

(:) أي: أنه يمين» فإذا فعل الشرط وهو فعل كذا حنث» أي: لم يف بموجّب اليمين» 
فتلزمه كفارة اليمين. 

(45) أي : للحرمة الحاصلة بهذا القول الذي علق فيه اليهودية والنصرانية على فعل كذا. 

(5) أي: للحرمة الحاصلة بقوله: والله لا أفعل كذا؛فإن هذا القول يمين؛ كما أن 
قوله: فعل كذا علي حرام يمين» فكذا قوله: إن فعلت كذا إلى آخره يمين؛ لأن القائل مسلم 
ومعتقّدَهُ حرمة اليهودية أو النصرانية» ولما جعل فعل كذا شرطاً في اليهودية أو النصرانية فقد 
اعتقده - أي : الشرط - واجب الامتناع» كأنه قال: حرمت علي نفسي فعل كذاء فتدبر. 


- الصغرى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وهو جد محمد بن يحيى بن حبان شيخ الإمام مالك» 
توفي في خلافة عثمان» 'أسد الغابة" 534/1 . 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (26/2). و أيضاً قد ورد قوله يَكهِ: البيعان بالخيار» أخرجه البخاري (2079) 
كتاب البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما و نصحا و (2082) باب يمحق الكذب والكتمان في البيع» 
و(2108) با ور الخيار» و(2110) باب البيعان بالخيارما لم يتفرقاء و(2114) باب إذا كان البيع 
بالخيار هل يجوز البيع» ومسلم (1532) كتاب البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» من حديث 
حكيم بن حزام رضي الله عنه؛ وفي الخيار أحاديث صحاح غيره. 


مو باب القول فى الاستحسان 


وهذا أيضاً قياس”'“» إلا أنهم يزعمون أن هذا استدلال» ويفرقون بين القياس والاستدلال. 
فإن كان الاستحسان هو الحكم بما يَجس في نفسهء ويستحسنه من غير دليل فهذا 
ظاهر الفساد؛ لأن ذلك حكم بالهوى واتباع للشهوة» والأحكام مأخوذة من أدلة الشرع» لا 
ما يقع في النفس . 
وإن كان الاستحسان ما يقوله أصحابه» من أنه: تخصيص العلة» فقد مضى القول فى 
ذلك0” والنا اا 1 
وإن كان تخصيصٌ بعض الجملة من الجملة بدليل يخصهاء أو الحكمَ بأقوى الدليلين 
فهذا مما لا ينكره أحدء فيسقط الخلاف في المسألة» ويحصل الخلاف في أعيان الأدلة التي 


يزعمون أنها أدلة خخّصوا بها بعضّ الجملة» أو دليلٌ أقوى من دليل ”2 . 


)١0(‏ المقيس عليه هو تحريم المباح » وكونه يمينأ ثابت بالنصء. وهو : : «أنه يِه حرم 


مارية على نفسهء فأنزل الله تعالى: بايا آلب لِمَ حرم م1 أل اله ك4 [التحريم: ]١‏ ثم 
قال تعالى: قد َس أنه لَك يه نيك [التحريم: " 0 
)أي : بأعا علة مستبطةء فإذا وجدت من غير حكم وجب الحكم بفسادهاء دليله : 


العلل العقلية. 


عد وا 
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(1) قال جماعة من المحققين : الحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه؛ لأنهم ذكروا في :: تفسيره أموراً لا تصلح 
للخلاف؛ لأن بعضها مقبول اتفاقاًء وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقاًء وما هو مردود اتفاقاًء وجعلوا 
من صور الاتفاق على القبول قول من قال:إن الاستحسان العدول عن قياس إلى قياس أقوى» وقول من 
قال* إنه تخطيضن تيان يأقوى رمليهة وجعدرا من المتردد بين القبول والرد قول من قال: إنه دليل ينقدح في 

نفس المجتهد» ويعسر عليه التعبير عنه ؛ لأنه إن كان معنى قوله : ينقدح أنه يتحقق ثبوته» والعمل به واجب 
عليه فهو مقبول اتفاقاًء وإن كان بمعنى أنه شاك فهو مردود اتفاقاً؛ إذ لا تغبت الأحكام بمجرد الاحتمال 
والشكء» قال ابن السمعاني : إن كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو 
باطل» ولا أحد يقول به؛ ثم ذكر أن الخلاف لفظي» ثم قال: فإن تفسير الاستحسان بما يشنع به عليهم لا 
يقولون بهء والذي يقولون به أنه العدول في الحكم من دليل إلى دليل أقوى منه؛ فهذا مما لم ينكره أحدء 
لكن هذا الاسم لا يعرف اسما لما يقال به» وقد سبقه إلى مثل هذا القفال» قال: إن كان المراد بالاستحسان 
ما دلت الأصول بمعانيها فهر حسن لقيام الحجة به» قال: فهذا لا ننكره ونقول به» وإن كان ما يقع في 
الوهم من استقباح الشيء واستحسانه من غير حجة دلت عليه؛ من أصل ونظير فهو محظورء والقول به غير 
سائغ . ' إرشاد الفحول" ص: 788 . 

2( رواه البيهقي في الكبرى 7 /352: باب من قال لأمته أنت علي حرام لا يريد عتاقأء والطبراني في الأوسط 
(325/8). 


باب القول7") 
في حكم الأشياء قبل ورود الشرع 
وبيان استصحاب الحال والقول بأقل ما قيل وإيجاب الدليل على النافي 


واختلف أصحابنا في الأعيان المنتفع بها قبل زرو لقو 7 
0 5 1 

و ان إنا عل الوقف”" لا يقضى فيها تحظر ولا إباحة”* ؛ وهن فول أبن 
علي الطبري 0 وهو مذهب الأشعرية : 

زوفن أصضا نين اقال نهو" عل الآنائعة: .وهو قؤك أن« السنامن» :وأن إستحاق ”2 
فإذا رأى شيئاً”* جاز له تملكه وتناوله» وهو قول المعتزلة البصريين . 

3 . 2ه ياة 2 

ومنهم من قال: هو على الحظر”"''» فلا يحل له الانتفاع بهاء ولا التصرف فيهاء وهو 

قول ابي علي بن أبي هريرة» وهو قول المعتزلة البغداديين . 


)١(‏ في نسخة: باب بيان القول في الأشياء . . . إلخ. 

(5) أي: قبل بعثة محمد عَلةِ. 

() أي: وجود الحكم فيها متوقف على ورود الشرع . 

(:) أي: ولا بغيرهما من الأحكام الشرعية؛ لأن الأحكام متلقاة من السمع» فحيث لم 
ات ا ا 

(0) اسمه الحسن ب بن القاسم الطبري» نسبة إلى طبرستان» بفتح الموحدةء» وهو إقليم 
متسع مجاور لخراسان» تفقه على ابن أبي هريرة» وصنف كتباً كثيرة» منها "الإفصاح' وهو 
كتاب مشهورء وصنف فى أصول الفقه والخلاف والجدل». وهو أول من صنف في الخلاف 
المجرد» ركان دكين "اندر سكن بغدادء ودرس بباء ومات سئة (7690 ) ه. 

(0) أي : الانتفاع بالأعيان. 

(0) أي : الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الأصولي . 

(6) أي : مما لم يملكه أحد. 

(9) أي: الحرمة لأن الانتفاع بالأعيان تصرف في ملك الغير بغير إِذن المالك» فيحرم 


(1) أي: المشامّدء وهو الإنسان. 


وم باب القول في حكم الأشياء قبل ورود الشرع وبيان استصحاب الحال. . . 


والأول أصح"''؛ لأنه لو كان العقل يوجب في هذه الأعيان حكماً من حظر أو إباحة 
لما ورد الشرع فيها بخلاف ذلكء ولمّا جاز ورود الشرع بالإباحة مرة» وبالحظر مرة أخرى 
دل على أن العقل لا يوجب في ذلك حظراً ولا إباحة. 

(فصل) وأما استصحاب الحال”'' فضربان: استصحاب حال العقل؛ واستصحاب حال 
الإجماع . 

فأما استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى براءة الذمة”" في الأصل”*؟“» وذلك طريق 
يَفْرّع إليه المجتهد عند عدم أدلة الشرع”*'. ولا ينتقل عنها إلا بدليل شرعي ينقله عنه» فإن 


. أي: والوجه الأول من الأوجه الثلاثة للأصحاب‎ )١( 

(؟) هو ثبوت أمر في الزمن الثاني ؛ لثبوته في الأول؛ لفقد ما يصلح للتغيير من الأول 

إلى الثاني . ش 
(؟) أي: من التكاليف الشرعية» ويسمى هذا الاستصحاب أيضاً باستصحاب العدم 

الأصليء وهو الذي عرف العقل نفيه بالبقاء على العدم الأصلٍ . 

(5) أي: ملازمة الأصل في براءة الذمة» نحو أن يقال: الأصل براءة الذمة» فمن 
اذعن منلها بالوتر والأضحية والكفارة أن بالزيادة عل قلت الدية» قملية الذليل + فهذا نا 
يصح أن يتمسك بهء ومن أنكر ذلك فقد جهل النظر؛ لأن عدم الحكم مقطوع بهء فإذا وقع 
الاختلاف زال القطع بوقوع الاحتمال» ولكن يبقى الظن» وهذا كما لو كان معه ما يتيقن 
طهارته» فإنه على يقين من حكمه؛ فلو حدث أمر يحتمل التنجيس زال القطع» وبقي الظن» 
وكذلك إذا شك في الحدث بعد الطهارة» أو فى الطهارة بعد الحدث؛ فإنه يبنى على 
الأصل ؛ لأنه إذا انحطت درجة القطع لم يعدم الوا وهو في الفقه كاف بالإجماع. فإن 
قيل: العقل عندكم لا يثبت حكماًء فكيف تقولون: يستصحب الأصل؟ قلنا: يستصحب 
الأصل نفي الحكمء فإن قيل: النفي لا ينضبط. ولا يكون عليه دليل» وغاية ما في الأمر 
جهل المستدل بدليل النقل» واستفراغه للبحث» وليس جهله حجة في الشرعء ويجوز أن 
يخفى عنه ما ظهر لغيره» من الأدلة» قلنا: الدليل إنما يتبع بأنه كاشف عن الحقيقة» فإذا 
علمت حقيقة البراءة كان علمنا بها في الأصل دليلاً قطعياً . اه من كتاب “تفضيل 
المرل كن ْ 

(5) كعدم وجوب صلاة سادسة؛ فإن العقل يدل على ذلك؛ لا لتصريح الشارع» لأنه 
مثبت للوجوب, فبقي على النفي الأصل ؛ لعدم ورود السمع . 


باب القول في حكم الأشياء قبل ورود الشرع وبيان استصحاب الحال. . . سروم 


وجد دليلاً من أدلة الشرع انتقل عنه»ء سواء كان ذلك الدليل نطقاً أو مفهوماًء أو نصاً أو 
ظاهراً؛ لأن هذه الحال إنما استصحبها لعدم دليل شرعيء فأي دليل ظهر من جهة الشرع 
حَرُم عليه استصحاب الحال بعده . 

(فصل) والضرب الثاني استصحاب حال الإجماع”'': وذلك مثل أن يقول الشافعي في 
المتيمم» إذا رأى الماء في أثناء صلاته: إنه يمضي فيها؛ لأنهم أجمعوا قبل رؤية الماء على 
انعقاد صلاته» فيجب أن تستصحب هذه الحال بعد رؤية الماء» حتى يقوم دليل بنقله عنه» 
فيل" اشدلت أضكابنا فيه 

فمنهم من قال”": إن ذلك دليل» وهو قول أب بكر الصيرفي من أصحابنا . 

ومنهم من قال: إن ذلك ليس بدليل» وهو الصحيح”* لأن الدليل هو الإجماع» 
والإجماع إنما حصل قبل رؤية الماء» و إذا رأى الماء فقد زال الإجماع””“'» فلا يجوز أن 
يستصحب"'' حكم الإجماع في موضع الخلاف من غير علة تجمع بينهما . 

(فصل) و أم”" القول بأقل ما قيل” فهو أن يختلف الناس في حادثة على قولين أو 
ثلاثة» فقضى بعضهم فيها بقدر» وقضى بعضهم فيها بأقل من ذلك القدرء وذلك مثل 
اختلافهم في دية اليهودي والنصراني: فم: فمنهم من قال'"': تجب فيه دية مسلم» ومنهم من 


. أي: في موضع الخلاف‎ )١( 

(0) أي: استصحاب حال الإجماع في موضع الخلاف . 

0 90 ف 0 

(4) في نسخة: الأصح . 

(5) أي : الإجماع السابق على انعقاد صلاة المتيمم المذكور . 

() أي: أن يقاس ويحمل حالة الخلاف على الإجماع من غير علة جامعة؛ فالقياس 
حينئذٍ فاسد . 

(0) وفي نسخة: فأما بالفاء . 

() أي : من أقوال العلماء 

0( وهم الخنفية . 


(1) هو الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني» تقدمت ترجمته من الشارح. 
)2( هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» تقدمت ترجمته من الشارح . 


5 باب القول في حكم الأشياء قبل ورود الشرع وبيان استصحاب الحال. . 


ا تجب فيه نصف دية مسلم». ومنهم من م قال : تجب فيه ثلث دية مسلمء » فهذا 
الاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: من جهة استصحاب الحال فى براءة الذمة» وهو أن يقول”؟: الأصل براءة 
الذمة”؟ إلا فيما دل الدليل عليه من جهة الشرعء وقد دل الدليل على اشتغال ذمته يثلث 
الدية» وهو الإجماع”* 2 وماازاد :غله"؟ باق عل يراءة الذمق قلا جوز إجابه إلا بدليل: 
فهذا'" استدلال صحيح ؛ لأنه استصحاب حال العقل في براءة الذمة . 

والثاني”” : أن يقول: هذا(" القول مُتَيمّنَء وما زاد عليه'''؟ مشكوك فيه» فلا يجوز 
إيجابه بالشك» فهذا لا يصح؛ لأنه لا يجوز إيجاب الزيادة بالشكء. فلا يجوز أيضاً إسقاط 
الزيادة بالشك . 

(فصل) وأما النافي للحكم فهو كالمثبت''2 في وجوب الدليل عليه'"", 
ومن أصحابنا من قال: النافي لا ذليل عليه””"» ومن الناس:من قال: إن كان 
ذلك”*'' في العقليات فَعَليه الدليل» وإن كان في الشرعيات لم يكن عليه دليل. 


. وهم المالكية‎ )١( 

. وهذا القول اختاره الإمام الشافعي ؛ لأن ثلث الدية أقل ما قيل في المسألة‎ )١( 

أي المستدل . 

(:) أي : و براءة الذمة تقتضي عدم الوجوب مطلقاً . 

(5) لأن كل قول من الأقوال الثلاثة يوجب ثلث الدية؛ فإن إيجاب الأكثر من الدية 
الكاملة» أو نصفها يستلزم إيجاب الأقل . 

(5) أي : ما زاد على الثلثء من الكل أو النصف . 

(0) أي: فهذا الاستدلال» وهو مركب من الإجماع. والبراءة الأصلية . 

(8) أي: والوجه الثاني من وجهي الاستدلال أن يقول المستدل . . . إلخ . 

(9) أي: القول بإيجاب ثلث الدية . 

. أي: ما زاد على الثلث‎ )9١( 

) إلا أن المثبت للحكم احتياجه إلى إقامة الدليل عليه بلا خلاف . 

. أي: على نفي الحكم. وبهذا القول جزم القفال والصيرفي و[به] قال الجمهور‎ )١١( 

)١10(‏ أي: لا يجب الدليل عليه؛ لأن الأصل في الأشياء النفي» وهو غير محتاج إلى 
الدليل. 

(18) أ نفي الحكم . 


باب القول في حكم الأشياء قبل ورود الشرع وبيان استصحاب الحال. . . ووم 


والدليل على ما قلناه”'' هو أن القطع بالنفي لا يعلم إلا عن دليل”"'؛ كما أن القطع 
بالإثبات لا يعلم إلا عن دليل”"“. وكما لا يقبل الإثبات إلا بدليل فكذلك النفي. 


.: :أي من أن النافي كالمثيت فن :وجوب الدليل‎ )١( 
. )دا : دليل يقتضي النفي ويوجبه‎ 
. أي : دليل يقتضي وجوب الإثبات‎ )*( 


باب0') بيان 
ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها 


واعلم أنه إذا نزلت بالعالم نازلة وجب عليه طلبها في النصوص والظواهرء في 
منطوقها و مفهومهاء وفي أفعال الرسول يَلِ وإقراره» وفي إجماع علماء الأمصار . 

فإن وجد في شيء من ذلك ما يدل عليه قضى به 5 

وإن لم يجد طلبه في الأصول والقياس عليها'"»» وبدأ في طلب العلة بالنص: 

فإن وجد التعليل منصوصا عليه عمل به . 

وإن لم يجد المنصوص عليه يسلم ضم إليه غيره من الأوصاف التي دل الدليل عليها ' 

فإن لم يجد في النص عدل إلى المفهوم . 

فإن لم يجد في ذلك نظر في الأوصاف المؤثرة في الأصول من ذلك الحكم» و اختبرها 
منفردة ومجتمعة» فما سلم منها منفرداً أو مجتمعا علق الحكم عليه . 

وإن لم يجد علل بالأشباه الدالة على الحكم. على ما قدمناه . 

فإن لم يجد علل بالأشبه إن كان ممن يرى مجرد الشبه. فإن لم تسلم له علة في الأصل 
علم أن الحكم مقصور على الأصل لا يتعداه . 

فإن لم يجد في الحادثة دليلا :يدله”" عليها من جهة الشرعء لا نصاً ولا استنباطاً أبقاه 


على حكم الأصل في العقل. على ما قدمناه . 


. وفي بعض النسخ: باب في بيان . . . إلخ‎ )١( 
. أي: وفي القياس على الأصول‎ )١( 
وفي نسخه: يدل.‎ )9( 


د ف 


القول في التقليد 
باب بيان ما يسوغ فيه التقليد 
وما لا يسوغ ومن يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ 


قد بينا الأدلة التي يرجع إليها المجتهد في معرفة الحكم» وبقي الكلام في بيان ما يرجع 
إليه العامل في العمل» وهو التقليد . وجملته أن التقليد: قبول القول27 من غير دليل”' . 

فأما العقلي فلا يجوز فيه التقليد كمعرفة الصانع وصفاته» ومعرفة الرسول يِه وغير 
ذلك من الأحكام العقلية . 

وحكي عن أبي عبيد”" الله بن الحسن العنبري أنه قال: يجوز التقليد في أصول 
الديد”"» وهذا خطأ لقول الله تعالى: #إنًا وَجَدنَا ابه عل أَمَدِ وَِنّا َك َاترِهم مُفْتَدُوتَ » 
[الزخرف: 77] فذم قوماً اتبعوا آباءهم في الدين» فدل على أن ذلك”*؟ لا يجوز؛ لأن 
طريق هذه الأحكام العقل . والناسٌ كلّهم يشتركون في العقل» فلا معنى للتقليد فيه. 

(فصل) وأما الشرعي فضربان: 

ضرب يعلم ضرورة من دين الرسول يليه كالصلوات المخمسء. والزكوات» وصوم 
شهر رمضان والحج. وتحريم الزنى» وشرب الخمر» وما شابه ذلك» فهذا لا يجوز التقليد 
فيه؛ لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه والعلم به» فلا معنى للتقليد فيه . 


. أي: قول الغير‎ )١( 

. أي: من غير معرفة دليله» هذا والمراد بالقبول هنا الاعتقاد» لا مجرد السماع‎ )١( 
. (؟) وفي بعض النسخ : عن أبي عبد الله مكبراً‎ 

(5) أي: التقليد في أصول الدين . 


(1) في جمع الجوامع وشرحه للجلال المحلي: مسألة اختلف في التقليد في أصول الدين كحدوث العالم 
ووجود الباري» فقال كثير منهم ورجحه الرازي و الآمدي: لا يجوز التقليد بل يجب النظر لأن المطلوب فيه 
اليقين» قال الله تعالى : «تَعَلرَ أَثّمُ ك5 ِلَهَ إلا نه وقيل : النظر حرام؛ وعن الأشعري أنه لا يصح إيمان 
المقلد» وقال القشيري: هذا القول مكذوب على الأشعري» ثم قال التاج السبكي : والتحقيق: أنه إن كان 
التقليد أخذاً لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهمء بأن لا يجزم به فلا يكفي إيمان المقلد قطعاً؛ 
لأنه لا إيمان مع أدنى تردد فيه» و إن كان التقليد أخذاً لقول الغير بغير حجة لكن جزماً فيكفي عند الأشعري 
وغيره» خلافاً لأبي هاشم . “جمع الجوامع' و'شرحه" للجلال المحلي 401/2 وما بعدها . 


8 القول في التقليد باب بيان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ ومن يسوغ له التقليد. . 


وضرب لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال» كفروع العبادات والمعاملات» و الفروج 
والمناكحات» وغير ذلك من الأحكام» فهذا يسوغ فيه التقليد”''. 

وحكي عن أب علي الجبائي أنه قال: إن كان ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد جاز”"'» وإن 
كان ما لا يجوز فيه الاجتهاد”" لم يجز 

اند خريها لعاف دنه تعال :<< ما | أَمَلَ ال إن كُثر لا يملمني00 
[النحل: 47] ولأنا لو منعنا التقليد فيه لاحتاج كل أحد أن يتعلم''' ذلك؛» وفي إيجاب 
ذلك قطع عن المعاش» وهلاك الحرث والزرع» فوجب أن يسقط”" . 

(فصل) وأما من يسوغ له التقليد فهو العامي؛ وهو الذي لا يعرف رق ام 
الشرعية :«قيمر 3" له أن يقلد:غاما» ويعسل يقوله» وقال بعض الناس:: لا موز" جين 
يعرف علة الحكم . 

والدليل على ما قلناه”''' هو أنا لو ألزمناه معرفة العلة أدى إلى ما ذكرناه من الانقطاع 
عن المعيشة» وفي ذلك خراب الدنياء فوجب أن لا يجب'"'2 . 


)١(‏ بل يجب التقليد لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد. 

)١(‏ بأن لا يكون من القواطع. 

(؟) كشعائر الإسلام الظاهرة» من الصلوات الخمسء والزكاة» والحج. وتحريم 
اللمو: 

(4:) وهو أنه يسوغ التقليد في الأحكام الشرعية الفرعية التي لا تعلم إلا بالنظر 
والاستدلال» بل يجب من لم يبلغ درجة الاجتهاد. 

(5) فإن هذه الآية وإن وردت في أهل الكتاب من اليهود والنصارى» لكنها شاملة 
بعمومها لكل من المجتهد والعالم» كما أن سؤال غير العالم يشمل السؤال للعمل والقضاء 
والإفتاء . 

(5) وفي نسخة: إلى أن يتعلم . 

(0) أي : بطلان القول بمنع التقليد. 

(4) بل يجب عليه وإن كان مجتهداً في بعض المسائل» أو , بعض العلوم . 

(9) أي : التقليد للعامي في الأحكام الشرعية الفرعية. 

. أي: من أنه يجوز للعامي أن يقلد عا‎ )9١( 

)١١(‏ أي: أن لت دزف الجن 


(فصل) وأما العال""© فينظر فيهء فإن كان الوقت واسعاً عليه يمكنه الاجتهاد لزمه”") 
طلب الحكم بالاجتهاد . 

ومن الناس من قال: يجوز له تقليد العال" . وهو قول أحمد وإسحاق وسفيان 
الثوري . 

وقال محمد بن الحسن”*؟: يجوز له تقليد من هو أعلم منهء ولا يجوز له تقليد مثله . 

ومن الناس”*' من قال: إن كان فى حادثة نزلت به جاز له أن يقلد ليعمل به» وإن 
تاق حادية بن ادير 1 افوا ميملك السك به أن ني يه : 

فالدليل على ما قلناه''' هو أن معه آلةَ يتوصل بها إلى الحكم المطلوب» فلا يجوز له 
تقليد غيره» كما قلناه في العقليات . 

(فصل) وإن كان قد ضاق عليه الوقت. وحخشي”"' فوت العبادة إن اشتغل بالاجتهادء 
ففيه وجهان: 

أحدهما : فد وهو قول أبي إسحاق . 

والثاني: يجوزء وهو قول أبي العباس». والأول أصح لأن معه آله يتوصل بها إلى 
الاجتهادء فأشيه ما إذا كان الوقت واسعا. 


. أي: المجتهد هل يجوز له أن يقلد مجتهداً مثلهء أم لا ؟‎ )١( 

(') لتمكنه من الاجتهاد الذي هو أصل للتقليد» ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن 
إلى بدله» كما في الوضوءء لا يجوز العدول عنه مع إمكانه إلى التيمم . 

(9) أي: تقليد مجتهد مثله . 

(5) هو الإمام الفقيه: محمد بن الحسن الشيباني» أبو عبد الله» ولد بواسط سنة 
(؟1) ه ونشأ بالكوفة» وطلب الحديث» وسمع سماعاً كثيرأء وتفقه بأبي حنيفة» ثم بأبي 
يوسف. صنف "الجامع الكبير" و“الجامع الصغير" توفي سنة )١89(‏ ه . 

(5) وهم أهل العراق . 

. أي: من أنه إن كان الوقت واسعا لزمه الاجتهاد‎ )١( 

(0) في نسخة: وخاف . 

(8) أي: لا يجوز له التقليد لمجتهد مثله . 


تنم نا 


باب 
صفة ١‏ لمفتي وا لمستفتي 


وينبغي أن يكون المفتي”"2 عا رف بطرق الأحكام وهي : 

الكتاب» والذي من أن دول" يوا اللة3 ما طفق بعر اللعكامة سول 
والحرام» دون ما فيه من القصص ا وللواعظ الحاو , 

ويحيط بالسئن المروية عن رسول الله يَِِ في بيان الأحكام”". 

ويعرفٌ الطرق التي يعرف بها ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة» من””' أحكام 
الخطاب. وموارد الكلام ومصادرهء من الحقيقة والمجازء والعام والخاصء والمجمل 
والمفصل» والمطلق والمقيد» والمنطوق والمفهوم . 

ويعرف من اللغة والنحخو© ما يعرف به مزاد الله تعالىء ومراد رسوله يله في 


خطاما؟ . 
)١(‏ أي : العالم الفقيه المجتهد المتصدي للفتوى . 
0) أي : المجتهد المفتي . 
(0) أي : من الكتاب» وفي نسخة: من ذاك . 


(:) أى : فلا يجب عليه معرفة هذه المذكورات . 

(0) بيان للطرق . 

(5) قال برهان الدين: التقصير في علم اللغة إخلال بأول فروض الاجتهادء وقد أحسن 
الشيخ أبو المعالي فيما علق عنه من الأصول. حين بين موارد العلوم ومقاصدها وحقائقهاء 
وجعل مادة الفقه الأصول القطعية؛ وهي الكتاب والسنة والإجماع. وجعل اللغة مادة لهذه 
المادة» قال: لأن الشريعة عربية» فلابد من القيام بها؛ليفهم عن الله مراده» فاللغة أصل 
الأصول ومادة المواد»ء فكيف يكمل فقه من أخل بها . ١ه‏ جمال الدين . 


)1( أي : يدك الكةايدا فيعلم معناه وطرق تأويله» وسنداً بأن يعلم تواترها أو شهرتهاء والسند الذي رويت به 
آحاداً مع العلم بحال الرواة جرحاً وتعديلاً» وما يتعلق بهما ولو بالنقل عن أئمة هذا الشأن. فلا يشترط معرفته 
بنفسه» بل بملازمته أولي الشأن» والكتب المؤلفة في هذا لا تكاد تضبط كثرة» والرجوع إليها كاف في ذلك 
بأقرب وجه وأيسره. على ما هو مقرر في علوم الحديث . "نزهة المشتاق" 1/ 789 . 

(2) أي: والصرف والمعاني والبيان؛ لأن الأدلة من الكتاب عربية الدلالة» فلا تستنبط الأحكام منها إلا بفهم 
كلام العرب إفرادا وتركيباء وأيضاً الكتاب والسنة في غاية من البلاغة» فلا بد من معرفتها ليتمكن من 
الاستشياط . 


باب صفة المفتى والمستفتي لكان 


ويعرفٌ أحكام أفعال رسول الله يك وما تقتضيه . 

ويعرفٌ الناسخ من ذلك و المنسوخ» و أحكام النسخ» وما ا ا 

ويعرفٌ إجماع السلف”؟2 وخلافهم» ويعرف ما يعتد به من ذلك”"'» و ما لا يعتد به . 

ويعرفٌ القياس والاجتهادء والأصول التي يجوز تعليلهاء وما لا يجوزء والأوصاف 
التي يجوز أن يعلل بهاء وما لا يجوزء وكيفية انتزاع العلل . 

ويعرف”" ترتيب الأدلة بعضها على بعض. وتقديمَ الأولى منهاء ووجوة الترجيح . 

رعنث أن كوو ثقة سافنا ااهل فى اه لدي : 

(فصل) ويجب عليه أن يفتي من استفتاه» ويُعلم من طلب منه التعليم» فإن لم يكن في 
الإقليم الذي هو فيه غيره تعين عليه التعليم والفتياء وإن كان هناك غيره لم يتعين عليه؛ بل 
كان ذلك من فروض الكفاية» إذا قام به بعضهم سقط الفرض عن الباقين . 

ويجب أن يبين الجواب”؟2. فإن كان الذي نزلت به النازلة حاضراًء» وعرف منه النازلة 


. أي: بالنسخ‎ )١( 

. أي: من ذلك المذكورء من الإجماع والخلاف‎ )١( 

(') وفي نسخة : وكيفية ترتيب الأدلة . . . إلخ . 

(5) قال الإمام النووي: يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال؛ ثم له 
الاقتصار على الجواب شفاهاًء فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقة واحد؛ لأنه خبرء 
وله الجواب كتابة وإن كانت الكتابة على خطرء وكان القاضي أبو حامد”” كثير الهروب من 


)010( هذا شرط لإيقاع الاجتهاد» لا لكونه مجتهداً؛ فإنه إذا لم يكن خبيراً بمواقع الإجماع قد يخرقه وخرقه 
حرام» واعلم أنه ليس المراد حفظ تلك المسائل كما عليه الإمام الغزالي؛ بل طريقه كما قال الإمام: أن لا . 
يفتي إلا بشيء يوافق قول بعض المجتهدين» أو يغلب على ظنه أن هذه مسألة متولدة في هذا العصرء لم 
يكن لأهل الإجماع فيها خوضء ويكفيه أيضاً مراجعة الكتب المؤلفة فيه» أو في خلاف المذاهب ككتاب 
"الاتفاق والاختلاف' لابن خازن الأندلسي المالكيء وكتاب ابن القاسم الطبري» فمتى وجد في المسألة 
قولين فأكثر علم أنه لا إجماع فيها . 

(2) قال الإمام النووي: يحرم التساهل في الفتوى» ومن عرف به حرم استفتاؤه» وينبغي أن يكون المفتي ظاهر 
الورع مشهوراً بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة . ثم قال: شرط المفتي أن يكون ثقة مأموناً» منزهاً عن 
الفسق وخوارم المروءة» فقيه النفس» سليم الذهن» رصين الفكرء صحيح النظر والاستنباط» متيقظاء سواء 
فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب» أو فهمت إشارته . "مقدمة المجموع' . 


)03 أحمد بن بشر بن عامرء تقدمت ترجمته . 


دنا باب صفة المفتى والمستفته 


على جهتها جاز أن يجيب على حسب ما علم من حال المسألة» وإن لم يكن" حاضراًء 
واحتملت المسألة تفصيلاً فصّل الجواب وبيّنء وإن لم يعرف المستفتي لسان المفتي قبل فيه 
ترحجمة عدل . 

وإن اجتهد في حادثة مرة» فأجاب فيهاء ثم نزلت تلك الحادئة مرة أخرى» فهل يجب 
عليه إعادة الاجتهاد""' أم لا ؟فيه وجهان: 

من أصحابنا من قال: يفتى بالاجتهاد الأول9"؟ . 

ومنهم من قال: يحتاج أن غيدد الاجتهاد”؟؟. :والأون أصح . 

(فصل) وأما المستفتي فلا يجوز أن يستفتي من شاء على الإطلاق؛ لأنه ربما استفتى من 


الفتوى في الرقاع» قال الصيمري”'': وليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي» فأما 
بإملائه وتهذيبه فواقع» وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي يكتب السؤال على ورق له» ثم 
يكتب الحواب اه . 

. أي: صاحب الواقعة والنازلة‎ )١( 

(1) أي: وتكرير النظر فيها أو يكفي الاجتهاد الأول . 

(*) لأن إلزامه به إيجاب بلا موجب . 

(4) وبه جزم القاضي”7» وابن عقيل" وقال: وإلا يكون مقلداً لنفسه؛ لاحتمال تغير 
اجتهاده . 


(1) عبد الواحد بن الحسين بن محمد الصيمري الشافعي» أبو القاسم» فقيه» أصولي» سكن البصرة. من 
تصانيفه: الإيضاح في فروع الفقه الشافعي في سبع مجلدات» القياس والعلل» أدب المفتي والمستفتي» 
كتاب في الشروطء والإرشاد في شرح كفاية القياس . توفي سنة 386 ه ' معجم المؤلفين" 207/6 . قال 
النووي في * المجموع ' : كان من كبار أئمة أصحابنا حضر مجلس أبي حامد المرورذي» وتفقه علي أبي 
الفياض» وتفقه عليه أقضى القضاة الماوردي صاحب الحاوي» وكان حافظاأً للمذهب حسن التصانيف. 
2 . 

(2) أي: أبو بكر الباقلاني. 

(3) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري, أبو الوفاءء يعرف بابن عقيل: عالم العراق وشيخ 
الحنابلة ببغداد في وقته. اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته . وكان يعظم الحلاج» فأراد الحنابلة قتله 
فاستجار بباب المراتب عدة سنين. ثم أظهر التوبة حتى تمكن من الظهور له تصانيف أعظمها ' كتاب 
الفنون' بقيت منه أجزاءء وهو في أربعمئة جزء» قال الذهبي في تاريخه: كتاب الفنون لم يصنف في الدنيا 
أكبر منه و " الفرق " و ' الفصول ' في فقه الحنابلة» عشرة مجلداتء و ' الرد على الأشاعرة 'و"إثبات 
الحرف و الصوت في كلام الكبير المتعال * و " كفاية المفتي " توفي سنة 513 ه ' الأعلام' 4/ 313 . 


باب صفة المفتي والمستفتي انض 


لا يعرف الفقه» بل يجب عليه أن يتعرف حال الفقيه في الفقه والأمانة”''» ويكفيه في معرفة 
ذلك خبر العدل الواحدء فإذا عرف أنه فقيه نظر: كن كان وحده قلدهء وإن كان هناك 
غيره فهل يجب عليه الاجتهاد ؟ فيه وجهان: 

من أصحابنا من قال: يقلد من شاء منهم 

وقال أبو العباس و القفال: يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين» فيقلد أعلمهم 
ينا 

والأول أصح؛ لأن الذي يجب عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة» وقد فعل ذلك». 
فخ ا 

(فصل) فإن استفتى رجلين نظر: فإن اتفقا في الجواب عمل بما قالاء وإن اختلفاء 
فأفتاه أحدهما بالحظرء والآخر بالإباحة» فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه0* : 


زفق 


)١(‏ ولا يجوز له أن يستفتي من تزيا بزي أهل العلم» ويدعيه ويعتزي إليه» بل لا بد 
أن يعرف حال المفتي في الفقه والأمانة . 

(؟) لأن الجميع أهل» وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي» ولإجماع الصحابة على عدم 
إنكار العمل بقول المفضول مع وجود الأفضل» قال النووي: وهذا الوجه هو الصحيح عند 
أصحابنا العراقيين . 

(؟) فلا يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل ؛ لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد 
كالأدلة في حق المجتهد. فكما يجب على المجتهد الأخذ بالراجح من الأدلة يجب على المقلد 
الأخذ بالراجح من الأقوال» والراجح منها غالباً قول الفاضل» ويعرفه العامي بالتسامع 
وغيرة. 

(4) وهذا قول الأكثرء ورجحه ابن الحاجب . 

(5) قال الإمام النووي في مقدمة "المجموع "إذا اختلفت فتوى المفتين ففيه خمسة أوجه 
الأفزيعات1. 


(1) قال هناك: الرابعة: إذا اختلف عليه فتوى مفتيين ففيه خمسة أوجه للأصحاب: أحدها: يأخذ أغلظهما. 
والثاني: أخفهما. والثالث: يجتهد في الأولى» فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع كما سبق إيضاحهء واختاره 
السمعاني الكبيرء ونص الشافعي رضي الله عنه على مثله في القبلة. والرابع: يسأل مفتياً آخر فيأخذ بفتوى 
من وافقه. والخامس: يتخير فيأخذ بقول أيهما شاءء وهذا هو الأصح عند الشيخ أبي إسحاق الشيرازي 
المصنف» وعند الخطيب البغدادي» ونقله المحاملي في أول ' المجموع ' عن أكثر أصحابناء واختاره 
صاحب "الشامل " فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه اه " المجموع شرح المهذب" 55/1 . 


لض باب صفة المفتى والمستفتي 


لفق 


منهم من قال: يأخذ بما شاء منهما 

ومنهم من قال: يجتهد فيمن يأخذ بقوله منهما 

ومنهم من قال: يأخذ بأغلظ الجوابين؛ لأن الحق ثقيل”". 

والصحيح هو الأول؛ لأنا قد بينا أنه لا يلزمه الاجتهاد. والحق أيضاً لا يختص بأغلظ 
الجوابين» بل قد يكون الحق في الأخف. كيف وقد قال الله تعالى: 8رِرِيدُ أَنَّهُ بكم 
لْممر ولا يرد بِكُمْ الْمرَ 4 [البقرة: 184].» و قال رسول الله يَكِ: «بعثت بالحنيفية 
السهلة وم أبعث بالرهبانية المبتدعة»”" . 


زقفق 


)١(‏ قال النووي: وهذا هو الأصح عند الخطيب البغدادي وأبي إسحاق الشرازي» 
واختاره صاحب الشامل فيما إذا تساوى المفتيان في نفسه . 
(7) فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع» ونص الشافعي على مثله في القبلة . 
(5) زاد النووي القول بالأخذ بالأخف. والقول بأنه يسأل مفتياً آخرء فيأخذ بفتوى 
من وافقه. 
ع ين فك 


(1) أخرجه الطبراني في 'الكبير" (7715)» والروياني في “مسنده" (1279) .عن أبي أمامة الباهلى رضي الله 
عنه . وفي معناه أحاديث في الصحيحين وغيرهما . 


القول في الاجتهاد 
باب القول في أقوال المجتهدين 
وأن الحق منها في واحد و كل( مجتهد مصيب 

الاجتهاد”" في عرف الفقهاء: استفراغ الوسع» وبذل المجهود في طلب الحكم 
الع 

والأحكام ضربان: عقلي وشرعي . 

فأما العقلي”" فهو كحدوث العالم» وإثبات الصانع» وإثبات النبوة» وغير ذلك من 
أصول الديانات» والحق في هذه المسائل في واحدء وما عداه باطل'2؛ وحكي عن أبي 
عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: كل مجتهد في الأصول مصيبء, ومن الناس من 


. وفي نسخة: أو كل‎ )١( 

(0) أي: في تحصيل الظن بالحكم الشرعي 

(”) وهو ما لا يتوقف على سمع . 

(4) وفي بعض النسخ : عن أبي عبد الله مكبراً» وفي نسخة أخرى: عن عبيد الله 
ا و أن الا 


)01( الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهدء وهو المشقة والطاقة» فيختص بما فيه مشقة؛ ليخرج عنه ما لا مشقة 
فيه قال في “المحصول" وهو في اللغة: عبارة عن استفراغ الوسع في أي فعل كان يقال: استفرغ وسعه 
في حمل الثقيل» ولا يقال: استفرغ وسعه في حمل النواة » وأفا في عرف الفقهاء فهو : استفراغ الوسع في 
النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه» وهو سبيل مسائل الفروع» ولهذا تسمى هذه المسائل 
مسائل الاجتهاد» والناظر فيها مجتهداً »وليس هكذا حال الأصولء. انتهى. وقيل: هو في الاصطلاح: بذل 
الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط . ومنهم من قال: هو طلب الصواب بالأمارات الدالة 
عليه؛ قال ابن السمعاني : و هو أليق بكلام الفقهاء. إرشاد الفحول 818 باختصار. 

(2) الحق أن المصيب من المجتهدين الباذلين جهدهم في العقليات واحد؛ لأن الدليل العقلي القطعي المركب 
من المقدمات الضرورية» أو من المقدمات النظرية المنتهية إلى الضرورة يفيد قطعاً جازما بالنتيجة» مطابقاً 
للواقع» لا يحتمل النقيض» فلو كان كل مجتهد في العقليات مصيباً» ومستند كل واحد الدليل العقلي 
المذكورء وكانت نتيجة كل من الدليلين نقيض نتيجة الآخر لزم اجتماع النقيضين في الواقع ونفس الأمرء 
فيكون كل من قدم العالم وحدوثه مطابقاً للواقع» واجب الحصول فيه» مع استحالة وقوع نقيضه؛ فيلزم أن 
يكون كل من القدم والحدوث واجب الوقوع. مستحيل الوقوع فيه» وهذا باطل ببداهة العقل . '"نزهة 
المشتاق" 2/ 802 . 

)3( الصحيح أنه بالتصغير» وهو عبيد الله بن الحسن بن حصين» القاضي المحدث الفقيه البصري» روى عن 
خالد الحذاء» وداود بن أبي هندء وعنه ابنه مهدي. قال ابن حبان في الثقات: من سادات أهل البصرة فقهاً 
وعلماًء توفي سنة 168ه "تهذيب التهذيب' 7/ 7 . 


لضن القول في الاجتهاد باب القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منها في واحد. . . 


حمل هذا القول منه على أنه إنما أراد في أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة» 
ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار محتملة للتأويل» كالرؤية وخلق الأفعال. 
الست 0 وما أشبه ذلك؛» دون ما يرجع إلى الاختلاف بين المسلمين وغيرهم». من أهل 
الأديان”!' . ٠‏ 

والدليل على فساد قوله هو أن هذه الأقوال المخالفة للحق» من التجسيمء ونفي 
الصفات لا يجوز ورود الشرع بهاء فلا يجوز أن يكون المخالف فيها مصيباًء كالقول 
بالتثليث» وتكذيب الرسل . 

(فصل) وأما الشرعية فضربان: ضرب يسوغ فيه الاجتهاد» وضرب لا يسوغ فيه 
الاجتهاد . 

فأما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فعلى ضربين: 

أحدهما: ما علم من دين الرسول يَكَةِ ضرورة”'"'» كالصلوات المفروضة» والزكوات 
الواجبة» وتحريم الزنى واللواط» وشرب الخمرء وغير ذلك. فمن خالف في شيء من ذلك 
بعد العلم به فهو كافر؛ لأن ذلك معلوم من دين الله تعالى ضرورةٌ» فمن خالف فيه فقد 
كذب الله تعالى» ورسوله يه في خبرهماء فحكم بكفره . 

والثاني: مالم يعلم من دين الرسول يَكِةِ ضرورة؛ كالأحكام التي تثبت بإجماع 
الصحابة وفقهاء الأمصار”", ولكنها لم تعلم من دين الرسول ييه ضرورة» فالحق من ذلك 


. وفي نسخة: التجسمء بدون ياء؛ من باب التفعل‎ )١( 

(') بأن يشترك في معرفته الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك . 

(5) جمع مصرء وهو البلدء وفي نسخة: الأعصارء بالعين المهملة» بدل الميم جمع 
عصرء وهو الزمن . 


(1) وذلك لأنه يقطع في هذا الموضع بأن الحق إنما يقوله الإسلام» قال ابن السمعاني: فينبغي أن يكون التأويل 
لمذهب العنبري على هذا الوجه؛ لأنا لا نظن أحداً من الأمة؛ إلا وهو يقطع بتضليل اليهود والنصارى 
لصوتن اعرف "نانم الوصير 0150 الب جنا فى بشالففي كرن التسيب واغنا رتنا 
قال : المخطئ غير آثم» وخلافٌ العنبري بقوله: إن كل مجتهد مصيب ولو في العقليات غيرُ معقول» ولذلك 
أولوه أيضاً بأن مراده ما أراد الجاحظ. من أن كل مجتهد مصيبء بمعنى أنه غير آثم أي : فهما لا يقولان: 
إنه مصيب على معنى أنه أصاب الحق» بل على معنى أنه إن ققد الحق» وأخطأ لم يأئم . 


القول في الاجتهاد باب القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منها في واحد. . . خض 


في واحدء وهو ما أجمع الناس عليه» فمن خالف في شيء من ذلك بعد العلم به فهو 
610 اا ْ 
ا 

وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد. وهو المسائل التى اختلف فيها فقهاء الأمصار على قولين 
وأكثر فقد اختلف أصحابنا فيه : 

- فمنهم من قال: الحق من ذلك كله في واحدء وما عداه باطل 
موضوع''' عن المخطئ فيه. وذكر هذا القائل أن هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله» لا قول 
له غيره . 

-ومن أصحابنا من قال: فيه قولان: أحدهما: ما قلناه . والثاني: أن كل مجتهد 
مصيبء» وهو ظاهر قول مالك رحمه اللهء وأبي حنيفة رحمه الله» وهو مذهب المعتزلة» وأبي 
الور ترم 

مرحننام الى هرا لالش كه الوشاجدة المغريرة د انعدانا لاا 


0 إلا أن الإثم 


0 مرفوع . 

)١(‏ هو الإمام العلامة المتكلم: على بن إسماعيل بن أبي بشر البصري» أخذ عن زكريا 
الساجي. وعلم الجدل و النظر عن أب علي الجبائي» ثم رد على المعتزلة» وصنف خمسة 
وخمسين تصنيفاء وكان قانعا متعففاء توفي سنة (775) ه وله بضع وستون سلة . 


4 قال النووي : قلت أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه» وليس هو على إطلاقه بل من 
جحد مجمعاً عليه فيه نص» وهو من أمور الإسلام الظاهرة» التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام 
كالصلاة أو الزكاة أو الحج أو تحريم الخمر أو الزنى» ونحو ذلك فهو كافرء ا ا 
يعرفه إلا الخواص» كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب» وتحريم نكاح المعتدة» وكما إذا أجمع 
أهل عصر على حكم حادثة» فليس بكافر للعذرء بل يعرف الصواب؛ ليعتقده ومن جحد مجمعاً عليه» 
ظاهراً لا نص فيه ففي الحكم بتكفيره ه خلاف . ' روضة الطالبين " 146/2 . 

2( فى ركم تمن هذا عن اليم الأريقة وذكر اسيك أن هذا لل انعسي ترا بل ون ارين ان 
أصحابنا جميعاًء ولم يذكر القرافي عن مالك غيره» وذكر السبكي أنه الذي حرره أصحاب الشافعي عنه؛ 
وقال ابن السمعاني : ومن قال غيره فقد أخطأ عليه .اه واستدلوا بأن الله تعالى شرع الشرائع؛ لتحصل 
المصلحة الخالصة والراجحة؛ أو درء المفاسد الخالصة أو الراجحة» ويستحيل وجودها فى النقيضين فيتحد 
الحكم؛ وبأن الصحابة أطلقوا الخطأ في الاجتهاد كثيراً. وشاع وتكرر من غير نكير» فكان إجماعاً» فقد 
روي عن علي وزيد وغيرهما أنهم خطؤوا ابن عباس في ترك العول وخطأهم, وقال: من باهلني باهلته أن 
الله تعالى لم يجعل في مال واحد نصفاً ونصفاً وثلثاً» وقال أبو بكر في الكلالة : أقول فيها برأيي فإن كان 
صواباً فمن الله. وإن يكن خطأ فمني؛ ومن الشيطان. أراه ماخلا الولد والوالد . "نزهة المشتاق" 2/ 805 . 


لذن القول في الاجتهاد باب القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منها في واحد. . . 


يقول بِأَحَرَةِ: إن الحق من هذه الأقاويل في واحد مقطوع به عند الله تعالى» وإن مخطئه 
عأثوين والحكم بخلافه 7 مقرل ال اا وا قلف ريق ال 
واختلف القائلون من أصحابنا: إن الحق في واحد في: أنه هل الكل مصيب في 
اجتهاده أم لا”" ؟ فقال بعضهم: إن المخطئ في الحكم مخطئ في الاجتهادء وقال بعضهم: 
إن الكل مصيب في الاجتهاد وإن جاز أن يخطئ في الحكم. وحكي ذلك عن أب العباس . 
واختلف القائلون بأن كل مجتهد مصيب: 
تقال يغضن أصحات أن خنيقة رحه الله: إن عند اللة عر وجل أَشْبّهَ مطلوت» وتنا 
أصابه المجتهد وربما أخطأه'* » ومنهم من أنكر ذلك. والقائلون بالأشبه اختلفوا في تفسيره: 
- فمنهم من أبى تفسيره بأكثر من أنه أشبه . 


(1) اسم مفعول من النقض وهو الإبطال» وفي بعض النسخ : منصوص بصادين 

مهملتين» وهو تحريف . 
(؟) روى عن حماد بن سلمة» كان فقيهاً ماجئاً داعية [إلى] الإرجاء» وإليه تنسب 

طائفة المريسية المرجئة» وكان يناظر الإمام الشافعي وهو لا يعرف النحوء فيلحن لحناً 

فاحشأء هلك آخر سنة ( )75١18‏ ه عن نيف وسبعين سنةء ولم يشيعه أحد من العلماء؛ 

وحكم بكفره طائفة من الأئمة . 
(*) وفى نسخة: فى الاجتهادء أو لا . 

(1) الأصم شيخ المعتزلة» أبو بكر الأصمء كان ثمامة بن أشرس يتغالى فيه» ويطنب في وصفهء وكان ديئاً 
وقوراً صبوراً على الفقر منقبضاً عن الدولة, إلا أنه كان فيه ميل عن الإمام علي؛ مات سنة إحدى ومئتين» 
وله تفسير» وكتاب خلق القرآن» وكتاب الحجة والرسل» وكتاب الحركات. والرد على الملحدة. والرد 
على المجوسء والأسماء الحسنى» وافتراق الأمة» وأشياء عدة» وكان يكون بالعراق . "سير أعلام النبلاء' . 
9. 

(2) اعلم أن العلماء اختلفوا في الواقعة التي لا نص فيها على حكمين : أحدهما: القول بأن حكم الله تعالى تابع 
لظن المجتهد. وأصحاب هذا القول يقولون: إن كل مجتهد مصيب, وهؤلاء بعد أن اتفقوا على أن كل 
مجتهد مصيب اختلفواء فبعضهم قال: لا بد أن يوجد في الواقعة حكم لو فرض وحكم الله فيها لم يحكم 
إلا بهذا الحكم . وقال بعضهم: لا يشترط أن يوجد في الواقعة حكم لو حكم الله لم يحكم إلا به» بل 
حكم الله تابع لظن المجتهد بدون هذا الشرط . 
والقول الثاني : أن له سبحانه في كل واقعة حكماً معيناً» وهؤلاء مع اتفاقهم على أن لله تعالى في كل واقعة 
حكماً معيناً اختلفوا على ثلاثة أقوال : أحدها: أنه تعالى لم ينصب على هذا الحكم المعين دليلاً ولا أمارة» 
بل هو كدفين يعثر عليه الطالب بطريق الصدفة والاتفاق . والقول الثاني: أنه تعالى ينصب عليه أمارة. 
والقول الثالث : أن عليه دليلاً قطعياً . 


القول في الاجتهاد باب القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منها في واحد. . . لضن 


- وحكي عن بعضهم أنه قال: الأشبه عند الله في حكم الحادثة قوة الشبه بقوة 
الأمارة. وهذا تصريح بأن الحق في واحد يجب طلبه. 

- وقال بعضهم: الأشبه عند الله تعالى أن عنده في هذه الحادثة حكماً. لو نص عليه 
وبينه لم ينصٌ إلا عليه . 

والصحيح من مذهب أصحابنا هو الأول» وأن الحق في واحدء وما سواه باطل» وأن 
الإثئم مرفوع عن المخطئ . 

والدليل على ذلك قوله يَككِْهُ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ 
فله أجر واحد)”". ولأنه لو كان الجميع حقاً وصواباً م يكن للنظر والبحث معنى . 

وأما الدليل على وضع المأئّم عن المخطئ فما ذكرناه من الخبرء ولأن الصحابة رضي الله 
عنهم أجمعت على تسويغ الحكم بكل واحد من الأقاويل المختلف فيهاء وإقرار المخالفين على 
ما ذهبوا إليه' من الأقاويل””؛ فدل على أنه لا مَأَنّم'') على واحد منهم . 

(فصل) لا يجوز أن تتكافا”" الأدلة في الحادثة» بل لا بد من ترجيح”" أحد القولين 


٠. 


(؟) أي : تتساوى وتتعادل» أي : يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر . 


(1) أخرجه البخاري (7352) كتاب الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ومسلم (1716) كتاب 
الأقضية باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ . 

(2) قال الغماري في تخريج أحاديث اللمع : قلت: هذا إجماع عملي مأخوذ من وقائع كثيرة يعسر تتبعهاء وقد 
تقدم قول عمر «إني رأيت في الجد رأياً فاتبعوني» . وقول علي كرم الله وجهه «كان رأيي ورأي أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه أن لا تباع أمهات الأولاد ورأيي الآن أن يبعن » . وغيرهما وقائع كثيرة .اه 
بتصرف . 

(3) أي: ولم ينقل تأثيم من بعضهم لبعضء معين بأن يقول أحد الفريقين لآخر: آثم» ولا مبهم بأن يقول 
أحدهم: آثم. ولو وجد الإثم للمخطئ لوقع ذكره؛ لأنه أمر خطير.من المهمات» ولو ذكر لنقل واشتهر . 

(4) أي: الواحدة؛ فالتعادل بين القاطعين ممتنع» سواء كانا عقليين أو نقليين حيث لا نسخ» أو عقلي ونقلي؛ 
وإلا ثبت مقتضاهما فيجتمع المتنافيان وكذا لا تعادل بين القطعي والظني؛ لانتفاء الظن عند القطع 
بالنقيض.» وأما التعادل بين الأمارتين» وهما الدليلان الظنيان فإن كان فى نظر المجتهد فمتفق على جوازه: 
وإن كان في نفس الأمر فالصحيح عند السبكي امتناعه» وبه قال الكرخي وجميع الحنفية» وهو الصحيح من 
مذهب الشافعية . والثاني الجواز و به قال الأكثرون كما حكاه الإمام والآمدي وابن الحاجب واختاره. 
ولا إشكال لجواز التكليف بالمحال» ويكون فائدته الاختبار» أو يحملان على التخيير. 'نزهة المشتاق' 
2 814 . 


ام القول في الاجتهاد باب القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منها في واحد... 
اا حك اي ا ا ا كي سس 


على الآخرء وقال أبو علي» وأبو هاشم : يجوز أن تتكافا”'؟ الأدلة» فيتخير المجتهد عند ذلك 
من القولين المختلفين» فيعمل بما شاء منهما''" . 
والدليل على ما قلناه أنه إذا كان الحق في واحد على ما بيناه لم يجز أن نتكافاأ الأدلة فيه 
0 1 
كالعقليات " . 


(5) أي: من القولين» وفي نسخة: منهم بميم الجمع» وهو تحريف . 
(؟) وفي نسخة: كالقطعيات. 


باب القول 
في تخريج المجتهد المسألة على قولين 


يجوز للمجتهد أن يخرج المسألة على قولين» وهو أن يقول: هذه المسألة تحتمل قولين» 
على معنى: أن كل قول سواهما باطل» وذهب قوم لا يعتد بهم إلى أنه لا يجوز ذلك. وهذا 
خطأ لأنه : 

إن كان المراد بالمنع من تخريج القولين أن يكون له قولان على وجه الجمعء مثل أن 
يقول: هذا الشيء حلال وحرام»؛ على سبيل الجمع» فهذا لا يجوز أيضاً عندنا. 

وإن كان المراد أن يكون له قولان في الشيء» أنه حلال أو حرام على سبيل التخيير» 
فيأخذ بما''' شاء منهماء فهذا أيضاً لا يجوز. 

(وإن كان المراد)”"' أن يقول: إن هذه المسألة تحتمل قولين؛ ليبطل ما سواهما فهذا 
جائز. 

والدليل عليه أن المجتهد قد يقوم له الدليل على إبطال كل قول سوى قولين» ولا يظهر 
له الدليل في تقديم أحد القولين في الحال» فيخرْجٍ على قولين؟ ليدل به على أن ما سواهما 
باطل» وهذا كما فعل عمر رضي الله عنه في الشورى؛ فإنه قال: «الخليفة بعدي أحد 
هؤلاء الستة»”"©؛ ليدلٌ على أنه لا يجوز أن تكون الخلافة فيمن سواهم. 

وأما تخريج الشافعي رحمه الله تعالى المسائل على قولين فعلى أضرب: 


)١(‏ وفي نسخة: بأيهما. 
() هذه الكلمات بين الحاصرتين ليست موجودة في جميع النسخ» وهي زيادة لازمة 

مأخوذة من قبل» فافهم. 

(1) عن معدان بن أبي طلحة أن عمرّ خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله يلوه وذكر أبا بكر قال: إني رأيت كأن 
ديكا نقرني ثلاث نقرات» وإني لا أراه إلا حضور أجلي» وإن أقواماً يأمرونني أن أستخلف, وإن الله لم يكن 
ليضيع دينه. ولا خلافته» ولا الذي بعث به نبيه َكل فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة 
الذين توفي رسول الله يك وهو عنهم راض» وإني قد علمت أن أقواماً يطعنون في هذا الأمرء أنا ضربتهم 
بيدي هذه على الإسلام» فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال . أخرجه مسلم (567) كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها. والحاكم 3/ 91-90: وابن 
حبان كما في الإحسان (6905 ) وابن سعد في الطبقات 3/ 344: والذهبي في "تاريخ الإسلام عهد الخلفاء 


الراشدين" ص: 278 . 


فض باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين 
ا اا ارو ب ا ا ل ا ا ا ل 0ك 


- منها ما قال فيها قولين في وقتين» فقال في القديم فيها بحكم» وفي الجديد رجع 
عنه فهذا جائز بلا كلام» لما روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال: «كان رأيي ورأي أمير 
المؤمنين عمر أن لا تباع أمهات الأولاد ورأيي الكن امي )".وعليه”"" الررايات التى 
عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى» ومالك رحمه الله تعالى؛ فإنه روي عنهما روايات» ثم رجعوا 
عنها إلى غيرها . 

- ومنها ما قال في وقت واحد: هذه المسألة على قولين”” » ثم بين الصحيح منهماء 
بأويفول: الآ أن أعدها تذخول أو متكسن 0 العن يعرف نينا 
الصحيح من الفاسد. فهذا أيضاً جائز لتبيين'"' طرق الاجتهاد أنه احتمل هدين الفزليوب إلا 
أن أحدهما يلزم عليه كذا وكذا فتركته» فيفيد بذلك تعلم طرق الاجتهاد؛ كما قال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى: القياس يقتضي كذا وكذاء إلا أني تركته للخبر . 

- ومنها ما نص فيه على قولين في موضعين» فيكون ذلك على اختلاف حالين» فلا 
يكون هذا اختلاف قول في مسألة» بل هذا في مسألتين» فيصير كالقولين عن رسول الله 
يد في موضعين» على معنيين مختلفين . 

- ومنها ما نص فيه على قولين» ولم يبين الصحيح منهما حتى مات رحمه الله تعالى» ويقال: 
إن هذا لم يوجد إلا في سبعة عشرٌ مسألة ا ل يي 
على إبطال كل قول سوى القولين» وبقي له النظر في القولين» فمات قبل أن يبين'”» كما رويناه 


)١(‏ وفي جميع النسخ: وعلى. ولا يخفى أنه غير مستقيم» ولذا أصلحناه بإلحاق 
الضمير أي: والروايات التي عن أبي حنيفة .. . إلخ جارية على هذا الضرب» وهو ما قال 
فيها الإمام قولين في وقتينء فافهم. 

هه وفي نسحخة : لتبين» بياء واحدة في الرسم» من باب التفعل . 


(1) كان رأبي ورأي أمير المؤمنين . . . إلخ تقدم تخريجه ص 299 . 

)2( وهو قسمان أحدهما: أن يعقب ذلك بما يشعر بترجيح أحدهما ولو بالتفريع عليه فيكون ذلك قولاً له؛ لأن 
قول المجتهد ليس غير ما يترجح عنده» ومن ذلك ما ذكره المصنف بقوله: ثم بين . . .إلخ . 

)3( وقد اختلف علماء الشافعية في الترجيح في هذه المواضع» فقال الشيخ أبو حامد الإسفرايني: مخالف أبي 
حنيفة أرجح من موافقه» فإن الشافعي إنما خالفه لدليل» قال الشيخ عميرة: والظاهر أن غير أبي حنيفة من 
المجتهدين كأبي حنيفة . اه وذلك لأن العلة واحدة» وهى أن الشافعى إنما خالفه لدليل» وإنما خص أبا 
حنيفة ؛ لأن أكثر ما يذكر من الخلافيات دائر في الخلاف بين الحنفية والشافعية» وقال القفال: موافق أبي 
حنيفة أرجح و صححه النووي؛ لقوته بتعدد قائليه» واعترض بأن القوة إنما تنساق عن الدليل» فلذا - 


باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين فق 


في قصة عمر رضي الله عنه في أمر الشورى”'» وكما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في الشك 
في سؤر الحمار. 

(فصل) فأما إذا ذكر المجتهد قولاء ثم ذكر قولاً آخر بعد ذلك» كان ذلك رجوعاً عن 
الأول. 

ومن أصحابنا من قال: ليس ذلك برجوعء. بل هو تخريج للمسألة على قولين . وهذا 
غير صحيح؛ لأن الثاني من القولين يناقض الأول» فكان ذلك رجوعاً عن الأول» كالنصين 
فى الخادقة” 1 . 

(فصل) فأما إذا نّصّ على قولين» ثم أعاد المسألة» فأعاد أحد القولين كان ذلك اختياراً 
للقوك الغا ”ومن امتحابن هن قال لسن لف باطف 11 

والأول أصح لأن الثاني يضاد”" القول الأول» فصار كما لو نص في الابتداء على أحد 
القولين» ثم نص على القول الآخر. 

(فصل) نأما إذا قال المجتهد في ال حادثة بقول» ثم قال: ولو قال قائل: كذا وكذا كان 
مذهباً م يجز أن يجْعل ذلك قولا له . 

ومن أصحابنا من قال: يجعل ذلك قولاً آخر””'» وهذا غير صحيح؛ لأن هذا إخبار 
عن احتمال المسألة قولاً آخرء فلا يجوز ذلك" مذهباً له. 

(فصل) وأما ما يقتضيه قياس قول المجتهد فلا يجوز أن يجعل قولاً له" . 


)١(‏ أي: إذا تعارضا ولم يمكن الجمعء وعلم تأخر أحدهما عن الآخر؛ فإنه يترك 
المتقدم» ويعمل بالمتأخر. 

(0) أي: للقول المعاد. 

(9) وفي نسخة: يعادل. 

(:) وفي نسخة: قوله. 

(0) وفي نسخة: قولاً له. 

(7) أي: أن يجعل ذلك. 

(0) لاحتمال أن يذكر فرقاً لو روجع في ذلك. 
 -‏ قال صاحب "جمع الجوامع' : والأصح الترجيح بالنظر أي: فما اقتضى ترجيحه منها فهو الراجح؛ لا فرق 


بين الموافق لأبي حنيفة أو غيره» فإن لم يظهر من النظر ترجيح أحدهما فالوقف. 'نزهة المشتاق" 
72 . 


)1( كما روينا في قصة عمر رضي الله عنه . . . إلخ تقدم تخريجه ص 371 . 


ا باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين 
م م ل يي ا اي ا ا يت 2 


ومن أصحابنا من قال: يجوز أن يجعل ذلك قولاً له. وهذا غير صحيح؛ لأن القول ما 
نص عليهء وهذا لم ينص عليه» فلا يجوز أن يجعل قولاً له”" . 

(فصل) إذا نص في حادثة على حكم» ونّص في مثلها على ضد ذلك الحكم لم يجز نقل 
القول في إحدى المسألتين إلى الأخرى . 

ومن أصحابنا من قال: يجوز نقل الجواب في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى» 
وتخرجيهما على قولين» وهذا غير صحيح؛ لأنه لم ينص في كل واحدة منهما إلا على قولء 
فلا يجوز أن ينسب إليه ما لم ينص عليه» ولأن الظاهر أنه قصد الفرق بين المسألتين» فمن 


)1( لكن الأصح أنه ينسب مقيداً بأنه مخرج وحاصل ما في هذه المسألة أنه إن لم يعرف للمجتهد قول فيٍ 
مسألة» لكن يعرف له قول في نظيرها فالذي صرح به الأصحاب أنه قوله فيها على الأصح» وقيل: ليس قولا 
له فيها؛ لاحتمال أن يذكر فرقاً بين المسألتين لو روجع في ذلكء» قاله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في 
' حاشيته ' على ' جمع الجوامع' وهذا القول مبني على ما هو الأصح. من أن لازم المذهب ليس بمذهب» 
ولهذا لم ينسب إليه مطلقاً بل مقيداً بأنه مخرج . "نزهة المشتاق' 2/ 818 . 


باب القول 
في اجتهاد رسول الله وَكه 
والاجتهاد بحضرته 


ضورق الفحتياة محهرة رسوك اللذ كح روي اممناننا تن قال لعو 

دليلنا أن النبي كل أمر سعدا" أن يحكم في بني قُرَيظة فاجتهد بحضرته' © ولأن ما 
جاز الحكم به في غيبة رسول الله ككةِ جاز الحكم به في حضرته كالنص . 

(فصل) وقد كان يجوز لرسول الله كَلِةِ أن يحكم في الحوادث بالاجتهاد0؟؟, 

ومن. أضحابتا من قال: ما كان لهرذلك؟*؟ :. 


لنا هو أنه إذا جاز لغيره من العلماء الحكم بالاجتهاد فلآن يجوز للرسول كلل - وهو 
أكمل اجتهاداً - أولى”" . 


)١(‏ للقدرة على اليقين في الحكم بالرجوع إلى النبي كك وتلقيه منه. 

(؟) سعد بن معاذ الأوسي» أبو عمرو» سيد قومه. شيك يدوا وأخداه قال النبي كَل 
وقد استشهد زمن الخندق : (ا هتز العرش لموت سعد بن معاذ»© . 

اي وحكم بقتلهم. وسبي ذراريهم فقال التبي 25: «لقد حكمت بحكم 
الله2 ' وفي رواية : ابحكم من فوق سبع أرقعة)!* 

0ه فى المسائل الحادثة» ولا نص فيها» 05220000 

)0( أي الحكم في الحوادث بالاجتهاد . 


40 قال في ' جمع الجوامع ' و'"شرحه ' : والصحيح جواز الاجتهاد له يَكْةِ ووقوعه لقوله تعالى: : ##مًا كات لت 
2 , أت ع ينب فى الأ » لعفا له عدلك إ لَِتَ مرك عوتب على استبقاء ا 
بالفداء. وعلى الإذن لمن ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة تبوك» ولا يكون العتاب فيما صدر عن وحي» 
فيكون عن اجتهادء وقيل: ممتنع لقدرته على اليقين بالتلقي من الوحي» بأن ينظره» والقادر على اليقين في 
الحكم لا يجوز له الاجتهاد جزماء ورد بأن إنزال الوحي ليس في قدرته . 

200 أخرجه البخاري (3803) كتاب المناقب» باب مناقب سعد بن معاذ» وأحمد في مسند أبي سعيد الخدري 
(316/3). 

(2) أخرجه البخاري (3043) كتاب الجهادء باب إذا نزل العدو على حكم رجل» و(3804) كتاب مناقب الأنصار» 
باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنهء و(4121) كتاب المغازي» باب مرجع النبي و من الأحزاب» و 
مخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. و(6262) كتاب الاستئذان» باب قول النبي كَل : قوموا إلى سيدكم» 
رعسم 11080 كنات الجياد اج جرار ذا من يتش العماد : . وأحمد في مسند أبي سعيد الخدري 71/3 . 
وقصة بني قريضة ونقضهم العهد مشهورة في كتب الحديث والسير» فلتراجع في موضعها. 

)3( هذه الرواية مذكورة في تفسير ابن كثير 3/ 479 و فتح الباري 7 / 412 د نيل الأوطار 211/8 . وأرقعة 
بالقاف جمع رقيع» وهو من أسماء السماء؛ قيل: : سميت بذلك ؛ لأنها رقعت بالنجوم . 


غفن باب القول في اجتهاد رسول الله كَةْ والاجتهاد بحضرته 


(فصل) وقد كان الخطأ جائزاً عليه» إلا أنه لا يقر عليه”"' . 

ومن أصحابنا من قال ما كان يجوز عليه الخنطأ.ء وهذا خطأ لقوله تعالى: #عفا ألَهُ 
عَنلك لم آَوِنتَ لَهُرْ4 [التوبة: 47] فدل على أنه أخطأ”"”"2. ولأن من جاز عليه السهو 
والنسيان جاز عليه الخطأ كغيره. 

(فصل) و يجوز أن يتعبد الله تعالى نبيه كَل بوضع الشرع» فيقول له: افرض وسن ما 
ترى أنه مصلحة للخلق. 

وقال أكثر القدرية لا يجوز. وهذا خطأ لإنه ليس في تجويز ذلك إحالة ولا فسادء 
فوجب أن يكون جائز”» والله أعلم . 


(6) حيث عاتب الله رسوله يَلْةِ على الإذن لما ظهر نفاقهم في التخلف عن غزوة 
00 
تسو 


(1) قوله: (فدل على أنه أخطأ) دفعه السبكى بأن غير واحد قال إنه يَلِةِ كان مخيراً فى الإذن وعدمه فما ارتكب 
إلا صواباً فإن الله تعالى يقول: تَأدَن يَسَن صنت مِنْهُمَ4 فلما أذن لهم أعلمه الله بما لم يطلع عليه من 
شرهم وأنه لو لم يأذن لهم لقعدوا وأنه لا حرج فيما فعل ولا خطأ وقال القشيري: من قال العفو لا يكون إلا 
عن ذنب فهو غير عارف بكلام العرب وإنما معنى عفا الله عنك لم يلزمك ذنباً كما في عفا عن صدقة الخيل 
ولم تجب عليهم قط. "نزهة المشتاق" 824/2 . 

(2) الخلاف في موضعين: الأول: هل يجوز عقلاً أن يفوض الله تعالى الحكم لنبي أو عالم» فيقال له: احكم 
بما شئت فهو صواب ؟ والمختار عند أكثر الشافعية والمالكية وبعض الحنفية الجواز عقلاء وتوقف 
الشافعي» وعليه إمام الحرمين» وقيل: يجوز التفويض للنبي فقط دون غيره» وقال أكثر المعتزلة : لا يجوز 
التفويض أصلاً» وعليه الإمام أبو بكر الرازي الجصاص . 
الموضع الثاني: على القول بجوازه عقلاً اختلفوا هل وقع ذلك؟ والمختار عند الحنفية» وعند أصحاب 
الأئمة الثلاث عدم التفويض . 'نزهة المشتاق' 825/2 . 

(3) ذكره سعيد بن منصور في السئن (1017) (5/ 252) . 


الآية رقمها الصفحة 

سورة البقرة 

يجعلون أصابعهم في آذانهم 

يا أيها الناس 

فأتوا بسورة من مثله 

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 

فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 
كونوا قردة خاسئين 

يا أيها الذين آمنوا 

ما ننسخ من آية أو ننسها 

كن فيكون 

قد نرى تقلب وجهك في السماء 
فاستبقوا الخيرات 

ولله على الناس حج البيت 

وعلى الذين يطيقونه فدية 

فمن شهد منكم الشهر 

يريد الله بكم اليسر 

علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم 
ب 

فإذا قضيتم مناسككم 

ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 

فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 
الطلاق مرتان فإمساك بمعرف 

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح 


/اه0 
444 
5193 
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378 فهرس الآيات 


والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا نارق ه14 
ولك الا تواعدذهن سراً ا 61 
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن خف ١7‏ 
حافظوا على الصلوات ايف خض 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 3 تا 
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون / ”7 ”> 
وأحل الله البيع وحرم الربا 7 5١‏ لم١‏ 
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ”> 501١‏ 
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة عرض 
أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 1 0 
استشهدوا شهيدين من رجالكم 34> 14 
لايكلف الله نفساً إلا وسعها لكك ١1‏ 
آل عمران 
لا تزغ قلوينا .0 7 
ومكروا ومكر الله 0 68 
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 34 306 
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 7 ١60‏ 
قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين مه 54 
ولله على الناس حج البيت 47 8 
ففي رحمة الله و6١‏ /اه 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم رشن ف 
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ١١6‏ طرق 
وشاورهم في الأمر ١‏ 38 
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً 1 7" 
النساء 

وآتوا اليتامى أموالهم 3 /ه 
أو ما ملكت أيمانكم 0 1 


يوصيكم الله في أولادكم ١ ١‏ 


فهرس الآيات 


39 


فإن كان له أخوة فلأمه السدس 


حرمت عليكم أمهاتكم 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 


لامستم النساء 


ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 


أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم 


وإذا حللتم فاصطادوا 


حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 


يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 


وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا 


من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً 


كلوا ثما رزقكم الله 


لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 

إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم 


أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 


انظروا إلى ثمره إذا أثمر 


كلوا من ثمره إذا أثمر وآتواحقه 
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3320 ش فهرس الآيات 


ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ١6‏ 7 
الأعراف 
ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 7 سق 
يا بني أدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم ” اه 
واختار موسى قومه سبعين رجلا ه6١ ١‏ 
الأنفال 
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول 1 1147 
يا أنها النبي ا 34 44 
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين 30> /ا4 ١‏ 
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً 35 ١4_14‏ 
التوبة 
فاقتلوا المسركين 0 رذح 
حتى يعطوا الجزية عن يد ”> 5 1_مك١‏ 
والذين يكنزون الذهب و الفضة 4 1 
عفا الله عنك لم أذنت 5 كلامم ا 
إنما الصدقات للفقراء + 3 
من أول يوم 0 حي 
٠‏ يونس 
فأجعوا أمركم 00 7 4 
ألقوا ما أنتم ملقون 4 54 
هود 
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ل« 0 كن 
يوسف 
إني أراني أعصر خراً 8 /اه 
واسأل القرية | 43 *ه_ؤه_مه_لاه_مه_كك 
الل 


وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمتين ١‏ 4 


فهرس الآيات 351 


الحجر 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين 59 بي 
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس مام ١84‏ 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 13 ل 
لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم 44 7 
النحل 
إنما قولنا لشيء إذا أردناه 06 14 
فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 13 لان 
ليبين للناس ما نزل إليهم 5 14 
الإسراء 
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ش رف “ده ١_1‏ 
م 
ولا تقربوا الزنا ش بف ااكلا_55ل_ولا 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قا حل ش 
ولا تقف ما ليس لك به علم هن سه 
أقم الصلاة لدلوك الشمس »,> 45 
الكهف 
كان من الجن ففسق عن أمر ربه 066 15 
حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها 70 01_57 
مرديم 
وكان يأمر أهله بالصلاة ٠0‏ حلي 
طه 
فاقض ما أنت قاض 7 54 
أفعصيت أمري ٠‏ 7 
الحج 
وافعلوا الخير لال ه٠6‏ 


المؤمنون 


332 


والذين هم لفروجهم حافظون 0 ؟ ١١‏ 
كلوا من الطيبات 0١‏ 14 
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 3 5 
إلا الذين تابوا 6 13 
فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً فل 14 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 5 7 
انظر كيف ضربوا لك الأمثال 9 34 
إنه من سليمان 9 نل 
فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا 4 3 
كل شىء هالك إلا وجهه 4/4 /اه 
هذا خلق الله ١‏ 04 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 1 اس لف 
يا أيها النبى قل لأزواجك 1 14 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين 5 سس 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى 66 ردن 
وفديناه بذبح عظيم /اه١ 148١‏ 
فبعزتك لأغوينهم أجمعين 4 ١.5‏ 
إلا عبادك منهم المخلصين 7م ١5‏ 


5353 


الزمر 
الله خالق كل شيء 
ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين 
غافر 
إذ الأغلال في أعناقهم 
فصلت 
اعملوا ما شئتم 
الشورى 
ليس كمثله شيء 
الزخرف 
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
الدخان 
ذق إنك أنت العزيز الكريم 
الفتح 
محمد رسول الله 
الحجرات 
إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 
قْ 
ادخلوها بسلام آمنين 
النجم 
إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني 
المجادلة 


والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا 
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 

الحشر 
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 


اا 


الا 


وف 


8 


39 


3 


54 


١75 


كك 


54_كلا 


00 


وا 


54 


571 0_514_3”5_١ذا/‎ 


38 


2 4 


وما نماكم عنه فانتهوا 0 
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ٠“‏ 
الجمعة 
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة 2 
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ٠‏ 
وإذا دارا ار أر ليوا ا 1 
الطلاق 
فطلقوهن لعدتين | 0 
أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 1 
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ل 
٠‏ التحرية 
يا أمها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ا 
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ١‏ 
لا تعتذروا اليوم ْ 37 
القلم 
بأيكم المفتون ا . 
2 ' ل 
ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ”7 
المزمل 
يا أيها المزمل قم الليل 0 1-١‏ 
المدثر 
ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين تكرت 
٠‏ المرسلات 
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 1 
الأعلى 


والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى -ه 


6048 


لك 


47 


:م * 


فهرس الآيات 
والسماء وما بناها 
فليدع ناديه 


والعصر إن الإنسان لفي خسر 


إلا الذين آمنوا 


355 


باه 


حرف الألف 
إذا أصبت المعنى فلا بأس م لق فا نيت امس قد املس 161 
إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه 00 1 18 
إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه انطاوم الوا ا 1/1 
إذا اجتهد الحاكم فله أجران سس ماو مط و اا مواق ا و 111 
إذا جلس بين شعبها اللو رةه 116 
إذا زادت الإبل على عشرين ومئة سو اس وو 1 
إذا زادت على عشرين ومثة ما ا خخخ اماد اياك ا ا 1 
إذا زادث على مئة وعشرين 1 
إذا كان جامداً فألقوها وما حولها 1 1 ااا 
إذا لم تستح فاصنع ما شئت اط اا كنس ا ل انعا ا انه الم احم م ال 
إذا مس الختان الختان وجب الغسل 0000000 
أربع لاتجوز في الضحايا لط م م ف لال م اطلام مم و 1 
أسرعكن لحوقاً بي و و م و 91 
اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي اا ا المقط ةا ل 11 
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم و اما ما 1111 
أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق 00001 اا 
اغسلي عنكي الدم وصلي ما نط لق الفا موا لشم لحف انا ار ال ل 3/41 
اقتدوا بالذين من بعدي عب ل ا ا ام ب لبوا 1 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلى الله مدو ا فا 
امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله 00000 
أن أعرابياً جامع في رمضان فأوجب عليه عتق رقبة ا 


إن أنسا كان صغيراً ا بب00010 0 


فهرس الأحاديث 


بريرة أعتقت فكان زوجها عبدا وفوم فو ةو ةو موووءءمموووووةوووفة وم ومو و ةم مويو ءءء مم ء ترم نمز رن 


جبريل صلى بالنبي كك العصر ++55**ش***' 
وال يأتونكم من أقطار الأرض ذذ[1[1[ذ1ذ[1[1[ [ [ [  [‏ ذ 111 


رجلا أعتق نسنة أعيذ عند عوته 11000 


رجلا وقع على امرأته في رمضان ل جو وو ال ا ا ا و ا 21 
رسول الله يك كان يصبح جنباً ثم 00077 
شرت الخير فاجلدوه ل ا ل ا 
الله خلق الفرس فأجراها 0000 غ55 
معاذاً كان يصلي العشاء مع النبي كلل ااوماف ما اع ا ا 
النبي وك جمع بين الصلاتين 00000000 
النبي كَلةِ دخل البيت وصلى فيه غ1 
النبي كَلِةِ دخل البيت ولم يصل فيه د ا 
النبي ككةِ سئل عن مس الذكر ا 01[ 17111 
النبي ولي صلى ركعتين بعد العصر 500*ظ22 


أنت مني بمنزلة هارون ال اس اح امن تاتوب مسب لوو 0 
إنما الأعمال بالنيات 010 1 


إنما جعل الاستئذان لأجل البصر 005 
إنما الماء من الماء 00 - 


إنما نهيتكم من أجل الدافة 0 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0 ا ااا 


إنما الولاء لمن أعتق اا 257000000ظ2ظ1 


إنه دم عرق انفجر مقع مقف فيه وقة اع فوط مو مفو ف ع عو هه ممه وف ممع انام وقوه لاطعا لماه 


أنه عَكَِيد تزوج ميمونة حل لا ا 1 2 اه رن واه 40 50070 هاو ان ها 4 وات ال 81044116 1433و وك 00 1 


أنه يَكِْةِ تزوج ميمونة وهو محرم ان ا الم اماو ةم 101 
أنه يئهِ توضأ ورش الماء ا ا ف ا فم الا 117 
أنه كَِِ توضأ وغسل رجليه ل و ا 11 
أنه يكل رأى قيساً يصلي ان الم مدوم الخ ما مي ا 11 
أنه يكل رجم ماعزاً ولم يجلده 111 1 1 ز 1 ذا 
أنه يِ سمع رجلا يقول الرجل يجد م اك اع و مارو الو 
أنه يل سها فسجد امل ات ا الخ ا 
أنه عَكَيَِهٍ فاته ركعتا سنة الظهر ما ااا 
أنه كان آخر الأمرين من رسول ا ل ا ما وه و ل لو م 1 138 
أنه نزل منزلاً فقيل له إنه ليس برأي فتركه ا 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات 0001011 0 00 
إني لأفعل ذلك أنا وهذه ااا 0 
إني لا أصافح النساء 0 0 اا 
إلى لست كأحدكمة 0 1[ 1[1[1[1[ذ1 1[ 1[ [ز[ [ [ [ 0 
اهتز العرش لموت سعد ا السو اس سانا دق ةفد وو 117 
أيما امرأة نتكحت نفسها 00101 
أينقصن' الرطت: إذا بسن سل ا كه ل موده لوا من ا 3111 
أيما إهاب دبغ فقد طهر ااا 
حرف الباء 
ينف اللحتية الله المهلة 00000101010111 
بع وقل لاخلابة 000000 ااا 
بم تحكم ؟ قال بكتاب الله نوكه ومن ا طاو ا ف م مم 1 1 
حرف الثاء 
ثم لم ينس حق الله ا امسا انط تكد مو اام مك لل ا ل ال 111011 


الثيب بالثيب جلد مئة والرجم قي م هه و هع فكو وق 4 وين وروي هده لهاع 065224446446616 ا 0 
حرف الجيم 

جار الدار أحق بالدار 20170000010 
حرف الحاء 

الحج عرفة ولفالة لاه 4ل م اكه ا وا الوك لطا اطق و لقا ع ل 34 201 8ن ولو لما ا لق جح لاا مما 

حرم مارية على نفسه ا ا 0 

حكمي على الواحد حكمي ا 00 
حرف الخاء 

خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج 10011001 1 112110011011« 

الخراج بالضمان خسو وا لل 2 مذ انو دن و سمه اسم واه باسة 11لوادء لاق 

خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد ا الوم ع لام أ ع ف له ل عن اماك 6ه قلاع ملام 

خير القرون قرنى مع ل لوا ام لحل الا شه أ رك لم لاا اول مما ا وما عل ول 4 26 3و6 2 21 
حرف الذال 

الذهب بالذهب 5 إلا هاعً وهاء ووموم و ممم ءءء ةو ةم ةم ررم ة ةم مو مم ةمهم ءلمو مد من تر 
حرف الراء 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 0 ا 

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ 11 00011 
حرف السين 

ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة وم لو فق اوبلطا ا ا رن 1 

سماه طلحة الخير 55٠‏ 
حرف الشين 

شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد رو اك اع لاو ار ا 

الشهر هكذا وهكذا للخ اد سكو ماه جاب الا أ الما وا جح ادق كرف داعبا ا و 
حرف الصاد 


320 فهرس الأحاديث 


حرف الطاء 
طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان اا 1101111000 
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ااا ا 1 00 
حرف العين 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 00000 0 ااا 
عليكم بالسواد الأعظم 00001 
حرف الفاء 
فقضى رسول الله في جنينها بغرة 0011 2# 00 0 0 0 ااا 
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم م ا ا 1 1011 
في سائمة الغنم زكاة 000 ا ااا 
في كل خمس شاة ا 0 اا 0 
فيما سقت السماء العشر ا ا اممو اا 
حرف القاف 
قضى بالشفعة فيما لم يقسم 000011 0 1 1 ا 
قضى في بروع بنت واشق بمهر مثل نسائها 000 اا 
قضى النبي بالشفعة للجوار 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 101 1 1 ا ا 0 
حرف الكاف 
كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه ااا ااا ا 
كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل المغرب 0<(« 
كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات 000000000 
كان الناس في رمضان إذا صام الرجل اذ[ 1 1[ 00 
كان النبي كَكِةِ يرفع يديه انك اس ام ا اا ل لف وام مسد التو 50 
كل مما يليك 111 1[ [ [ [ [  [‏ 000 
كنا نجامع على عهد رسول الله ونكسل 00000 
كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي واو الالو ال عا لل ا 1لا 


فهرس الأحاديث 


كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 117 0 :4 _ 


لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق الوم ان ل اواو فاطو ا ا 011 
لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة ا ل أ ا ا 
لا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين الو 1840 عاق ماما ماقام لوطه اليا 4 رهن 


لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 0 1 


لا وضوء إلا من صوت أو ريح المع ع ا إل لوطه معو ارج لق ل قو وه م عاط 6 مومعل ل 
لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ا ل 


32 فهرس الأحاديث 
لقد حكمت بحكم الله 0000 اا 
لقد رأيته يتتخضخض فى أنهار الجنة م الموج الو لا ال 13 
لما أنزلت آية إن يكن منكم عشرون صابرون اا فادك لل الور اام طاو 1 
لما قدم رسول الله تَلِيدِ المدينة لل ل ا افا وموم ا لووط ل امف 1 
لما نزلت هذه الآية : وعلى الذين يطيقونه فدية 000 00000 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند اا لوحو ال ا و الا 
ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه ام ل م ل 71 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة مل 37 _ ١54‏ _ 50 _ 154 
ليس للولي مع الثيب أمرٌ 000000 
ليس منا من لم يتعاظم بالعلم 10( 
ْ حرف الميم 
ما أحسن زرع ظهير» قالوا: ليس لظهير ااا 1 00 
ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام ال اخ و 11 
ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يقوم 0010-9 01 0 0 0 ااا 
الماء طهور لا ينجسه شيء ا ا 111 
مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ا 
ملكت بضعك فاختاري ا 00 
مما أنزل الله في كتابه الشيخ والشيخة إذا 0000 0 
من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف وسعي واحد لأ اح الا ب ا 
من أدرك ماله بعينه عند رجل» أو إنسان قد أفلس 001 ااا 
من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي ااا 
من أصبح جنبا فلا صوم له معة ‏ ك الكداتن ‏ ا لاطا نون الاو ة وقف وا وللق وا عز س /71101 
من باع نخلا بعد أن يؤبر الو مع ل ل ل مو اه مر ل و وو ا او الم و 1 11 
من شذ شذ في النار 0 ا 
من فارق الجماعة قيد شبر 0000 0 ا 


فهرس الأحاديث 3 
من فارق الجماعة مات ميتة الجاهلية عا اق اا و لب 
من قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما طوافاً واحداً وم سار قم طاسوا مس ألا 
من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار سو الي 1 
من مس ذكره فليتوضاً اسن امسا ا اماملا الاو ل لان الوا كا 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا مل ا و ا ا ا 
حرف النون 
ناداني رسول الله وأنا على بطن امرأتي ااا 0 
نضر الله أمراً سمع مقالتي فوعاها ا 000000111 
نهى عن بيع الغرر 00001011 ا ااا 0 
نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس والقمط ا ا ل ل عط م ا 11717 
حرف الهاء 
هاتوا ربع عشر أموالكم ا و وام ا م لوه ما م ل ل ا او 6 
الهرة سبع ااا ا 11 ا 
الهرة ليست بنجسة 1 
هلا أخذتم إيهابها فدبغتوه 0 ااا 
هل هو إلا مضغة ماما الوط او وق الوط قلخام 07 ا 1 
حرف الباء 
يجزئك ولا يجزئ أحد بعدك ا ا فوا ادو م و 111 


أن أبا بكر كان إذا ورد عليه حكم 


إن البائع يبرأ به مما 0 


أن رجلا أتى عبد الله ا 
إني رأيت في الجد رأيا فاتبعوني .. 
أوَ علم رسول الله كَل 52000 


كان رأي أن لا تباع أمهات 25 


كنا تخد من أوامر رسول الله 2 


كنت أعلم في عهد رسول الله يك 


معفم فوع وم لوو ووووويوهة 


مم عل م وو ووم ووو ووو وووووووة 


و قووف و وو اع وو ووو ووو ودونووو و 


لعفف عومد م وو ايو ووو اوور ولعونوة 


الالال 2 ا ا ا ا ا ا 1 ااا ا ا ا ا ا اا 0 


مم وا دوعو ودووة 


ممعم عا وعم وو ودوووووة 


00 


قوووف م ع ووو ووو ووو 


لمعم مااع ووو ووو ودووووة 


ففف ومو م م او وا ووو ووووووودوووووة 


ولام م م م ل وو ووو ووووة 


ا 00 


ا ا 00 


لوفقم فوا م الو ا وا ووو ووو 


00 


قفوم ع او لوو ا ووه ووو ووونووةددديووهة 


ا ا ا 0 


كنت رجلا إذا سمعت رسول الله يك 1111111111 


9 الخطم أن فض ادر 52 
اللهم اكفني بلالاً 00 


لل ل ل ا ا ل ل 222 1111111 00 


لال الل ا ل لل 2222222222 2 1 1 11111 11 1 0 


وقم قولف يم ع ووو ووو ووو 


اللي 222222222 222222222222 1 ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0ك 


فهرس الأشعار 


سارت مشرقة وسرت مغربا 
فمالي إلاألأحمدشيعة 
ولو لا البدا سميته غير هائب 
ولو لا البدا ما كان فيه تصرف 
وكان كضوء مشرق بطبية 
ولاتقربن من جارة إن سرها 
وقفت فيهاأصيلا لا أساكلها 
إلا "ارارق الاجم معنا ابممن تحصيمها 
عزمت على إقامة ذي صباح 
إن شئت شرع رفجتولالتله متعخيننا 
فاقصد هديت أبا إسحاق مغتنما 
أجر ى المدامع بالدم المهراق 
خطب شجامناالقلوب بلوعة 
مالليالي لا تؤلف شملها 
إن قيل مات فلم يمت من ذكره 
أمرتك أميرا بجا رما فعصيتني 
ألا زعهمت يسباسة اليوم | 8 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 
إنشادناالأشعار في الوحل 
تراه من الذكاء نحيفا جسم 
إذا كان الفتى ضخم المعالي 
سألت الناس عن خل وفي 
تمس ك إن ظفرت بود حر 
معرة فى المج راان الأكرمين أن 
ومهمه مغبرة أرجاؤه 


شتان بين مشق ومغرب 
ومالي إلا مشعب الحق شعب 

وذكر البدا نععت لمن يتقلب 

كان كثار ذهره] تعليين 
وبالله عن ذكر الطبائع يرغب 
عليك حرام فانكحن أو تأبدا 
أعيت جوابا وما بالربع من أحد 
والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
لأمرمايسودمن يسود 
تفتي وتعلم حقا كلما شرعاً 
وادرس تصانيفه ثم احفظ اللمعا 
خطب أقام قيامة الأماق 
بين التراقي ما لها من راقي 
بعدابن بجديهاأبي إسحاق 
دوما على مر الليالي باق 
وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
كبرت وأن لا بحسن السر أمعالي 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
هنذا لعهري غاية الجهل 
عليهمن توجكه دليل 
فليس يضره الجسم النحيل 
فقالوا ما إلى هذا سبيل 
فإن الجر فى اللدتننا ليل 
وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا 
كسأن لصنؤن أرفئه ناوه 


39 
١. 
74 


لضن 


> 
لمن 
58 
ا 
33> 


7١ 


امن 
نينا 


فهرس الأعلام 


إبراهيم بن أحمد (المروزي) /اا_ 807/117 
إبراهيم بن. خالد (ابن سريج) 71 ١74_‏ 
ل ين 

إبراهيم بن خالد (أبو ثور) ١177_١54١‏ 
ع 

إبراهيم بن سيار (النظام) 777 

إبراهيم بن علي (الشيرازي) 71 7717 
إبراهيم بن محمد (الإسفرايني) 57 _04_ 
ا6رلالام_وسم _رموم 

إبراهيم بن محمد (الباجوري) 75 

إبراهيم بن محمد (ابن نفطويه) ٠١9‏ 

إبراهيم بن محمد (ابن الحنفية) 717 

إبراهيم بن يزيد (النخعي) 774 

ل عات ش 

ابن جهير عميد الدولة ١لا‏ 

ابن خلكان 2*5 

اث ل ونا 

ابن السمعاق 89 بام 

أبن الصباغ "٠١_74‏ 

أبو بدر بن الكرخي ١9‏ 

أبو بكر الأصم 548" 

أبو بكر البرقاني 71 

أبو بكر بن الخاضبة ١9‏ 

أبو بكر بن محمد شطا “8 


أبو بكر الصديق 54 ١97 _ 7657_57١5‏ 
/3 

أبو بكر الصيرفي ٠١7‏ 

أبو ثعلب الواسطي 7٠١‏ 

أبو حاتم القزويني 717 

أبو الحسن الامدي ٠١‏ | 
أبو الحسن بن عبد السلام 74 
أبو الحسن الماوردي ١9‏ 

أبو حنيفة 9٠ما_‏ "5 ١184_1١1١_‏ 
أبو سعد المتولي 7 

أبو سعيد الخدري ١76‏ 

أبو رافع مولى رسول الله 757 
أبو العباس ١١7‏ 

أبو العباس بن الرطبي 7١‏ 
أبو عبد الله البيضاوي 77 
أبو عبد الله الحميدي /ا7 ١9_‏ 
أبو علي بن شاذان 71 

أبو علي الفارقي 7٠١‏ 

أبو الفرج بن رويدة يض 

أبو الفرج بن سكينة 75 

أبو القاسم بن السمرقندي ١9‏ 
أبو القاسم الداركي 717 

أبو القاسم الزنجاني ٠٠١‏ 

أبو محمد بن أحمد القاشاني ١75‏ 


فهرسى الأعلا 


337 


سا اموي الاش 


أبو محمد بن عبد الوهاب./ا7 

أحمد بن إدريس القرافي ١8١‏ 

أحمد بن أمين الدين ٠5‏ 

أحمد بن بشر المروزي 87 ٠51‏ 

أحمد بن حجر الهيتمي ا 

أحمد ابن حنبل _١55_‏ 78077714848 
أحمد بن زيني دحلان ”77 

أحمد بن علي ( الخطيب البغدادي ) 74 

أحمد بن علي (العسقلاني) ١417_1٠١١‏ / 
أدبن عمير (احن سترييج ١1134)‏ 
_لاها_90١‏ 

أحمد الدفري 75 

أسامة بن زيد 5١515‏ . 

إسحاق بن إبراهيم (راهويه) 7179 

إسماعيل بن إبراهيم. (ابن علية) 37١17‏ 718 
إسماعيل بن عمر (ابن كثير) 194 

إسماعيل بن عياش _708_ ١09‏ 
إسماعيل بن يحيى (المزني) ١6١_ ١5١‏ 
شر 

الأسود بن يزيد ١84١_714١‏ 

امرؤ القيمس 051 

أم.سلمة أم المؤمنين 7١7‏ 701 

أميمة بنت رقيقة ٠٠١‏ 

أمين الدين 5 | 

أنس بن مالك 715_ 7144 _ 79117 

البراء بن عازب 5909_1١41‏ 

بروع بنت واشق الا 

بريرة 65 _6ه""ا 


بشرالمريدي 757 

بلال بن رباح 7703574 
اللندلتي 7 

جابر بن عبد الله 7055 7537_7601 
جعفر بن حرب 5417 

جعفر بن مبشر 741 

جعفر بن محمد الصادق ١8٠‏ 

حاتم الطائي 5١4‏ 

الحارث بن سويد ١5؟‏ 

الحارث بن عبد الله الأعور 751 
حبان بن منقذ 7815 

الحسن بن أحمد (الفارسي) 57 _ 09 
الحسن بن أحمد الإصطخري ١751_1١١7”‏ 


0 


الحسن بن الحسين (ابن أبي هريرة) 10 


لاا كاعم _اوم 


الحسن بن صالح (ابن خيرون) 
الحسن بن القاسم الطبري 30> 


حسن بن على العجيمي 70 ب 


الحسن البصري 718 _ 78٠‏ 
الحسن الطبري 7١‏ 

حسن بن درويش 75 

حسن بن علي العجيمي 76 
الحسين بن صالح 581 
حسين بن علي البصري ١717”_‏ 
الحسين بن علي الطبري 54 _ 


بين ا 


حماد بن عبد الرحمن 7١؟‏ 


38 فهرس الأعلام 


حمل بن مالك 775 
حيدر بن محمود الشيرازي 79 _ 7١‏ 
الخرزي 717 

خير الدين الرملٍ 75 


داود بن خلف ( الظاهري ) 5# ٠١7‏ _ 


101 _دما؟ _لالا؟ 

رافع بن خديج 07775١6‏ 

الربيع بن خيثم 74١‏ 

الزبير بن العوام 71٠١_75٠١‏ 
الزجاجي 77 

زفر بن هزيل ٠7١5‏ 

زكريا بن محمد الأنصاري ( شيخ الإسلام ) 
ا ا انا 

زياد بن عبيد 547 

زياد بن معاوية ١55‏ 

زيد بن أرقم 59١‏ 

زيد بن أسلم 14 

زيد بن ثابت 54١‏ 

زينب بنت جحش 5ه 

سالم بن عبد الله البصري 75 

سعد بن أبي وقاص ١14١‏ 

سعد بن معاذ 71/6 

سعيد بن المسيب 775_/ا787_717 ١80‏ 
سفيان بن سعيد الثوري 779 09" 
سفيان بن عييئة 7579 

سلطان المزاحي 74 

سلمان الفارسي 77١‏ 

سلمة بن الأكوع ١417‏ 


سلمة بن صهيب 71١‏ 

سليم بن أيوب الرازي 7177 

سليمان بن أكيمة 759 

سمرة بن جندب 7517 

الشافعي أبو عبد الله 80_1١‏ _/ى _ ٠١‏ 


568هل_الام 


شبل بن معبد 717 

شريح بن الحارث 78١‏ 

شريك بن عبد الله 51١‏ 

شعبة بن الحجاج 5509_1504 

صلة بن زفر 557 

طاهر بن عبد الله لا _ 76_78 
طلحة بن عبد الله "٠_4‏ 
طلق بن علي ١96‏ 7754_7061 
ظهير بن رافع 7717_7157 


”١5_1١85)نينمؤملام(ةشئاع‎ 


ا ل 


عابد المالكي ”77 

عاصم بن الحسين 54 

عاصم بن ضمرة 57٠‏ 

عامر بن شراحيل (الشعبي ) 77/8 
عبد الجبار بن أحمد 97 ١98_1١69_‏ 
عبد الحميد بن عبد العزيز 714 

غيل الحمية الشروان 7 

عبد ربه (زرارة) ١17/4‏ 


عبد الرحمن بن صخر (أبو هريرة) ١6/4‏ 


ل ل كن 


عبد الررحمن بن يزيد 5151١‏ 


فهرس الأعلا 
مهريس ا اام ااا شتت 


عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي) 701 

عبد الرحمن بن عمرو (الأوزاعي) 707 

عبد الرحمن بن محجوب 70 

عبد الرحيم بن محمد بن الفرات 10_ 77 
عبد السلام بن محمد الجبائي 57١5٠١‏ 
عبد العال الجنبلاطي ”7 

عبد العزيز بن محمد (ابن جماعة) 1 

عبد الكريم بن حمزة الناجي 77 

عبد الله البصري 75 

عبد الله بن أحمد البلخي 77١ _ ٠/5‏ 
عبداللهبن أحمد<(القفال) 
سرون 

عبد الله بن جعفر (ابن درستويه) ١546‏ 

عبد الله بن الزبير 5 "77 

عبد الله بن سلام ٠٠١‏ 

عبد الله بن سليمان السجستاني 775 

عبد الله بن عباس _١515 ١٠١9‏ 

عجة اللهايم عتسر فق اللقطات ا 
ا شري 

عبد الله بن عمر الدبوسي 7714_17577774 
ورين ْ 

عبد الله عمرو بن العاص 7١7‏ 

عبد الله بن قيس (أبو موسى) 794/4 

عبد الله بن مسعود ١5؟ ١807508١960‏ 
عبد الله الدامغاني 78 

عبد الملك بن عبد الله (الجوينى) 86 7١١‏ 
يق ْ 

عبد الملك الشابر خواشتى ٠٠١‏ 
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عبد الواحد بن الحسين (الصيمري) 7577 
عبد الوهاب بن علي (السبكي) 
ا ل 5-05 ْ 
عبيد بن نضلة ١57‏ 

عبيد الله بن الحسن العنبري 73201 7160 
عبيد الله بن حسين الكرخى ”87 _ ١7١‏ 
٠4‏ _مل١‏ 1 

عبيدة بن عمرو السلماني 75١‏ 599 
عثمان بن حسن الدمياطي 77 

عثمان بن عبد ال رحمن (ابن الصلاح) 5١9‏ 
عثمان بن عفان 59475_5١50_١”_ ٠١١9‏ 
44 

عثمان بن عمر (ابن الحاجب) ١57‏ 

عطاء بن أبي رباح 778 

علقمة بن قيس النخعي 781١_754١‏ 

على بن أبي طالب 7170_15١9 1١77”‏ 
“0 و" 

علي بن إسماعيل (الأشعري) “17 7417 
لاا 

علي بن حسكويه "١‏ 

علي بن عقيل الحنبلي 777 

علي بن محمد الآمدي _١547‏ //ا١‏ 

علي الشبراملسي 75 

علي الصعيدي ”7 

عمر بن أبي سلمة 59 

عمر بن حسين الداغستاني “77 

عمر بن الخطاب ١١60_١860 _ ١8_58‏ 
ار ل ل ورين 
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غمران بن لطن 1 

عمرو بن شعيب 7177_15١7‏ 
عمرويع العام ا 

عمرو بن غيد الله التسيعي +؟ 
عمير بن يزيد 77 ش 
عيسى بن أبان ١1_ 15"_ 1/١١1/‏ 
عيسى بن أحمد 85 

ع وسبوالك 5230 

القاسم بن سلام 707170 

لسن ع عور 1 اخ 
كعب بن مالك ١8/8‏ 

الكميت بن زياد ١55‏ 

ماعز ٠9١944_1١1_؟7١5‏ 

مالك بن أنس للم 77871١١01١94‏ 
مؤيد الملك *”* 22 

محب الدين بن النجار 18 

محب الله بن عبد الشكور 5" 

محمد بْنَ إبراهيم (المقرئ) 84 

محمد بن أبي بكر (ابن القيم) 757 
محمد بن أحمد (الذهبي) 7755٠٠١‏ 
عطذاين بكر الاصفهان ١1/6‏ 

محمد بن بهادر (الززكشي) 47 

محمد بن جرير (الطبري) 3775 517١‏ 
محمد بن الحسن الشيباني 7١5‏ 804 
محمد بن داود ”7ه 1 

عمد بن ميق ١35‏ 


محمد بن شجاع يذ 


محمد بن الطيب (الباقلاني) 1١7١ 1١9‏ 


١-1 

محمد بن عبد الله (الصيرفي) 85_4١‏ 
11 هلاا_لاتم 

محمد بن عبد الله الأبري 7179 

محمد بن عبد الله الإسكافي 791 

محمد بن عبد الله بن عمرو 777 

محمد بن عبد الواحد (ابن الهمام) هلا 

محمد بن عبد الوهات (الجبائي ) ١"1/_ ٠١‏ 
ايو ملاس 

محمد بن عقيلة 70 

محمد بن علي (ابن الحنفية ) ١17/4‏ 

محمد بن علي الشاشي 79 ١754_١75١‏ 
محمد بن علي الشنواني 77 _ 74 

محمد بن علي الطيب ١/ا69_1١‏ 

محمد بن علي المازري ١847‏ 

محمد بن عمر الأرموي 735 

محمد بن عمر (الرازي) لا0١‏ _ 7١5‏ _7/ا١‏ 


لل _لالم 


محمد بن محمد (الأمير) اق 


محمد بن محمد (الدقاق) 5١١1871١4‏ 


04 


محمد بن محمد (الغزالي) 4 7076_755١ _١4‏ 


.محمد بن محمد (الماتريدي) 17٠١‏ 


محمد بن محمد الماهاني 59 
محمد بن مسلم (الزهري) غرف 
محمد حسين الكتبي اا 
محمد صالح الكتبي 70 
محمد علي الملكي لاا 
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محمد المرزوقي اا 

محمد مكي الكتبي 76 

محمد ياسين الفاداني 517 

محمود بن عبد الله الآلوسي 77١‏ 
مسروق بن الأجدع 500 
مسيلمة الكذاب 9ه 

معاذ بن جبل 771١_7١15‏ 
معقل بن سنان 51١0‏ 

معمر بن المثنى 055 

المغيرة بن شعبة 857 ” 

منصور الطوخي 75 

ميمون بن قيس (الأعشى) لاه 
الميانجي ٠٠١‏ 

ميمونة بنت الحارث (أم المؤمنين) 707 


نافع بن الحارث 47 ” 

نظام الملك /ا7 _ 74_75 

النعمان بن بسير 775 

النعمان بن المنذر ١55‏ 

نفيع بن الحارث 7147_7147 

هانئ بن نيار ١1١‏ 

هلال بن مرة الأشجعي 776 

يحيى بن شرف (النووي ) 45 7١9 _1١880-‏ 


صف ردن 


يزيد بن أبي زياد ١04‏ 

يعقوب بن إبراهيم 5094_5١04 ١6١‏ 
يعقوب بن عبد الله 58 ؟ 

يوسف بن عبد الرحمن (المزي ) ٠٠١‏ 
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شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : محمد بن محمد بن مخلوف . دار الكتاب العربي. 
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شرح الرضي على الكافية: رضي الدين محمد بن الحسن الإسترباذي. تصحيح وتعليق: 
يوسف حسن عمر. مؤسسة الصادق طهران. 

شرح اللمع: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي . تحقيق: د. عبد المجيد تركي . دار 
الغرب الإسلامي. 

شرح مختصر منتهى السول: عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار 
الإيجي. تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل . مكتبة الكليات الأزهرية. 

شرح معاني الآثار: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الطحاوي . تحقيق: محمد زهري النجار. دار الكتب العلمية. 

شعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي. تحقيق: محمد سعيد زغلول. دار 
الكتب العلمية . ْ 

الشعر والشعراء : د. عفيف عبد ال رحمن . دار المناهل . 

صحيح ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري . تحقيق : 
د. محمد مصطفى الأعظمي . المكتب الإسلامي . 

صحيح البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي. تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغا. دار ابن كثير , اليمامة . 

صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. تحقيق: الأستاذ 
محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي. 

طبقات الشافعية الكبرى: أبو نصر عبد الوهاب بن علي السبكي. تحقيق: د. عبد 
الفتاح محمد الحلو » د. محمود محمد الطناحي. دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع. 

الطبقات الكبرى : أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري. دار صادر. 

علل الحديث ومعرفة الرجال: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . تحقيق : 
صبحي البدري السامرائي . مكتبة المعارف . 

علوم الحديث: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري . تحقيق: د. نور الدين 
العتر . دار الفكر المعاصر. 

غاية الوصول شرح لب الأصول: شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد 
الأنصاري . مكتبة مصطفى البابي الحلبي . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانيٍ 
الشافعي . تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي, حب الدين الخطيب . دار المعرفة . 
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الفتح المبين في طبقات الأصوليون: أبو الحجاج جمال الدين المزي. نشره محمد أمين 
دمج . 

الفهرست: أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق بن النديم. تحقيق: رضا 
نجدد. دار المسيرة. 

ا ا ا محمد عبد الحي 
الكتاني. تحقيق : د. إحسان عباس . دار الغرب الإسلامي . 

القاموس المحيط : جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. تحقيق: محمد عبد الرحمن 
المرعشلي . دار إحياء التراث العربي , مؤسسة التاريخ العربي . 

الكافي الواني في أصول الفقه: د. مصطفى سعيد الخن . مؤسسة الرسالة. 

الكامل في ضعفاء الرجال: أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني . 
تحقيق: يحيى مختار غزاوي . دار الفكر بيروت. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: العجلوني 
إسماعيل بن محمد الجراح. تحقيق: أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة. 

الكفاية في علم الرواية: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي . تحقيق : 
عبد الله السورقي, إبراهيم حمدي المدني . المكتبة العلمية . 

الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي. تحقيق: د. عدنان درويش, محمد 
المضري :..مؤسْسَة الرسالة. 

لب الأصول: شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري. مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي . 

لسان الميزان: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي. تحقيق: دائرة 
المعرف النظامية في الهند. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 

المجروحين: محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي. تحقيق: محمود 
إبراهيم زايد. دار الوعي الإسلامي. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي . دار الكتاب العربي . 

المجموع في شرح المهذب: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. تحقيق: د. محمود 
مطرجي . دار الفكر. 

المحصول في علم الأصول: محمد بن عمر بن الحسين الرازي. تحقيق: طه جابر فياض 
العلواني . نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
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المحلى : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري تحقيق: لجنة إحياء التراث 
العربي . دار الآفاق الجديدة. 

ختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي . تحقيق: محمود خاطر. مكتبة 
لبنان ناشرون . 

مختصر المعاني شرح تلخيص المفتاح : سعد الدين التفتازاني. دار الإرشاد الإسلامي. 

المزهر في علوم اللغة: أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. تحقيق: جاد 
المولى . دار إحياء الكتب العربية . 

مستدرك الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» ومعه تلخيص 
المستدرك للذهبي . تصوير دار الكتاب العربي لطبعة حيدر أباد. 

الممتصفى من علم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي تحقيق: د. محمد سليمان 
الأشقر مؤسسة الرسالة. 

مسند أبي داود الطيالسى : أبو داود سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي . دار 
المعرفة . ْ ْ ْ 

مسند أب يعلى: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلى . تحقيق : حسين سليم أسد . دار 
المأمون للتراث . 

مسند إسحاق بن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلٍ المروزي. تحقيق: د. 
عبد الغفور عبد الحق حسين بر البلوشي . مكتبة الإيمان. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني. تحقيق: الشيخ أحمد 
شاكر. مؤسسة قرطبة. 

مسئد البزار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار . تحقيق : د. محفوظ الرحمن 
زين الله. مؤسسة علوم القرآن, مكتبة العلوم والحكم. 

مسند الحميدي : عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي . 
دار الكتب العلمية, مكتبة المتنبي . ْ 

مسند الروياني: أبو بكر محمد بن هارون الروياني. تحقيق: أيمن علي أبو يماني. مؤسسة 
قرطبة . 

مسند الشافعي : أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي . تحقيق: د. عبد المعطي أمين 
لني دار اكيت العامة 
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. مسند الشاميين: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني. تحقيق: حمدي بن عبد 
المجيد السلفي . مؤسسة الرسالة. 

مسند عبد بن حميد: أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكشي . تحقيق: صبحي البدري 
السامرائي, محمود محمد خليل الصعيدي . مكتبة السنة . ْ 1 

المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 
المكتب الإسلامي . 

المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي . تحقيق: 
كنال بويك القرف ‏ وكنة الوقن 1 

معجم الأدباء : أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي. دار الفكر . 

المعجم الأوسط : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقيق: طارق بن عوض الله 
بن محمد, عبد المحسن بن إبراهيم الحسين . دار الحرمين. 

معجم الصحابة: أبو الحسين عبد الباقي بن قانع . تحقيق: صلاح بن سام المصراتي. 
مكتبة الغرباء الأثرية . 

المعجم الصغير: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني. تحقيق: محمد شكور 
محمود الحاج أمرير. المكتب الإسلامي, دار عمار. 

المعجم الكبير : أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب. تحقيق: حمدي بن عبد 
المجيد السلفي . مكتبة العلوم والحكم . 

معجم النحو : عبد الغني الدقر. مؤسسة الرسالة. 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة. دار إحياء التراث العربي . 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي : دار الفكر . 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: أبو محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري . 
تحفيق : د. مازن المبارك؛ د. على حمد الله . دار الفكر. 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الشيخ شمس الدين محمد الخطيب 
الشربيني . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

مفاتيح الغيب (التفسير الكبير ): محمد بن عمر بن الحسين الرازي . دار الفكر. 

المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن مفلح. مكتبة الرشد للنشر. تحقيق : د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. 


الملل والنحل : محمد بن عبد الكريم الشهرستاني . تحقيق: محمد سيد كيلاني . دار المعرفة . 

منار الأنوار: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي. علق عليه الشيخ بحمد 
سعيد البرهاني . مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

المنتقى من السنن المسندة: أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود. تحقيق: عبد الله عمر 
البارودي. مؤسسة الكتاب. 

موارد الظمآن: نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي 2 . دار الكتب 
العلمية . 

المواقف في علم الكلام: عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي . 
عالم الكتب. 

الملوضوعات: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ابن الجوزي). تحقيق: عبد الرحمن محمد 
عثمان. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

موطأ الإمام مالك: أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي . رواية يحيى بن يحيى الليثي . 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي . 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . تحقيق : 
عل شعرفى وعادل اعد عه لمر جود داز التي اللي ْ 

نزهة المشتاق شرح اللمع لأي إسحاق: محمد يحيى ابن الشيح أمان. المكتبة العلمية بمكة 
المشرفة . 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية: أبو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف 
الزيلعي. تحقيق: محمد يوسف البنوري . دار الحديث . 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر: أبو عبد الله محمد جعفر الكتاني. تحقيق: شرف 
حجازي . دار الكتب السلفية للطباعة والنشر بمصر . 

نباية السول شرح منهاج الوصول: أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي. عام 
اكمس 

النهاية فى غريب الحديث والأثر: أبو السعادات مجد الدين ابن الأثير طاهر . تحقيق: أحمد 
الزواي محمود محمد الطناجي . المكتبة الإسلامية . ا 

نوادر الأصول في أحاديث الرسول: محمد بن علي بن الحسن (الحكيم الترمذي) تحقيق : 
عبد الرحمن عميرة. دار الجيل. 

الوجيز في أصول التشريع الإسلامي: د. محمد حسن هيتو. مؤسسة الرسالة. 
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الوفيات: أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب . تحقيق: عادل نوييض . دار 
الأفاق الجديدة . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان. تحقيق: د. إحسان عباس . دار الثقافة . 

نيل الأوطار من أحاديث السيد المختار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني . دار الجيل . 


فهرس المحتويات 


مقدمة فضيلة الأستاذ الدكتو مصطفى سعيد الخن - حفظه الله 00( 
مقدمة المحقق لد لفط اس د لسو سا ا 
نشأة أصول الفقه وطرق التأليف فيه ك0 
ترجمة مختصرة عن الشيخ محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي 1 
منهج ال يو أنه اع و أو لماعو نف مسي جو لالت كاد قاد وداه سهاو و انمه لاوخ 
[ترجمة الشيخ ل إسحاق الشيرازي] ا ل ا ا 
سند الإجازة بهذا الكتاب مم و العف قم لق حل لقا ل زط 4 لا 244 ع اه ل ل عا امه الا عاج 
[ مقدمة المؤلف ] وان نا انوا بون تسق اللاي وو ولد ا ولا او وا 


باب بيان العلم والظن وما يتصل بهما 1و7“ 0101700010*ذظظ 
باب ببيان النظر:ئ الدليل ااا 1 


باب بيان الفقه وأصوله ا ببب 00000 
باب أقسام الكلام واوا ا د لا اط لال ل ال ار لم ف 
باب القول في الحقيقة والمجاز ا دع تمت ما 21 
باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات 10 
الكلام في الأمر والنهي باب القول في بيان الأمر وصيغته 10116 
باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب ا 
باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار 00 011000 
باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا 0000 
باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب 0*ظ2 
باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به واوا ا 1 
باب في أن الأمر يدل على إجزاء المأمور به 0ه 2#*ظظ2 


باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه مقع كا لواو عه 10 6 ا ان وه 


18 
0000 
1 
رن 


ا 


6غ 


611 


0 


006 


1 


1 


50 


0414 
باب 
ياب 


بياب 


باب إثبات صيغة العموم وبيان مقتضاه 171010111011010 
باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح 23151 
باب القول.في الخصوص ”1323# 
باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز اا 00 
باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز 0 
باب القول في اللفظ الوارد على سبب 0000 
باب القول في الاستثناء 0100000 
باب التخصيص في الشرط 000000 اا 
باب القول فى المطلق والمقيد 5000ة#*غ1ظ«'( 
باب القول في مفهوم الخطاب 1 


باب 


باب 
باب 
باب 
باب 


باب 


بيان الفرض والواجب والسنة والندب 0 
القول في النهي ا 


تأخير البيان ااا 00 


بيان وجوه النسخ لاطو لالط لاوم دو ل ا 
بيان ما يجوز به النسخ وما لا يجوز ............ 00000 
ما يعرف به الناسخ من المنسوخ 0 000000 
الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها 7[ [ 1 1 01111111 
القول في شرع من قبلنا وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة 


القول في حروف المعاني د دوو رعو ده ا ا قا 


وووهءثةمولوووو و ولدونووووة 


وقووءوء مهمو ووو ووو 


فوقمو مف و مم م ل 6 


000000ااا0 00 


اا 
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باب الكلام في أفعال رسول الله َك وكا ا لل اط و لدو او عا م 1 711 
باب القول في الإقرار و السكت عن الحكم 1212”92 
باب القول في الأخبار بيان الخبر وإثبات صيغته 0 000000 
باب القول في الخبر المتواتر د01 01 
باب القول في أخبار الآحاد ا ا 0 
باب القول في المراسيل و م 4 قا د وه ا 11 
باب صفة الراوي ومن يقبل خبره ا ا ا 1 
باب القول في الجرح والتعديل و ال لا و ا ا 17 
باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به 1 ااا 
باب بيان ما يرد به خبر الواحد 000001 0 ا 0 
باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر 1[ ا ا 
القول في الإجماع باب ذكر معنى الإجماع وإثباته 1 
باب ذكر ما ينعقد به الإجماع وما جعل حجة فيه ا 
باب ما يعرف به الإجماع ااا 00 
باب ما يصح من الإجماع وما لاا يصح ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر خا 
باب الإجماع بعد الخلاف بف مسا و الاق اس ا 
باب القول في اختلاف الصحابة على قولين و م ا 
باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض ا 
الكلام في القياس باب بيان حد القياس 0 0 
باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه 1 
باب أقسام القياس ااا 1100 1[1[1[1ز[1[1[ز1[1[1[ [ [ 11 
باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل 000 
باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلاً وما لا يجوز 0 001 
باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز از[ 1 انل 


باب بيان الحكم ا 00 
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باب بيان ما يدل عللى صحة العلة 0 1 ذ1ز1ز12 101 1 1 1 ااا 
باب بيان ما يفسد العلة 0000000 
57 القول ف تعارض العلتين 1 
باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى ان ا ل ال 1 
باب القول في الاستحسان 0 
باب القول في حكم الأشياء قبل ورود الشرع وبيان استصحاب الحال والقول بأقل ما قيل 
وإيجاب الدليل على النافي ااا 141 [ 1[ 1[ ا 
باب بيان ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها 0 000000 ا ا 


القول في التقليد باب بيان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ ومن يسوغ له التقليد ومن 


لا يسوغ ل ا ال ووو م 1 
باب صفة المفتي والمستفتي 0[ اا 
القول في الاجتهاد باب القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منها في واحد و كل 
مجتهد مصيب ابح و وشا مالم ل اط اروز مو ما يو شرج حو عل وا ‏ المك و ف 1 اماو دي 10 1 
باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين 000 5 [ [ [ ز[ [ [ [ [ 000000100 
باب القول في اجتهاد رسول الله كه والاجتهاد بحضرته اع اماه الوطم قل او ب 7101/1 
فهرس الآيات 1[ 100111 
فهرس الأحاديث لارام اذ ولس ا اح مستتو لسو الج سم و 
فهرس الآثار 11 1 1 0 0 
نيرسن الافتعاز نس قلطا 1 ا الوا بطل لاه اول لفطو و لو مما ا 1 
فهرس الأعلام افا جاع ل راو ل عه ا انه مو اوه ملم و ع لم او أق والم اطاة ا لقم او و عله و ل 0 154 
المصادر والمراجع رد كدان الطاه المطو خض حرطا لاا جا او الال بالا الو 1 


